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الكلمة الافتتاحية لمعالى رئيس الهيئة الإشرافية 
فعالى الشيخ د AILS‏ ين محمد اليوسف 
رئيس ديوان المظالمء رئيس مجلس القضاء الإداري 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ويعد: 
القانونية 2 النقاش العملي والزيادة للتنمية المعرفية لرفع الوعي» ولذا كانت مفردات المجلة 2 
شكلها العام متضمنة للأبحاث العلمية الفقهية والقانونية والقضائية: والاحتواء لجملة الأحكام» 
وما يصدر من أحكام للمحكمة الإدارية العلياء بالإضافة للأحكام القضائية المقارنة. 
وفع هذا الحرسن ظلم كن Lyall‏ على القع السا 2 slice Wy Aico)‏ 
بمسار رتيب دون مراعاة لما يجد 2 الشأن calal‏ وإذ كان المرور 2 الفترة الراهنة لجائحة 
عالمية ثرت وما زالت على مختلف الأصعدة؛ فجاء الاهتمام بإصدار عدد خاص للمجلة يتضمن 
من الأبحاث العلمية ما يحيط بالجائحة وربطها ‏ مجال القضاء الإداري» مقرونا ذلك بعدد 
من الأحكام الإدارية الصادرة ‏ خصوص الجائحة الحاليةء أو سبق صدورها 2 حوادث ذات 
مشابهة بطريق القياس. 

2 G a s 
وياتي إصدار هذا العدد الخاص من مجلة ديوان المظالم العلمية المحكمة خدمة للباحثين والمهتمين‎ 
والمحامين والقانونيين: سواء 2 محاولة الربط بين محصلة الاجتهاد القضائي بالبحث العلمي؛ أو‎ 
محاولة المواكبة للمستجدات وطرح نظرة عملية حيالها دون مساس بحيادية النظرة القضائية‎ 2 
ما من شك أن جائحة كورونا سيبقى أثرها الواقعي - وانعكاسه 2 الوقائع القضائية- اسا‎ ail 
وسيكون مجالا لإبراز اجتهادات قضائية وسوابق ثم مبادئ ذات تميز؛ إيمانا بتميز النظرة‎ 
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القضائية لدى قضاة ديوان المظالم: وفق ما عكسته سابقة نظرتهم 2 الحوادث المختلفةء وركونهم 
4 قضائهم إلى أسس عملية وقواعد عدلية هي محل إشادة وثناء مستمر. 

وما ننشده من هذا العدد هو المساهمة 2 الطرح العلمي والتقديم لمحتوى pale‏ يمكن أن يكون 
إضافة مثمرة ضمن جملة الطرح المقدم من قبل عموم المعتنينء ومحاولة 2 الوقت نفسه 2# دقع 
حركة النقاش إلى فضاءات مستجدة وفق ما أبرزه حتى ساعة إصدار هذا العدد جملة الاجتهاد 
القضائي المتحصل من قبل ديوان المظالم: وإننا 2 مستهل هذا العدد لنوجه الدعوة لعموم 
الباحثين والمختصين والقانونيين والمحامين لبذل المزيد من الجهد العلمي ل خصوص الجائحة 
عم haat‏ التجلة لاستقبال E‏ ا من سيم کی عن E‏ افا Adal‏ 





ونستقبل 2 الوقت نفسه أي مقترحات متصورة ومثمرة من قبل م النجاح Legace‏ 
2s‏ الختام؛ فإني أحمد الله تعالى على جزيل نعمه وواسع فضله؛ ثم hl‏ بنجو الشكر والثناء 
لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزء وولي عهده الأمين صاحب السمو 
اللكى الامو تعمد ولاسلنان Leash‏ الله ورعاهما- على ما يوليانه من رعاية واهتمام ودع 
ailing‏ ترق العضاب هما كان له EET E E a hl‏ قطووه وريادمه lithe glee‏ سافلا 
all‏ تعالى أن يحفظ هذه البلاد المباركة؛ وأن يؤيد ولاة أمرها بتوفيقه ونصره. 
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
والحمد لله رب العالمين. 
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كلمة رئيس نة تخريرمخلة ديوآن الفظاقم 
فضيلة الشيخ عبيد بن عبدالله بن عبيد 
رئيس محكمة استئناف فى ديوان المظالم 


الحمد al‏ رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ويعد: 


ففي نهاية شهر جمادى الأولى من العام الماضي ١55١ه‏ كانت ولادة هذه المجلة العلمية القضائية 
والتي بحمد الله وفضله استقبلت من المهتمين استقبال الرضا والثناء. وحظيت من الباحثين 
قراءة faig‏ بكل الاهتمام وكان ذلك كله من هيئّة التحرير موضع الشكر والقبول والمراجعة 
لكل ما وصلنا عنهاء وحين عزمنا على التهيئة للعدد القادم حدث 2 العالم كله ما غير زمانه 
ومكانه واهتماماته حيث اجتاحه مرض فيروس كورونا (کوفید - 15) المستجد» محدثاً هزة 
عنيفة للإنسان حيثما كان 2 صحته dileag‏ وحريتهء فبات الفضاء من الطيران شبه JL‏ 
وأصبحت الحدود Aalis‏ وتعطلت عجلة الاقتصاد. وابتلي الخلق 2 هذا العالم بنقص 2 
الأموال والأنفس والثمرات» ولأهمية الحدث الاستثنائي لهذه الجائحة تضافرت الإنسانية JS‏ 
اهتماماتها وتخصصاتها العلمية 2 شتى فروع العلوم ذات الشأن بأثر هذه الجائحة ليسهموا 2 
ثراء واقتراح حلول وإجراء تجارب وتطبيقات مهمة؛ لاشك أن العالم oly‏ كان من أولى أولويات 
اهتماماته البحوث والدراسات الطبية عن المرض إلا أن آثار هذه الجائحة متعد كما سلف 
إلى علاقات وتصرفات وحريات وحقوق كانت وقت الجائحة وبعدها مداراً للدراسة القانونية 
والقضائية ومحلاً للاختلاف والاختصام» وحرصت مختلف الدول على مواجهتها وتقليل آثارهاء 
ولقد كانت معالجة آثارها محل عناية ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 


/ ١ \ a es ellball ulg ale 


رجب -mtf‏ السنة الثانية - العدد الثاني / سا١‏ / \ A‏ )/ 
(عدد خاص) — V | A‏ 




















عبدالعزيز أيده الله بنصره ومعالجة وإشراف من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وذلك على كافة الأصعدة والمجالات. 2 
اهتمام لافت كان مضرب المثل على مستوى العالم # العناية بكل ما يتعلق بأثر هذه الجائحة 
فيما يمس كل من على ثرى هذه الأرض الطيبة دون تفريقء وهي عناية ابتدأت بصحة الإنسان 
أولاً ,1,81 aatia‏ من مياد القريمة الاسلامية Laali‏ العامة من اللحافظة على jail‏ 
كأحد الضرورات الخمس التي اعتنى بها الشارع الحكيم وقد امتد اهتمام الدولة إلى تأثير تلك 
اللجائحة لكل Le‏ يسن الجسم 2 حياتهم وسا شه ركان هما يجدرالإشارة إلية شاهدا على ذلك 
الأمر الملكي رقم 161٠١‏ وتاريخ ١٠/۲/١١١٠ه‏ الموجه لمعالي رئيس المحكمة العليا والمنتهي للأمر 
الكريم بقيام الهيئة العامة للمحكمة العليا بالنظر ‏ إقرار (cole‏ قضائية 2 شأن الجوانب ذات 
الصلة بجاتحة فيروس كورونا وأثر القوة القاهرة والظروف الطارتة على الالتزامات والعقود 
التي تأثرت بها وكيفية تقدير تلك الآثار وايضاح حدود سلطة المحكمة 2 تعديل تلك الالتزامات 
والعقود. ولأجل تقرير المعاني القضائية وإبرازها كان توجيه معالي رئيس الهيئّة الإشرافية للمجلة 
adel‏ اله كور allt‏ ين نسي النونك أن يكوك هلا ادح Wc‏ جات افا اة 
كوروناء وذلك مساهمة من المجلة 2 رسالتها تحقيق الوعي القضائي و المساهمة 2 إثراء المجال 
العدليء الل te‏ 25 السافة الحترقية فما سك وراشا lgay kiah‏ حرصت عليه 
هيئة تحرير المجلة 2 أن ينتظم 2 هذا العدد بحوث علمية قانونية متخصصة عن الجائحة 
La Sly‏ وأن تنشر بعض الأحكام المتعلقة بجانب قضائي عنها 2 بدايات التعاطي مع آثارها 2 هذا 
الجانب المتعلق باختصاصات محاكم الديوان: ولاشك أن البدايات بطبيعتها لها أهميتها وتأثيرها 
على اتح AL gill‏ تجربة وتحقيةا وتيظيعاء وهر Le‏ بحاولنا سه يتشره ك هذه E‏ ليكوت 
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أمام أنظار الباحثين والقارئين» وسيتلوه بإذن alll‏ نشر لما يستجد من أبحاث ودراسات وأحكام» 
وتر دافا كل الأبحات والدراسات | خخ هة ر AH‏ ية ل اص اة وذلك (itil‏ 
بالمسؤولية الملقاة على عاتق الديوان ومجلته العلمية 2 اتحاد جهود كافة مؤسسات الدولة لمواجهة 





تلك الجائحةء راجياً أن تكون هذه الأبحاث المنشورة 4 هذه المجلة وغيرها من المجلات الأخرى 
معينة للقضاة والقانونيين للوصول إلى الأهداف النبيلة والسامية والعدالة. 
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مقالة قضائية ) 
تفسير العقد الإداري وتنفيذه وأثر الجائحة 


فضيلة القاضي / إبراهيم بن allo‏ السويلم 
عضو المحكمة الإدارية العليا 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه وبعد. 
فإن المتتبع للنشاط الإداري وما يستلزمه ذلك من أعمال تباشرها جهة الإدارة سواء كانت مادية 
أوقانونية ليلح ظ تنامي الفكر الإداري 2 هذا الصدد وسرعة تطوره Lad‏ لمستجد ات المصر 
وتطوراته؛ وهو Le‏ يستلزم حاجته الملحة فيمن يعاونه لتسيير أعماله بانتظام واطراد حتى تؤدي 
الإدارة خدماتها المرفقية بكفاءة وحسب متطلبات الرقي والتطور المستمرين؛ لأجل ذلك ت 
ك إنشاءاتها وتوريداتها وتقديم الأعمال المعاونة لها بالكفاءات الخاصة من شركات ومؤسسات 
وذلك لتقوم بتنفيذ أعمالها من خلال تعاقدات تبرم لهذا الشأن. 
وما من شك فإن تلك العقود وهي تصطبغ بالصبغة الإدارية: تتجلى منها امتيازات السلطة 
aL!‏ وتختلف كلية عن تعاقدات الأفراد فيما بينهم سواء من حيث الشروط أو المراكز. فهي 
بالإضافة إلى تضمنها اشتراطات غير مألوفة 2 عقود al BM‏ تعلو فيها سلطة الإدارة على 
سلطة الطرف المتعاقد معهاء بحيث يحق لها أن توقع الجزاء عليه بنفسهاء كما يحق لها أن تزيد 
jail 2‏ اماه هة معد ود وب ان تايرك حلى gly gall‏ فس اند Lag‏ اعيات اف اة 
العامة وقبل ذلك فإن إبرام العقد الإداري يتم بعملية مركبة بدءًا من الإعلان عن المنافسة 
ا بتقديم العروض وقتح المظاريف وحتى اعتماد الترسية وإبرام العقد» وإذا كان تنفيذه 2 
لابو بح eae ce ina‏ = 
حسمه» غير أن تلك السلطة يلزمها من التخصص ما يجمع بين الأمور الشرعية وما يتفق معها 
من قواعد قانونية وبين تخصصات إدارية يستطيع من خلالها قاضي العقد أن يستبين ما إذا 
كانت age‏ الإدارة مارست سلطتها الإدارية 2 حدودها المشروعة من عدمه. 
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كما يتعين عليها ملاحقة حقة التطور المستمر استجابة لحاجات المراضق العامة المتجددة وما يستتبع ذلك 
من ثوازل مستجدة فون اغالب ميخلا اا ett‏ كان Lal jt‏ أن بكرن القضناء الإداري مستقلا 
عن القضاء المدني يباشر اختصاصاته القضائية بتمرير فكري سريع يستطيع من خلاله ابتداع مبادئ 
2 شكل قواعد كلية يسار عليها 2 النوازل ABLA‏ ويتأمل فيها إذا جدت ظروف تستدعي ذلك» ومن 
دواعي استقلال ذلك القضاء اختلاف الأمر بالنسبة للإثبات وعلى من يقع عبؤه؛ إذ تجده 2 القضاء 
الإداري يختلف عما سواه؛ وذلك لعدم تقيده بقاعدة البينة على المدعي» بينما 2 بعض الأحيان يلزم 





المدعى عليها وهي 2 الغالب جهة الإدارة بتقديم مستند تحت يدها وفيه إثبات لدعوى المدعي وسنده 2 
ذلك إلى قواعن العداثة: وعلؤظة gap atl ll‏ عاذ رسمية توق عاد هك الأرواق تفط لديها: 
ومن َم فإن استجلاء حقيقة المنازعة قد تكون 2 تلك الأوراق؛ وليس هذا هوفقط داعي الاستقلال وإنما 
هناك أمور أخرى غصت بها المؤلفات 2 الأقضية الإدارية يمكن الرجوع إليها للاستفادةء 2g‏ موجزه 
فإن القضاء الإداري # المملكة ويالأخص قضايا العقود الإدارية كانت 2 السابق تنظر من قبل القضاء 
العام بصفة مطلقة؛ ثم قيد ذلك النظر بالإذن من المقام الساميء 29 عام AYAN‏ صدر قرار مجلس 
التوزراء ركم (AVA)‏ را أون العتصامن dill tual Lede gil ttl TE‏ دهان الشويض 
alll‏ إلى نرد E‏ الك ودعي اخ تاها يور ا تصرف ا اداو بحي يد 
حكم الديوان ‏ المنازعة EL gi‏ لا يحتاج إلى تصديق من الملك» ويلاحظ أن الديوان أصدر العديد من 
الأحكام 2 منازعات من هذا القبيل بالاستناد إلى المسؤولية العقدية دون سواها من المنازعات التي 
تفت إلى الطروف الطارفة أو السعويات انادية ad gl‏ الین فان الديوان لا يقيلها إغمالا pl pall‏ 
المذكورء كما صدر قرار من مجلس الوزراء رقم LAV‏ وتاريخ 9///84؟1ه بإحالة العقود المبرمة بين 
بعض الوزارات والمقاولين المتضمنة نصوصا اال جو ور مشروعاتها 
وإعمالها إلى ذيوان المظالم call‏ فة فا حدق العدالة: 
رة عام اف صووتظام Gly sa‏ المظالغ مضنا ج ماده الآوتى dian ails at Las yet‏ قضاء 
إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك. وتضمنت المادة الثانية اختصاصاته» ومنها الدعاوى 
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المقدمة من ذوي الشأن 2 المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الشخصيات 
Aug all‏ العامة طرفا فيها: وبذلك أضبع الديوان قاطي الشريعة العامة نكافة cole LAL‏ الناشكة 
عن galt‏ العقود التي تكون جهة الإدارة byb‏ غيها أيا كان Lanta‏ النزاع:وبالنسبة للأتظمة ذات 
العلاقة التي يستند إليها الديوان عند النظر خا المنازعات ذات العقود الإداريةء فكان 2 بداية 
الأمريستند إلى نظام المناقصات والمزايدات الصادر بالمرسوم SW‏ رقم VY‏ وتاريخ 4 ؟/ JY‏ 
7ه وما جرى عليه من تعديلات: ثم على نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ۲/ ٠١‏ بتاريخ 18917/5/1هء ثم على نظام المنافسات والمشتريات 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ۸/۲ وتاريخ ia) EYV/4/ E‏ ولا تفوتني الإشارة للقضاء الإداري 
اهنا الضمان حيث قطع شوظا لآ يستهان يهف رقت كانت مشاريع الإدازةيف أوج ازدهارها 
فأرسى المبادئ ووضع القواعد وأصدر مدوناته التي يمكن الانتفاع بها. 

المركز القانوني للمتعاقد في العقد الإداري: 

لما كانت العقود الإدارية متعددة» منها عقود مسماة وأخرى قد تظهر عند الحاجة إليهاء كما أن 
Lge‏ ميتم بصورة بسيطة والآخر يحتاج إلى عملية ربك :ودنك كله Legh‏ ئلا سلوب الذي تختازه 
جهة الإدارة 2 تعاقداتها » وقد تختار تعاقدها بالتأمين المباشرء وقد تختاره بالمنافسة المحدودةء كما 
تار Lilo‏ تاف العامة ركن ذلك خض للا تاعراظات التصوص عارها 2 ali‏ ااذ ات 
والمشتريات: والذي يبينهما 4 هذا الجانب التعاقد بأسلوب المنافسة العامةء بكون ذلك هو الغالب 
2 العقود الإدارية ging oc SLABS allel! cals‏ الاي AAS‏ الاتجرادات القن كه عون مجلا اقرا 
وشا اللا قتان اتر ةة ت التي يتم بها اختيار SLI‏ و هذا الخصوص فإنه وإن كان لجهة 
الإدارة 4 بعضن أساليب التعاقد الحرية 2 اختيار من تتعاقد معه طبقا لظ روف عمله فإنها 2 
tal‏ لن لها ذلك (ye LAR [gale Leily‏ طريق الإعلان هن الاناهسة والذي بد aaia‏ 
323 إلى الفاق dad‏ 2 حن للدم Ula‏ وهنا اشوا مات collel Ny‏ الممان dge‏ د 
إيجاباً ملزما لمن تقدم به ينعقد به العقد إذا قبلته جهة الإدارة المعلنة al gly‏ يوقع على الاشتراطات 
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أو يدرسهاء فالآثر الذي يترتب على تقديم العطاء هو ارتباط مقدمه طوال المدة المحددة لصلاحية 
العطاء فلا يجوز له سحبه ولا تعديلهء فهذا استثناء من أن الأصل 2 العقود جواز سحب العرض 
أو تعديله مادام لم يرتبط بالقبول: كذلك فإن القبول وبوصفه تعبيراً عن الإرادة لا يتحقق وجوده 
القانوني ولا ينتج أشره إلا إذا اتصل بعلم للموجه Al‏ ومن ol A5‏ التعاقد لا يعد Lab‏ إلا إذ علم 
الموجب بقبوله» وبناءً على ذلك فإنه يجوز للموجب التخلي عن إيجابه بأي طريقة إذا انتهت مدة 
مرك مهل أ تر هی مطاف كما of‏ العيول كن الادازة يكب ان کون صبريها دوع ليه 
على شرطء وذلك فإن العقد ينعقد بمجرد الإخطار بقبول العطاء دون تأثير على ذلك 2 حالة 
at‏ اکان الكاسية اھا کی دون تأكير أيضا SN a‏ کی حكن Dts‏ المقى قيض فاون 
الإيجاب المقدم من مقدم العرض بقبول Age‏ الإدارة المتمثل بإرساء العملية فقد انعقد العقد. 
Layla‏ لذلك فقد صدر الحكم رقم 0 / د /!/ 4١6‏ الدعوى رقم EVV‏ / ؟/ ق لعام ١١٤١ھ‏ 
مؤكدا ذلك عندما تضمن ‏ أسبابه بأنه متى تلاقى الإيجاب بالقبول على محل العقد لزم (Ball‏ 
وتقيد مقدم العطاء بعطائه وامتنع عليه من AŠ‏ المطالبة بإعادة ضمانه؛ فإن ذلك الضمان هو LS-‏ 
جرت التسمية- ضمانة للوفاء بالعقد بك حالة التقصير؛ ومضى الحكم بك استعراض سبب عدم 
صحة المطالبة به إلى أن قال إن كتابة العقد وتوقيعه ليس شرطا للزوم ما دام الإيجاب قد BY‏ قبولا 
متمثلا بخطاب ترسية؛ وقد اكتسب الحكم النهائية بتأييده بالحكم رقم /49١‏ ت / ١‏ لعام ١١١١ه.‏ 
آليات اختيار المتعاقد في العقود الإدارية: 

لما كانت المقومات الأساسية للإدارة العامة تقوم على عنصرين: بشري ومالي» ولما كان المال 
هو الأداة التي تحقق بها جهة الإدارة متطلباتهاء فقد حرصت الأنظمة على تقعيد آليات تضبط 
بها طريقة الصرف وتحدد digua‏ 4 مجال العقود فإن نظام المنافسات والمشتريات السعودية 
وقبله الأنظمة السابقة قد حددت الطريقة التي يتم بها التعاقد. فنصت المادة السادسة على: ( أن 
تطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية 2 منافسة عامة عدا ما يستثنى من المنافسة بموجب 
أحكام هذا النظام)؛ ولا شك أن تلك الطريقة هي الأصل 2 اختيار المتعاقدء إذ بها تتبين الأسعار 
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السائدة وقت التعاقد. كما أنها تحقق المساواة بين المتعاقدين فلا يفضل أي منهم على من سواه 
وطريقة إجرائها تناولها النظام ولائحته؛ على أنه وللحد من غلوه ذه الطريقة فقد ورد عليها 
استثناءات هي كما يلي: 

الأوق: tLe‏ الشواء الباشر شريطة آلا قل مته عن مليون Bylo dale dyed LBL (Sing‏ 
وما تضطر إليه من شراء ما تحتاج إليه من مستلزمات مكتبية: ولولم يكن ذلك لاضطرب عمل 
الإدارة» بل قد يتوقف لما هو معروف من الإجراءات المعقدة التي تحتاج إليها المنافسة وما يقتضيه 
ذلك من وقت. لذلك أجاز النظام الشراء المباشر 2 حدود مبلغ مليون ريال فأقل. 





الثاني: المنافسة المحدودة. حيث تصف المادة السابعة والأربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 
بأنه استثناء من المنافسة العامة يجوز توفير احتياجات الجهات الحكومية من الأعمال والمشتريات التالي 
ذكرها وفنا للأساليب اللحددة لشرافها حى لو جارزت تكفا Aso Sue‏ الشراء المباشر وهي: 

أ. الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها بالشراء مباشرة من الشركات المنتجة؛ ويتم 
اختيار أفضل العروض Les‏ يحقق المصلحة العامة من قبل لجنة وزارية تكن بأمر ملكي 
لهذا الغرض من ثلاثة أعضاء على الأقل» إضافة إلى رئيسها ثم تعرض توصياتها على 
مجلس الوزراء للموافقة عليها. 
الأعمال الاستشارية والفنية والدراسات ووضع المواصفات والمخططات والإشراف على تنفيذها 
وخدمات المحامين والمستشارين القانونيين. عن طريق دعوة خمسة مكاتب متخصصة من 
المرخص لها بممارسة هذه الأعمال على الأقل ليقدم كل منهم عرضه خلال مدة تحددها 
الجهة؛ وتتم الترسية وفقا لأحكام المادة السادسة عشرة من هذا النظام. 
قطع غيار الآلات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والمعدات. عن طريق دعوة ثلاثة 
متخصصين على JBM‏ ليقدم كل منهم عرضه خلال مدة تحددها Aged!‏ ويكون الوزير 
المختص أو رئيس الدائرة المستقلة لجنة لفحص هذه العروض ويختار أفضلها. 
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. السلع أو الإنشاءات أو الخدمات التي لا تتوافر إلا لدى متعهد أو مقاول أو منتج واحد ولم 
يكن لها بديل مقبول» يتم توفيرها بالشراء المباشر بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس 
الداكرة المستقلة وفقا للأجراءات الموضحة ف اللافحة التنفيذية. 

ف cabs tical!‏ الطبية الأظلوية Sale‏ ك عالت هور الأرركة 
وبتتبع ما سبق نجد أن النظام قد قيد سلطة الإدارة ‏ بعض تعاقد اتها وفرض عليها إجراءات 
تحقق المساواة بين المتعاملين معهاء كما أنه 4 بعضها الآخر أعطاها قدرًا من الحرية بالنسبة 
للمنافسة المحدودة» بحيث يختار فة للتعاقد معهم» وتجرى المنافسة بينهم إذا كان ذلك يستلزم 
نوعية من العمل قد لا تتوافر إلا فة من المقاولين daia‏ فتحاول الإدارة بآليتها تلك إلى الجمع 
بين تأمين تلك النوعية من العمل وبأقل الأسعارء كما أنه 4 نوعية من التعاقدات أطلق سلطة 
الإدارة دون قيدء وذلك 2 حالة ما إذا كانت السلعة أو الإنشاءات أو الخدمات لا تتوافر إلا لدى 
متعهد أو مقاول أو منتج واحد ولم يكن لها بديل مقبولء وكذلك المستلزمات الطبية المطلوية 
عاجلاً لمواجهة ظهور الأوبئة. 
الاتجاهات القضائية في نظرية العقود الإدارية: 
إن المتتبع لأحكام القضاء بجدة يلحظ أنه ينظر إلى العقود الإدارية بمعايير مختلفةء فحينما 
نجده ‏ دولة مصر مثلاً يقصر تسمية العقد الإداري على الذي اشتمل على شروط غير مألوفة لا 
تجري dale‏ 2 عقود الأفراد وتسموفيه سلطة الإدارة على سلطة الشخص المتعاقد معهاء ويرتب 
على ذلك أثر مؤداه اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعة الناشئة عن ذلك 
العقد دون غيره من العقود التي لا تتضمن تلك الشروط وتتساوى فيها سلطة المتعاقدين: فتلك 
يختص بنظر المنازعات الناشئة بسببها القضاء المدني» 2 حين إن القضاء الإداري 2 المملكة 
العربية السعودية لا يجري ذلك ولا يترتب عليه أي اعتبارء إذ جاء النص الذي أسند اختصاص 
النظ ر النزاع فيه للقضاء الإداري» ما يجعل العقد الذي طرفه جهة الإدارة من اختصاص 
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a stall‏ الإدارية :نموا ا E‏ تفاوتت مراكز أطراف 
العقد al‏ لاء ومن eb‏ أصبح البحث 2 مدى تحقق ذلك من عدمه عديم الجدوى. 

التزامات المتعاقد مع الإدارة وسلطتها في التنفيذ: 

إن أت الفاق مع الإدازة كساكر العاف ات الأخرى القن يجب الوفاء يها من جاتب عاتدية امالا 
للأمر الإلهي CEAN P‏ ويقصد بالعقد بے هذا الموضع كافة الشروط الواردة فيه والتي 
أحال إليها أو كانت ضمن شروطه طبقاً للنظام بكونها نصوصاً آمرة. 





والالتزامات التي تترتب على المتعاقد مع الإدارة تختلف باختلاف طبيعة العقد» فهي 4 عقد 
الأشغال العامة تختلف عنها 2 عقد العمل أو 2 عقد التوريد أو 2 عقد الإشراف» وما إلى ذلك 
من العقود لكن يظهر أن الجامع المشترك بينهما يتمثل # الالتزامات التالية: 

أولاً: يلتزم المتعاقد مع الإدارة بأن ينفذ العقد بنفسه وهذا الالتزام من القواعد التي يجب الوفاء 
بها ولولم ينص عليها صراحة 2 العقد. ذلك أن التزام الشخص المتعاقد # تنفيذ العقد له اعتبار 
جوهري بالنسبة للإدارة. حيث إن اختياره يتم بناءً على ما لديه من خبرات وإمكانيات وشهادات» 
ومن ad‏ فإنه لا يجوز له إهدار تلك الضمانات التي تلمست بها جهة الإدارة حسن التنفيذ وإن فعل 
ترتب .4# مواجهته آثارقد يكون من شأنها سحب العمل منه وفسخ العقد أو تنفيذه على حسابهء كما 
قد يكون من شأنه منع التعامل معه مدة محددة؛ ونقصد بإهدار تلك الضمانات أن يتخلى المتعاقد 
الأصلي الذي اختارته age‏ الإدارة لتنفيذ العقد عن تنفيذه ويقوم بتمريره إلى غيره دون موافقة 
جهة الإدارةء وقد نصت المادة الحادية والسبعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على 
أن يتم التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة ولا يجوز الوساطة 2 التعاقد, ولا يعد وسيطا الموزع 
أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي» وينفذ المتعاقد العمل بنفسه ولا يجوز له التنازل عنه أو عن 
جزء منه أوإنابة غيره 4# تنفيذه بغير إذن خطي سابق من الجهة المتعاقدة» ومع ذلك يبقى المتعاقد 
مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد. 
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وقد نصت المادة الثالثة من عقد الأشغال العامة على: «أنه لا يجوز للمقاول أن يتنازل عن العقد أو 
عن جزء منه Ye gl‏ أي ربح gh‏ آي مصاحة dic LAG‏ وتترتب عليه دون الحصول على موافقة خطية 
مسبقة من صاحب العمل ومع ذلك يبقى المقاول مسؤولاً أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع 
المتنازل إليه عن تنفيذ العقد». 





ونصت المادة الرابعة منه على: «أنه لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال 
مكل اكه وا كه ر اا عل هلف لت هاه لا ن لاون انها يضاق من الناطح 
لتنفيذ جزء من الأعمال دون الحصول على موافقة خطية من صاحب العملء على أن هذه الموافقة 
لا تعفي المقاول من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد» بل يظل المقاول مسؤولاً عن 
كل تصرف أو Las‏ أوإهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من AS g‏ أو موظفيه 
او اة ولا تن عقون العمل الى ويها gL‏ على ساس ates‏ هاف من انان 
بمقتضى هذه المادة». 

بناءً على ما تقدم» فإن التزام المتعاقد بتنفيذ العقد بنفسه شرط أساسي لا يجوز له التحلل منه 
الأو wee er‏ اة RCE‏ ووو ك Cero‏ رق ف ار اف ها ت PO‏ 
إذ نصت المادة الثالثة والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على: «أنه يجوز للجهة 
الحكومية سحب العمل من المقاولء ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهد 2 
الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق Loe‏ لحقها من ضرر بسبب 2 أي من الحالات التالية.... 


إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية». 


ونصت المادة الثالثة والخمسون فقرة ب / من عقد الأشغال العامة على حق جهة الإدارة المتعاقدة 
سحب الل من اللقاول |15 قاف اقب نن ob E‏ دون إذن كط بان من قبل SH Agee‏ 
«ومع ما سبق ذكره من آتار يرتب عليها التنازل عن العقد أو جزء منه دون موافقة الإدارة فقد 
نصت المادة الثامنة والسيعون لی 
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ب: تتولى هذه اللجنة النظر ‏ طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين. وكذلك بلاغات 
الغشش والتحايل والتلاعب وقرارات سحب العمل والنظر 2 طلبات الجهات الحكومية التي ترد 
إلى وزير المالية بطلب منع التعامل مع المقاول الذي نفد مشروعا تيذا Layee‏ أو خالا dog pill‏ 
والمواصفات الموضوعة له». 





والذي أراه أن القصد من إبلاغ اللجنة بقرارات سحب العمل والتي قد تكون بسبب التنازل عن 
العقد أو جزء dia‏ دون موافقة جهة الإدارة هو إمكانية إصدار قرار بمنع التعامل مع المقاول مما 
يعني أن عقوبة ذلك التنازل قد تصل إلى القيد 2 القائمة السوداء؛ وهذا أقصى حد للعقوبةء كما 
أن الالتزامات الواقمة على عاتق المتعاقد مع الإدارة هوتنفيذٍ wall‏ وكا لشروطة ويكوخ خسن 
النية 4 التنفيذ ٠وبآن dab‏ العقد خلال المدة المحددة له وبألا يحاج بتقصير الإدارة يذ الوفاء 
بالتزامها اوهد ا عشروظ EERE‏ من قبل (eagle T E‏ لزم المتعاقد 
السير ك التنفيذ مع توافر الإخلال. 

سلطات الادارة في مواجهة المتعاقد: 

لما كانت الإدارة وهي أحد أطراف العقد تتمتع بامتيازات السلطة العامة فإن ذلك يمكنها من 
بسط رقابتها على طريقة تنفيذ العقد والكيفية التي يسير عليها ذلك التنفيذ» ولها 2 سبيل ذلك 
الحق 2 الدخول لمواقع العمل وتفحص بعض الأوراق وإجراء ما يلزم من تفتيش لمواقع العمل 
وتلقي الشكاوىء كما لها بمقتضى هذه السلطة أن تصدر أوامر تنفيذية أو تعليمات أو إنذارات: 
كما أن لها توجيه التنفين؛ وذلك باختيار أنسب الطرق المؤدية إليه؛ كما لها مباشرة الإشراف 
على التنفيذ وقد تضمنت المادة الخامسة عشرة من نموذج عقد الأشغال العامة النص على أن 
«للمهندمس الحق 2 جميع الأحوال أن يعترض ويطلب من المقاول أن يسحب فوراً من موقع العمل 
أي شخص يستخدمه 2 تنفيذ الأعمال وصيانتها أو OLE ch‏ يتعلق بها إذا كان المهندس يرى أنه 
Gus‏ السلوك أو غير كفء أو مهمل 2 واجباته... إلخ. 
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كما نصت المادة الثامنة والعشرون منه على أنه يجب أن تكون كافة المواد وأصول الصنع من 
المهندس إجراءها 2 مكان صنع تلك المواد... إلخ. 


كما نصت المادة الحادية والثلاثون على أن المهندس له: 





أ. إزالة أية مواد من الموقع... إلخ. 

ب. الاستعاضة عن تلك المواد بمواد صالحة. 

ج. إزالة أي عمل وإعادة تنفيزه... إذا رأى المهندس أن هذا العمل مخالف للعقد.... إلخ. 
سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد: 
إنه وإن كان العقد بصفة يلزم طرفيه بما تضمنه من نصوص. إلا أنه Bag‏ العقود الإدارية تظهر 
بعض الاستثناءات كما هو مقرر 2 هذا الشأن؛ من حق الإدارة ‏ تعديل شروط العقد التي تم 
الاتفاق عليهاء ويظهر هذا التعديل 2 كمية الأعمال و شروط التنفيذ و2 مدة العقد» وإذا تتبعنا 
سلطة الإدارة 2 التعديل وهل مردها إلى العقد al‏ إلى طبيعته فإن الأقوال 2 ذلك اختلفت, 
ويرجع الفقه الإداري مرد هذه السلطة هي طبيعة العقد وأن gaill‏ عليه ْ شروط» ما يعدو أن 
يعون Bp LEBIS‏ أقر القضاء الإداري 2 المملكة هذا الحق عندما تضمن حكمه رقم ١4١‏ ث / ١‏ 
لعام ١١١٠ه‏ بأن تعديل شروط العقد من الحقوق المقررة لجهة الإدارةء 2 كافة العقود الإدارية 
ولولم ينص عليها 2 العقد. كما صدر حكمه رقم VVO‏ ث / ١‏ لعام ٠١١١‏ بذات المضمون. و2 
التأسيمس النظامي لهذا الحق فقد نصت المادة السادسة والثلاثون من نظام المنافسات على أنه 
يجوز للجهة الحكومية زيادة التزامات المتعاقد ضمن نطاق العقد بما Y‏ يتجاوز )+ (AV‏ من القيمة 
الإجمالية للعقد أو تخفيض هذه الالتزامات بما Y‏ يتجاوز (A V+)‏ وتوضح اللائحة التنفيذية 
الضوابط اللازمة لذلك؛ ونصت المادة (0A)‏ من اللائحة على تلك الضوابطء بأنه على الجهة 
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الحكومية 2 alla‏ ممارسة صلاحياتها 2 زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها أو إجراء أي 
تعديل أو تغيير ب2 الأعمال المتعاقد على تنفيذها مراعاة الضوابط التالية: 
ل أن كون اغمان a‏ ملا eel‏ ريه خار جل حن تاد 

أن تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة المرفق, :على ألا يؤدي 

ذلك إلى الإخلال بالشروط والمواصفات. أو التغيير 2 طبيعة العقد, أو توازنه المالي. 

". التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية قيمة الأعمال الإضافيةء قبل تعميد المتعاقد بها. 

. إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة 2 العقد. يتم العرض على لجنة فحص 
العروضن أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الأحوالء لدراسة التكليف بتلك الأعمال: 
ومناسبة الأسعار المقدمة من BLA‏ فإن لم يوافق المتعاقد على ما تنآ تنتهي إليه اللجنةء يتم 
الفاق على ملغيذها اة فاون apie‏ لأحكام النظام وهذه اللائحة. 

0. لا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد استلام الأعمال محل العقد. 





y 


5. تصدر جميع الأوامر الخاصة بزيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد والمدد المستحقة عن 
الأعمال الإضافية. وأوامر التغيير. من قبل صاحب الصلاحية ب2 الترسية. 

و2 عقد الأشغال العامة فقد نصت المادة الثالثة والأربعون die‏ على ما يلي: 
أولاً: للمهندس -بعد الحصول على موافقة صاحب العمل By‏ حدود الصلاحيات المخولة له- إجراء 
أي تغيير 2 شكل كمية الأعمال أو نوعها ا كود هاا A‏ ای ا اديه ذلك 
على ألا يزيد هذا القيير هذا العقد أو مهار abspielt gapatia‏ 
كاقياء يجوز لضاحب العمل أكناء تفي العقد زيادة مقد ار الأعمال بنسي ةلا هجاوز عشرة ف الماقكة 1٠‏ 
من مجموع قيمة العقدء LS.‏ يجوز له إنقاص مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرين Ae SUL‏ من 
مجموع قيمة العقدء > على أن يجرى 2 هذه الحالة تعديل قيمة العقد بالزيادة أو الإنقاص Las‏ لذلك. 


قاد le‏ الارن الا بن أى LMI cl pull ya pad‏ اليا دوت lad yal‏ سادر مع الملدس. 
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وبالنسبة للعقود المستمرة فقد نصت المادة الستون على أنه يجوز تمديد مدة عقود الخدمات ذات 
seal‏ الاجوالية: يشرط Ge‏ هذه duet al Baad‏ ف تفي تود أو كات إضافية الت 





وبالنسبة إلى الزيادة الإضافية 2 عمليات الشراء المباشر فقد نصت المادة الحادية والستون 
على أنه يجوز تكليف المتعاقد 2 عقود الشراء المباشر المنصوص عليها 2 المادة الرابعة والأربعين 
من النظام والعقود المستثناة من المنافسة العامة المنصوص عليها 2 المادة السابعة والأربعين من 
النظام بأعمال إضافية بما لا يتجاوز نسبة ))٠١(‏ من قيمة العقد وفقا لشروط التكليف بالأعمال 
الإضافية, هذا بالنسبة إلى نسب الزيادة التي يجوز لجهة الإدارة تجاوزهاء وهذا قيد يتحتم 
عليها الالتزام به كما يلزمها أيضا إن أرادت تمديل العقد أن يتصل ذلك التعديل يمحل العقد 
وغرضه فلا يجوز تعديل عقد الأشغال لمصلحة عقد توريد مثلاء كما أنه 4 عقد الأشغال لا يجوز 
تعديله لمصلحة عقد أشغال آخرء ولواتحد أطراف العقد» ومن القيود الواردة على حق التعديل أن 
يقتصر على الأعمال ولا يتجاوزه إلى حقوق المتعاقد الماليةء كتعديل بنود أو فئات أو وحدات العقد 
op eat‏ كما يلزم آيضا آن يكون التديل By be Age lal‏ طاركة Sua Lith ext tal‏ كرتب 
عليها ضرورة هذا التعديل» كما لا يغيب عن البال أن التعديل يكون أثناء تنفيذ العقد الفعلي. أي 
أن فترات التحديد داخلة 2 ذلك؛ وقد خلص ديوان المظالم 2 حكمه رقم "لرث ١/‏ لعام ١١٤۱ھ‏ 
إلى أن الأعسال الزات ةا ذا ق انيف بها خلال كرة التحد يد ضاتها تعد أعبالاً إضافية؛ لأن 
التكليف بها قد تم خلال فترة تنفيذ العقد. وإذا كان لجهة الإدارة الحق 2 التعديل كما سبق ذكره 
فإنه يقابله حق المتعاقد معها إذا تعرض لظروف من شأنها الإخلال بالتوازن المالي للعقد بتعويض 
مالي يعيد للعقد توازنه؛ وسيأتي بيان ذلك من خلال استعراض النظريات المؤدية إلى ذلك وحق 
المقاول 2 التعويض عند حدوثهاء ولكن قبل الشروع ب4 ذلك فإنه يحسن إيراد تعاميم وزارة المالية 
ذات الصلة بسلطة التعديل؛ 2g‏ هذا الخصوص فقد صدر خطاب وزارة المالية رقم 0590/17 
بقاريك 41/4/90 اه Least‏ أ النسية الف بق لجية وارد اا أو تخفيضها تسب إلى 
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مجموع قيمة العقد وليس إلى قيمة أي بند» بمعنى أن الإدارة تملك إلغاء بنود ALIS‏ من العقد 
وإضافة بنود أخرىء أو عدم إضافة شيء بشرط ألا يتجاوز ذلك قيمة العقد ناقصا النسبة التي 
يجوز تخفيضها نظاماء كما صدر خطاب وزارة المالية رقم ٠١57/١١‏ وتاريخ at Y/Y‏ 
مفاده أن التكليف بالأعمال الإضافية قاصر على الأعمال محل العقد دون La pè‏ من أعمال خارجة 
عن العقدء كذلك تضمن خطابها رقم ۱۷/ 577177 1109/0/70ه جواز تعميد المقاول بأعمال 
إضافية 2 غير موقع العقد شريطة أن تكون طبيعة الأعمال واحدة ولا يترتب عليها أية إضافات 
مالية؛ وبأن يوافق المقاول على lS‏ كما جاء 2 خطابها رقم ob -adt ١5/4/171١ 2 YAVY/VY‏ 
للجهة الإدارية أن تستفيد من قيمة الأعمال المخفضة بأن تضيفها إلى نسبة الأعمال الإضافية 
التي يجوز التكليف بها وجاء 2 خطابها رقم VEVE /VV‏ وتاريخ ۲۸/٤/١١١٠ه‏ بأن لجهة الإدارة 
استخدام صلاحياتها 2 زيادة الأعمال أو إنقاصها 2 حدود النسبة النظامية ولو انتهت مدة 
العقد مادام ما تم التعاقد عليه لم ينفن بعدء GY‏ العبرة بالتنفيذ الفعلي وقد سبقت الإشارة إلى 
حكم صدر بهذا المفهوم. 

lye Sle‏ کان اتاد (010A)‏ من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية نصت 
على أنه لا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد استلام الأعمال محل العقد. 


سلطة الإدارة في توقيع الجزاء: 
من cls E E‏ اق ااا ن تالز من قل Sg‏ فما تيكل الاق 
بالتزاماته التعاقدية إخلالاً يترتب استحقاقه للجزاء: والجزاءات المقررة Aged‏ الإدارة متنوعة 
ويمكن ردها إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: الجزاءات المالية :وهي عبارة عن مبالغ مالية توقع على المقاول إذا أخل بالتزامه 
العقدي ويتمثل ذلك 2 غرامة التأخير ومصادرة الضمان. وتتميز بأنها تطبق دون الحاجة إلى 
إقبات pall‏ على جهة الإذارة: على اعتبار آن الضرر مفخرض وقوه حتماء ولكن لوقت كس 
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تلك القرينة أوثبت مصاحة لجهة الإدارة حققت من جرا ء التأخير فهل تنطبق؟ أرى أن المنطق 
السليم يأبى ذلك كان معد ان تقر ام ديق سا »ومن a‏ يتعين الالتزام بنسبة الغرامة على 
اعتبار أنها وردت بنص «pal‏ حيث تضمنت المادة )٠١١(‏ من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات 
النص على أنه لا يجوز تضمين شروط المنافسات والمشتريات ووثائق العقود التي تبرمها الجهات 
اتتكوعية نصوصاً تُخالف نظام التاشسنات والمشقريات الجكوبية oa gl‏ اللاكحة وعد أحكامها 
مقدمة 2 التطبيق على تلك الوثائق والمستندات. 

مصادرة الضمان النهائي: 

إن الغاية من تقديم الضمانات 2 العقود الإدارية هو لضمان جدية المقاول واستمراره 2 العمل 
حتى إنجازه: فإذا ما JS‏ المقاول بالتزامه التعاقدي حق للجهة الإدارية المتعاقدة daa‏ مصادرة 
الضمان لمواجهة الأضرار الناتجة عن ذلك الإخلالء وقد نصت المادة التاسعة والتسعون من 
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات على أن تقو. م الجهة الحكومية بالحجز على مستحقات 
المتعاقد المسحوبة منه الأعمال وتحدد الضمان المقدم منهء بحيث يظل ساري المفعول» حتى تتخذ 
قرارا نهاكيًا بمصادرته وذلك لتغطية مطالباتها تجاه التاق لحين إجراء المحاسب النهائية على 
أعمال المشروع. 

بيد أنه يجدر التنبيه إلى أن ذلك الضمان لايد الخد الأقصى لتمويض الأضرار إذ إن المقاول 
ملزم بتعويض كافة الأضرار المترتبة على إخلاله ولو زاد ذلك عن الضمانء وتتعين الإشارة إلى 
أن حق الإدارة 4 مصادرة الضمان قاصر على ذلك الضمان 2 العقد الذي جرى الإخلال به 





سه ري ل ا د 
و ا ا B a‏ 
المتعاقد e‏ وقد عدت اكادة اثالث والخمسون الحالات لشي تيور نك حيث قصت على ان 
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بقاء حق الجهة # الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق Loe‏ لحقها من ضرر بسبب ذلك 2 


أي من الحالات التالية: 
إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر 2 رشوة 





أ. اذاث 
أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام» أو حصل على العقد عن طريق الرشوة. 
ب. إذا تخر عن البدء 2 العمل أو تباطأ 2 تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم 


إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية. 
اذا ull‏ أو طلب إشهار إفلاسه أو ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة اوكان 


> 
شركة وجرى حلها أو تصفيتها. 


الاستمرار 2 التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة 
كما نصت المادة الثامنة والتسعون من اللائحة بأن يتم سحب العمل من المتعاقد بقرار من الوزير 
المختص أو رئيس الدائرة المستقلة بناءً على توصية من لجنة فحص العروض,ء أو اللجنة المختصة 
بالشراء بحسب الأحوال» ويتم إخطار المتعاقد بذلك بخطاب مسجل. 
ونصت المادة المئة من اللائحة بأنه إذا قررت الجهة تنفيذ العمل على حساب المتعاقدء يجب أن 
يكون التنفيذ وفقا للشروط والمواصفات التي تم التعاقد بموجبها مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال. 
وتنفن الأعمال المسحوبة على حساب المتعاقد بإحدى الطرق التالية: 
أ. الاتفاق مع صاحب العرض الثاني الذي يلي المتعاقد الأول لتنفيذ الأعمال بالأسعار المتعاقد 
عليهاء By‏ حالة عدم موافقته يتم التفاوض مع أصحاب العروض الأخرى بالترتيب وهكذاء 
/ / / م 3 
/ \ ۸ 
V G‏ \ \ 
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فإن لم يتم التوصل إلى الأسعار المتعاقد عليهاء يتم التفاوض مع جميع المتقدمين بالترتيب» 
للتنفيذ Ley‏ لا يتجاوز الأسعار السائدة. 
5 الم شعن اتج مز Paes‏ رفا أشير E‏ القفرة [1) موحد اناده 
يتم تنفيذها بالشراء المباشرء إذا كانت قيمتها 4 حدود تلك الصلاحية: وبما لا يتجاوز 
الأسعار السائدة. 

ج. إذا لم تتمكن الجهة من تنفين الأعمال Laig‏ لما أشير إليه ‏ الفقرتين (Gail)‏ من هذه 
اناق تطح Slee‏ السحويةك الناضسة العامة وفنا لأكام النظاء Aasias‏ 

د. إذا كانت الأعمال المسحوبة من عقود المشتريات المستثناة من المنافسة العامة تنفذ على حساب 
العام رف «اقتسوي:الجرد تشر اها وجي انادة (السايحة راان من اطا 

ه. إذالم تتجاوز قيمة الأعمال المسحوبة مئة آلف ريال جاز للجهة الحكومية تأمينها بالطريقة 
التي تراها مناسبةء بما لا يتجاوز الأسعار السائدة. 

ونصت المادة الحادية بعد VEL!‏ من اللائحة: 
أ. يحرر محضر بالاشتراك مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال أو ممثله؛ تثبت فيه حالة 
المشروع عند السحب, وما يوجد بالموقع من أدوات ومواد ومعدات» وإن لم يحضر المتعاقد 
أو ممثله بعد إخطاره بذلك. فليس له حق الاعتراض على ما ورد بالمحضر. 

ب. للجهة المتعاقدة الحق 2 حجز المواد والمعدات الموجودة 2 الموقع» وللمتعاقد المسحوية 
منه الأعمال بعد تسوية حسابه وسداد المبالغ المترتبة عليه استرداد المعدات والآلات 
العائدة له. 

ج. للجهة المتعاقدة الحق باستخدام المواد والمعدات لاستكمال تنفيذ الأعمال المسحوبة؛ بعد 
إثبات حالتهاء وفقا لما أشير !24 الفقرة (أ) من هذه Ball‏ على أن يتم تقدير قيمة 
المواد والأجرة ABLA‏ لاستخدام المعدات» وفقا للأسعار السائدة. 


مجلة ديوان المظالم A‏ 
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ونصت المادة الثانية بعد المئة من اللائحة بأن يتحمل المتعاقد المسحوية منه الأعمال 2 حالة 
تنفيذها على حسابه؛ كافة الفروقات الناتجة عن التنفين. 


ونصت المادة الثالثة بعد المكّة من اللائحة بأنه يجوز للجهة الحكومية أن تدير المشروع أو الأعمال 
المتعاقد على تنفيذها بنفسهاء أو تسند ذلك إلى مكتب استشاريء إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة 
للمشروع أفضل من السحب. 

وبعد استعراض ما سبق من نصوص نظامية ذات علاقة بالتنفيذ على الحساب فإن الذي أراه 
أن التنفيذ على الحساب ما هو إلا تنفيذ عيني للالتزام» بحيث إذا امتنع المقاول عن التنفيذ أو 
تباطأ 2 تنفيذه بما يؤدي إلى الأضرار الجسيمة بالمرافق جاز لجهة الإدارة بعد سحب العمل منه 
أن تنفذ العقد على حسابه مع الرجوع عليه بالتعويض إن ترتبت زيادة؛ أو إعادة الوفر إليها إن تم 
تنفيذ كامل الالتزام بأسعار أقل مما a‏ قضاء ديوان المظالم على ذلك ART‏ 
عليه فإن إجراء التنفيذ على ابه رآ لا يعد من sibel jal‏ 


الثالث: فسخ العقد: ak a‏ ا ا 
أن تفسخ العقد وتعود على المتعاقد بكافة الأضرار التي ترتبت على ذلك. 

التوازن المالي للعقد: 

لما كانت العقود الإدارية تستهدف تسيير المرافق العامة وكانت غايتها تحقيق الصالح alal‏ وكانت 
سلطة الإدارة Lis‏ على ذلك تعلو على سلطة المتعاقد» ومن ثم تقرر حقها 2 تعديل العقد 2g‏ رقابتها على 
تنفيذه؛ فإن المقابل لذلك 2 جانب المتعاقد معها ضمان التوازن المالي للعقد > خاصة إذا حدثت ظروف 
أدت إلى الإخلال به أوقلب اقتصادياته؛ isl‏ من غير المعقول أن يترك ذلك المتعاقد أمام الأعباء العامة 
يتحملها لوحده دون تدخل من الإدارة التي تمثل الجماعة. كما أنه من ناحية أخرىء» لولم يتم ذلك فإن 
مؤدى الحال سيعود بالأثر السلبي على جهة الإدارة. ليس من تعطل مشاريعها فحسب. وإنما 2 زيادة 
أسعار لا مقابل لها سوى ما تفترض الظروف من أضرار قد تقع؛ فلذلك ظهرت فكرة التوازن المالي؛ ولا 
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ننسى فضل الشريعة الإسلامية وسبقها 2 هذا المضمار عندما استحدثت نظرية الجوائح التي تحفظ 

التوازن المالي لمن تعرض لجائحة. إذ هي التي وضعت الأساس للنظريات التي ظهرت لهذا الخصوص, 

وتلك النظريات كما جرى عليه الفقه والقضاء هي نظرية الظروف الطارئةء ونظرية فعل الأمير؛ ونظرية 

الصعوبات المادية. 

نظرية الظروف الطارئة 

ويمكن تعريف الظرف الطارئ بأنه حادث استثنائي عام غير متوقع الحدوث يجعل تنفيذ العقد 

مرهقاً يهدد بخسارة فادحة؛ ويمكن تفصيل شروط alg‏ الظرف الطارئ Lag‏ يلي: 

قم ان كو ها الف E‏ اا ls‏ كياد | ن عمل السلطة العامة 

كحدوث زلازل أو أمطار غزيرة غير متوقعة أو براكين هذا بالنسبة للحادث الطبيعي» وقد 
يكون الظرف ب شكل ارتفاع كبير للأسعار لسبب ماء كحدوت أزمة اقتصادية gl‏ ما إلى 
ذلك» ومن ei‏ يكون هذا الظرف اقتصاديّاء وقد يكون من عمل السلطة كصدور نظام 





يترتب عليه ارتفاع أجور أو زيادة أسعار. 

Y‏ يكون هذا الظرف غير متوقع وليس 2 الوسع توقعه؛ والغاية من هذا الشرط أنه من غير 
المعقول أن يتوقع هذا المتعاقد حدوث الظرف ولا يترتب اعتباره المالي عليه؛ وعلى افتراض 
أنه لم يأخذ حدوث هذا الظرف الذي توقعه 2 الحسبان فإنه يكون هو الذي قصر 2 حق 
edad‏ وما ثم لا رن لدبف الففويض» على أن gill‏ انراد يكون Lag‏ لديز العاضي 
الذي يحدد معيار ذلك بالرجل العادي الذي يوجد 4 الظرف نفسه. 

ا a‏ دفر فاد كان سه لفاكت دك هذا الظرف علد سوا Ses‏ اطق اة 
المألوفة ola‏ النظرية لا تطبق بحقه» إذ يكون هو الذي قصر 2 حق نفسه عندما استسلم 
لذلك الظرف دون دفعه وكان ذلك بمقدوره. 

.٤‏ أن يكون الظرف الطارئ Lived‏ بمعنى خروجه عن إرادة المتعاقدين فإن وقع بإرادة 
المتعاقد مع الإدارة فهو الذي يكون قد جنى على نفسه ومن ثم يتحمل الآثار المترتبة عليهء 
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وإن كان وقوعه بسبب الإدارة فإن النظرية 2 هذه الحالة تنقلب إلى فعل الأمير؛ ولكن 
هل المقصود بالإدارة ‏ هذا الصدد الجهة المتعاقدة آم غيرها؟ قد استقر ديوان المظالم 
4 العديد من أحكامه إلى أن الأمر لا يقتصر على الجهة المتعاقدة وحدها بل يتعداها إلى 
غيرها كما هو وارد 2 الحكم رقم 3/4¥ / ! /” لعام ١۲٤۱ھ‏ ے الدعوى رقم ١/1137‏ /رق 
لعام ١157ه‏ المؤيد بالحكم رقم 7/رت/١ VETO alal‏ وقد تضمن الحكم الإشارة إلى 
الأحكام التي اتخذت بهذا المبداً وهي: الحكم رقم 17 / د / ! /؟ لعام ١١١٠ه‏ يك القضية 
رقم ١1/1774‏ /ق لعام 517١ه‏ المؤيد بالحكم رقم 741/ت /العام VENA‏ والحكم رقم 
YY‏ /د / !/ ١‏ لعام 475١هك‏ الدعوى رقم 047 ١/‏ /ق لعام VEY‏ المؤيد بالحكم 
رقم ۱۷۸ / V/s‏ لعام Bog ia EYY‏ تأسيس لنظرية الظروف الطارئة فقد صدر حكم 
هيئة التدقيق رقم WY‏ / ت alal ١//‏ 577١ه‏ بمناسبة ما صدر 2 الدعوى رقم B/VIAY‏ 
لعام aN EYY‏ وقد كرح eee.‏ تايا كل 
أن نظرية الظروف الطارتة التي تؤسس المدعية دعواها وتستند فيها إليها لا تنطبق على 
الدعوىء» ذلك أن الخسارة المدعى بها ليست من الجسامة والفداحة بحيث تتوافر فيها 
شروط النظرية المذكورةء حيث لم تتجاوز الخسارة نسبة (7,71) من قيمة العقدء 
وأوردت الدائرة تعريف الظروف الطارئة وهي JS)‏ حادث عام لاحق لإبرام العقد غير 
متوقع الحدوث عند التعاقد؛ ويصبح معه تنفيذ الدَّين أو الملتزم لالتزامه كما أوجبه 
الد مرهها له إرهانا شدي وده اة شافخ gas g‏ ك كساكز 
التجارة) كما عرفها الفقه الإداريء وساق الحكم بعد ذلك الشروط الواجب توافرها 
لانطباق حادث الظروف الطارئة على الواقعة وهي 





.١‏ أن يكون العقد الذي تثار هذه النظرية بشأنه متراخيا. 
Y‏ أنتجد بعد إبرام العقد حوادث استثنائية طارئة Aale‏ مثل الزلازل والحروب وارتفاع 
باهظ 4# الأسعارء وأمثال ذلك. 


j 7 | \ / \‏ )رم 0 - العدد الثاني 
(abs sac) ==,‏ 

















-Y‏ أن تكون هذه الحوادث الاستثنائية العامة التي وجدت بعد العقد ليس 2 الوسع توقعها ولا 
دفعها. 

4 أن تجمل هذه الحوادث العامة والظروف الطاركة تنفين الالتزام مرهقاً بان يتعرض الملتزم 
لخسارة Ao ola‏ تفوق المألوف ‏ خسار التجار إن كان التنفين مستحيلاً فإن الحادث يعد 
قوة قاهرة ينقضي به الالتزام ويفسخ العقد» وأورد الحكم ما يوفق هذه النظرية 2 الفقه 
الإسلامي ليخلص إلى عدم تواضر الشروط الموجبة للتمويطن طبقاً النظرية المستقد إليها 
2 إقامة الدعوى؛ كما نوه الحكم Lac‏ تضمنته دعوى المدعية من خلط بين نظرية الظروف 
الطارئة التي مرت الإشارة إليهاء ونظرية فعل الأميرء وأورد الشروط اللازم توافرها 
لانطباق النظرية على الواقعة المدعاة ونفي توافر تلك الشروط على الدعوى. 

وحيث إن ما أوردته الدائرة فيما أشير إليه أعلاه من شروط للنظريتين ليس موضع خلاف مع 
الهيكة 4 انطباق التغريفين Lany‏ للفقه الإداري الذي أوجد هذه الشروط لتحقيق النظريتين. 
نظرية فعل الأمير: 

ويمكن تعريفها 2 الفقه الإداري بأنها الإجراء الذي تتخذه جهة الإدارة المتعاقدة بقرار فردي خاص 
أو بقواعد تنظيمية عامة يكون من شأنها زيادة الأعباء المالية للمتعاقد مع الإدارةء بحيث يترتب 
على ذلك تكاليف تفوق ما تم التعاقد بهء ومن هذا التعريف يمكن استخلاص شروط النظرية وهي: 

gue «1‏ ا جرا من Age‏ الإدارة فاق كبا كيد النظم ysLuall‏ 3 عن Atal‏ اة 
ب الدولة والتي تؤثر ب2 العقود من هذا القبيل ذلك أن عمل الأمير قد يتخذ شكل إجراء 
فردي من الجهة المتعاقدةء كما تتخذ صورة أخرى إذا ظهرت 2 شكل إجراء ale‏ صادر 
من السلطة التنظيمية. 


Y‏ أن لا يكون الإجراء بطبيعة الحال قد أخذه المتعاقد 2 الحسبان عند تقديم عرضه. 


E‏ \ کک و 
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7 ارتب هة الاجا ظررا gil ya yy all we alot Lald‏ يلوم ليه gad‏ بذ 
التعويض By‏ سياق هذا المعنى فقد صدر حكم الديوان رقم aLIY/1/3/ VTA‏ ۸١١٠ھ‏ 2 
القضية رقم 77١١٠/١/ق‏ لعام VENT‏ وقد جاء 2 هذا الحكم أن المدعية تطلب الحكم 
لها 2 مواجهة المدعى عليها اي er‏ 
وجود عقد مع Age‏ الإدارة وصدور عمل ضار بالمتعاقد غير متوقع وأن يلحق بالمتعاقد ضرر 
خاصء قد توافرت جميعها وساقت الدائرة أسبابها 2 هذا الخصوص وحاصلها كما وردت 
نضا بيت إن لدعي تاق ت مع امن علا عزن ية فوزع QSL call‏ الوقافية لطريق 
الزلفي بريدة شري بتاريخ 8٠١7/4/0‏ ١ه‏ وسلم المشروع للوزارة 2 عام 4١4١هء‏ وأنه خلال 
تنفيذ العقد زادت أسعار البيتومين الأسفلت إذ كان سعر الطن قبل توقيع العقد flo‏ على 
الأسعار الواردة بخطاب شركة السعودية رقم 7801/7 / 7٠٠١07‏ وتاريخ 47/8/7/0١اه,‏ 
والتي قامت بتحديدها وزارة المالية مائة flay‏ ثم زاد بعد ذلك إلى أن وصل سعر الطن إلى 
مائتي ريال عند بدء العمل بتاريخ ٠١١۲/١١/١١‏ هومن eb‏ فإن هذه الزيادة لم تأخذها 
المدعية بالحسبان أثناء تقديم عطائها؛ GY‏ السعر كان مائة ريال للطن عند توقيع العقدء 
وهذه الزيادة حدثت أثناء التنفيذ فلم تأخذها المدعية بحسبانهاء وبذلك تكون الزيادة على 
كاهل المدعية 2 الإنفاق على العقد للحصول على الأسفلت دون أن تحصل على مردود مادي 
مقابل هذه dak Hl‏ كما أنه لم يكن بإمكان المدعية توقي هذه الزيادة؛ لانعدام حريتها 2 
رفضن تلك الزيادة naar‏ اي ملزمة وفقا للمادة (YA)‏ من اللائحة 
التنفيذية لنظام مشتريات الحكومة وبنود العقد بتنفيذ التزاماتها العقديةء وي تحميل 
المدعية قيمة تلك الزيادة زيادة 2 أعباء المدعية المالية بلا مقابل فلا يسوغ تحميلها إياها 
دون رضاهاء وفيه إضرار بها يجب رفعه وإزالته عنها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
«لا ضرر ولا ضرار» وللقاعدة الشرعية المستنبطة منه أن «الضرر يزال» ولا يزول الضرر إلا 
ريطن الدع هما SL yn‏ عن السك عق كرشم القد ررحي Aa‏ لهذا تدا ai‏ 
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الضرر فقد راعى ولاة الأمر 2 هذه البلاد مقتضى هذا الحديث وإعماله فيما نصت عليه 
المادة (YY)‏ من نظام المناقصات والمزايدات الصادر بالمرسوم SW‏ رقم م / 1وتاريخ 
/Y/ YE‏ هه وتعديلاته من أن ( تقدم العطاءات عند توريد الأصناف على أساس التعرفة 
الجمركية وغيرها من أنواع الرسوم والضرائب المعمول بها وقت تقديم العطاءء فإذا حصل 
تغيير 2 التعرفه الجمركية أو الرسوم الأخرى 2 المدة الواقعة بين تقديم العطاء وآخر موعد 
للتوريد وكان التوريد قد تم خلال المدة المحددة فيسوى الفرق La‏ لذلك ) ؛ ومن المعلوم أن 
نظام المناقصات لم يلغ منه إلا ما يتعارض مع نظام مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتهاء 
وهذا النص لا يتعارض مع نظام المشتريات؛ لأنه قد سكت die‏ وعلى مثل ذلك نصت المادة 
الستون من الشروط العامة للعقد الموحد للأشغال العامة الصادر بقرار مجلس الوزراء 
رقم ١١5‏ عام 44 1ه وعلى مثل ذلك Laj‏ نضت الماذة الرابعة والأربعون من الشروط 
العامة للعقد الموحد للتشغيل والصيانة والنظافة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم VA‏ 
وتاريخ ٠١/٠١‏ /477١هء‏ وحيث إنه لا فرق بين زيادة الرسوم الجمركية وزيادة أسعار 
الأسفلت» فكلها صدرت وتصدر من الحكومة؛ والحكومة وحدة واحدة» والوزارات المتفرعة 
عنها تابعة لهاء ووزارة النقل المدعى عليها ما هي إلا فرع أو جزء من الكيان العام للحكومة 
والدولة. وكذلك بيت المال أوخزينة الدولة واحدة: وما plas‏ | من زيادات 2 الأسعار والرسوم 
التي تستفيد منها الدولة هي المستفيدة من هذه الزيادات» والمدعى عليها جزء من الدولة 
تيد هي Lind‏ مع هذه الؤيادات dds sles‏ ناش رة أوغير مباشرة برب الجيلة ails‏ نا 
كانت الزيادة قد صدرت poly‏ من الحكومة والمدعى عليها جزء منها فإنه يلزمها تعويض 
المدعية عن هذه الزيادة بقدرها قلت أو كثرت» فقد درج الديوان 2 عدد من الأحكام على 
التعويضص عن زيادة المنتجات البترولية كالأسفلت والديزل وغيرهما كما 2 الحكم رقم 
57 لعام aN ENA‏ يك القضية رقم ١1/1174‏ /ق لعام ١١١٠ه‏ المؤيد من هيئة التدقيق 
بالحكم رقم ۷٤۲/ت‏ /۱ لعام aN ENA‏ والحكم رقم YY‏ / د/ ! V/‏ لعام ١١١٤٠١هوالحكم‏ 
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نشم رذ عام ٤5اه‏ وششافن Shall‏ 83 هذا الا آيضا yban O‏ 
المالية والاقتصاد الوطني 2 خطابها رقم ۲۲٠٠۷/4٤١‏ من تطبيق نص المادة (V+)‏ من عقد 
الأشغال العامة على موضوع زيادة رسو إيصنال الخدمة الكهربائية. حيث انتهت الوزارة 
بخطابها هذا إلى الموافقة على زيادة قيمة العقد المبرم قبل حصول تلك الزيادة بمقدار 
E‏ ج gull‏ بعد التأكد من E‏ الداكرة Lai‏ بخطابي 
وزارة المالية الموجهين إلى وزارة الصحة برقم ٠١١۸/٤/۹ LVT)‏ هورقم VEV/ VV‏ 
١١٠١/١١/١١ 2‏ هالمتضمنين أنه يجوز إضافة قيمة الرسوم 2 المنتجات البترولية على 
عقود توريد المحروقات وقصر التعويض على العقود المبرمة قبل تعديل الرسوم... إلخ. وما 
دام مبداً التعويض وارد 2 عقود الصيانة وغيرها إذ اشتملت على توريد منتجات بترولية 
كالأسفلت وغيره كما هو الشأن 2 عقد المدعية؛ وبذا يتبين استحقاق المدعية للفرق 2 سعر 
الأسفلت ؛ وحيث إن الثابت من المستخلص للفترة من 5/0/١‏ ١5١ه‏ إلى ١5/0/7١5١ه‏ 
all Gon tet aa)‏ رة جه و د مكنا 
من الطبقة الأسفلتية (ad O1A VO)‏ بحيث إنما يحتاج إليه هذا القدر من مادة الأسفلت 
بحساب أن الطن الواحد يغطي ثمانية أمتار مكعبة كما قررته الوزارة بهذا الشأن: كما 
وافق عليه وكيل المدعيةء فتكون الكمية (AVOTVAYO)‏ مقسومة على ثمانية: فتكون كمية 
الأسفلت (Lib ٠۹١٠١ ,۳١(‏ وحيث إن سعر الأسفلت عند بدء العمل وبعد تعديله إلى تاريخ 
7ه بلغ مائتي ريال (Y)‏ وبذا يكون الفرق بين السعر عند التعاقد وعند 
استلام العمل ماقة ريال ee‏ ا ت الدكية كن كرق السعوهو عفد ازا وردته من 
أسفلت مضروبا 2 فرق السعر (77, -X 0٥‏ -0 فيكون الفرق )١1911677(‏ مليوناً 
وق gg E‏ اعد ورعن Lill‏ معمسباكة ورن روا وهو ما يلزم الوزارة dads‏ للمدعية. 
Lil‏ ما ذكرته المدعى عليها من أن المدعية لا يجوز لها أن تطالب بالتعويض بدعوى نقص 
الأرباح أو فوات الكسب. إذ يجب أن تكون الخسارة متميزة فهو غير صحيح» ola‏ هذا 
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الشرط Lal‏ ينطبق على نظرية الظروف الطارئة:؛ إذ يشترط لتطبيقها أن يؤدي الظرف 
الطارئ إلى قلب اقتصاديات العقد» بينما لا يشترط هذا الشرط 2 نظرية فعل الأميرء 
وهي التي بنت الدائرة حكمها عليها. 


نظرية الصعوبات المادية: 

وهذه النظرية تجد مجالها 2 التطبيق 2 عقود الأشغال العامة إذ إن مرد هذه النظرية بخ 
الغالب الأعم إلى ظواهر طبيعية متعلقة بالموقع من الأرضر المراد تنفيذ المشروع عليهاء وهي 
تختلف عن نظرية الظروف الطارئة GZ‏ التعويض لقاء ثبوت حدوث صعوبة مادية يكون كاملاء 
2g‏ ذلك تشترك هذه النظرية مع نظرية فعل الأمير وتختلف عن نظرية Bg fall‏ والسبب كما 
يبدو لي أن تلك الصعوبة المادية واقعة 2 موقع جهة الإدارة وهي موجودة Wad‏ قبل التعاقد ولوتم 
اكتشافها لأخذت 2 الحسبان عند تحديد السعرء ويشترط لتطبيقها أن تكون ذات طبيعة مادية 
مردها الظواهر الطبيعية المتعلقة بطبيعة الأرض موقع تنفيذ العقد» كظهور صخور عند الحفر أو 
انهيارات تجاوز الحد المألوف وتستلزم تكاليف غير عادية. 

أا اذا رجت سو ذلك الوضف انها لا تمد 2 شيل الصعوية E‏ كسا يغشرط الكو 
الصعوبة بفعل أحد المتعاقدين» وبأن تكون غير متوقعة وذات طابع استثنائي وغير مألوفةء وبأن 
تكون من شأنها قلب اقتصاديات العقد و2 مبدأ قديم لديوان المظالم تضمن قراره رقم ۷/ت 
BVA alal‏ من إن مجمل هذه النظرية أنه إذا ما صادف المتعاقد 2 تنفين التزاماته صعوبات 
مادية ذات طبيعة استثنائية خالصة ولا يمكن توقعها بحال من الأحوال عند إبرام التعاقد تؤدي 
إلى جعل تنفيذ العقد مرهقاً؛ فإن من حقه أن يطالب يتعويض كامل a‏ تسببه هذه الصعوبات 
مضع تحر او وف امك ال كناها تى فو tee‏ لى شمر م فة ا 
من شروط صريحة تحمل المتعاقد مخاطر التنفيذ BI‏ كانت طبيعة الأرض أو الصعوبات التي 
يصادفها عند التنفيذء على أن هذه الشروط تعني الصعوبات العادية. أما بالنسبة للصعوبات 
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غير العادية والاستثنائية فإن المتعاقد مع الإدارة لا يتحمل مغبتها رغم تلك الشروطء وذلك 
Lal taal‏ إلى Tiga‏ حن اا aga ua‏ وما ull’ datas‏ من Alabina‏ اون Ve‏ راف 
4 التنفيذ من عقبات 2 الحدود المعقولة التي لا تفوت على الشخص البصير بالأمور, والتي يمكن 
أن يتناولها التقدير العادي على هدي الاختبارات والفحوص الممكن إجراؤها عند وضع مثل هذا 
التقديرء أما ما جاوز هذه الحدود مما يكون ثمة تسليم بأنه لم يكن يخطر ببال أي من المتعاقدين 
Los gl‏ لم يكن عتدور أحد أن يتوضه tie‏ التماقد قان تسيو sell‏ على أساين الثية AS LAM‏ 
لليضفاقدين مع الاستهداء aha vc Ea‏ نارين Lbs‏ 
العرف الجاري 2 المعاملاتء يقتضي ي القول منه بأنه مما لم يتجه إليه قصد المتعاقدين. ولم يكن 
محلا parity «Lagagil‏ أن القاظى هو الذي a‏ كل حالة على Le Bae‏ إذا كات الصعوبات 
غير المتوقعة التي صادفها المتعاقد مما يمكن اعتبارها من قبيل المخاطر العادية أو الاستشائية. 





كما أكد ديوان المظالم 4 قراره رقم 15 /رت لعام ۱۳۹۷ھ من حكمه رقم ۷۸۱ /ت /۱ لعام ١١٤۱ھ‏ 
على ( أنه وإن كان المقاول مسؤولاً عن تحري طبيعة الأرض التي سيقام عليها المشروع وإجراء 
الاختبارات اللازمة لفحص التربة قبل دخوله 2 المنافسة, إلا أن التزامه هذا لا يتجاوز الدراسات 
التي تقوم بها الجهة الإدارية صاحبة المشروع قبل الإعلان عن المنافسة من حيث تحديد الموقع 
وفحص التربة وإعداد الرسومات والتصاميم والمخططات التي على أساسها ينفذ المشروع) . 
والذي يظهر أن أساس تطبيق نظرية الصعوبات المادية هو النية المشتركة للمتعاقدين: بحيث 
أنهما قصدا أن تغطي أسعار العقد الظروف العادية فقط. أما ما عداها من صعوبات مادية غير 
مألوفة وغير متوقعه فإنها لم تقصد ولم يقدر مقابلها. 

النهاية الطبيعية للعقود الإدارية: 

إن asthe a bata gil‏ الإذازى تفرص أن لاد مع الادارة هة dal pal‏ كاماد رسمه رة 
الإدارية صاحبة العملء ومن المعلوم أن العقود الإدارية متنوعة ولكل منها شكل نهاية عقد. وبالنسبة 
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JULY ae‏ فان Jacl a dtl) guy‏ الذي atl‏ عليها اسما By CSL gs‏ هذا انح د فقن 
نصت المادة التاسعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات على تسليم الأعمال استلاما 
تياك بض عقوو الأشعال العامة يعن اتهاء مدة الشمان والسيافة امار da Tatati j SSL (Set‏ 
(AL‏ من هذه اللائحة؛ وبعد تنفيذ المتعاقد لالتزاماته؛ وتسليمه المخططات ومواصفات الأجهزة 
atl dla‏ أت اة باالشروع رفا كا يتظمه مرج عق (AABN‏ العامة 

ويترتب على الاستلام النهائي استحقاق المقاول لكافة استحقاقاته واعتباره قد وفى بالتزامهء 
بغض النظر Lee‏ عسى أن يحصل من توقيع غرامات تأخير وتكاليف إشراف إن حصل ما يبرز 
ذلك؛ ولا يبقى عليه سوى الضمان العشري المنصوص عليه 2 المادة السادسة والسبعين من 
النظام. 

وهناك نهاية مبتسرة أي غير طبيعة وتكون بحسب ما يلي: 

.١‏ فسخ العقد الاتفاقي» وهذا يحصل بإرادة طرِي العقد ويشترط لصحته أن يكون بإرادة 
تامة ومن ذي أهلية. 

-Y‏ الفسخ بقوة النظام وذلك 2 حالة ما إذا زالت الحاجة عن المرفق أو صدر نظام ينهي أنواع 
من العقود لانتهاء غرضها. 

Y‏ الفسخ القضائي وذلك # حالة ما إذا لجأ طر2 العقد إلى القضاء بدعوى طلب فسخ 
العقد إذا قام مبرره Lal‏ لقوة قاهرة يستحيل معها الاستمرار فيه أو تتجه لجزاء عن إخلال 
جسيم بأي من الالتزامات التي تبرر ذلك. 

4. الفسخ الناتج بالتطبيق للأنظمة؛ كما 2 حالة ما إذا سحبت جهة الإدارة العمل من المقاول 
المقصر واختارت فسخ العقد. وهو ما نصت عليه المادة الثالثة والخمسون من نظام المنافسات. 


0. الفسخ للمصلحة العامة. 


مجلة ديوان المظالم A‏ 





رجب 1220 - السنة الثانية - العدد الثاني / \ 3 / \ 4 v‏ 
sac)‏ خاص) V | ( \ a‏ 














حق المتعاقد الذي فسخ عقده 2 e‏ ا ثبت ضرره. 





تفسير العقود الإدارية 

إن العقد الإداري ‏ مجال التفسير لا يختلف عن العقد المدني؛ ومن تم فإن القاعدة الأصولية 
«العبرة 2 العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني» هي الأساس 2 تفسير العقود بما فيها 
العقد الإداري؛ لذلك فإنه لوحصل إيهام 2 أي من نصوص العقد أو تنافر مخل بين شروطه 
يؤدي إلى تهاترها فإن المرد 4 ذلك إلى النية المشتركة للمتعاقدين التي تلاقت عند إبرام دون 
الاعتماد على نية أحدهما منفردا عن الآخرء وقد رأيت 2 إثراء هذا المحور أن أضمنه أحد 
الأحكام الذي تنال جانباً من ذلك وتحصيلاً للفائدة فقد أوردته كاملا وجاء فيه أنه: 

cablar وتاريع‎ ($*/YL) عن المقد رقم‎ LEAL cope all 2g jill كان المبلغ محل‎ UL 
الديوان بتاريخ ۸١/١١/١١١٠ه مما يجعل الدعوى مستوفية للإجراءات‎ abel المدعية مطالبتها‎ 
الديوان.‎ abel الشكلية المنصوص عليها  المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات‎ 

ولما كان النزاع بين أطراف الدعوى مثاره هو اختلافهم 2 فهم القيمة الإجمالية للعقد الواردة 
بالمادة الرابعة منه: إذ ترى المدعية أن تلك القيمة المدونة هي المقابل المادي المتعين حصولها عليه 
Sale‏ إزاء قفية الفزاماتها السنافزية allay yy dg Si‏ الطرفيج على eba b‏ 
4 العقدء بينما تخالفها المدعى عليها مؤكدة أن العقد 2 صورته الحقيقية هو عقد Jäi‏ وتشغيل 
للحافلات الواردة عليها BLA!‏ وأن المقابل المادي الذي تستحقه عن ذلك - وقق المادة الرابعة 
من العقد - ينبغي حسابه على أساس الأعداد الفعلية للحافلات التي تم تشغيلها وليس للقيمة 
الإجمالية للعقد. 

ولما كان ذلك من المبادئ الأساسية 2 تفسير العقود الإدارية أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا 
يجوز الانحراف عنها بحجة تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين: بيد أنه ينبغي ألا يفهم قضاءً 
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من كون العبارة واضحة أنه لا يجوز تفسيرها: ذلك أن القاضي الإداري قد يجد نفسه 2 حاجة 
لتفسير العبارات مهما بلغ وضوح معناها وارتفع اللبس والإبهام عنهاء إذ إن وضوح العبارة غير وضوح 
الإرادة, كقد تكون العبارة 4 ذاتها واضحة ولكن وقائع التنفيذ وملابسات السير 2 العقد ole Ja‏ 
أن المتعاقدين أساءا استعمال هذا اشير الراك فشكا Line‏ ورا dic‏ ادك لا Wa Al ation‏ 
المعنى؛ بل هوواضح ب2 معنى آخرء ومن ثم فإن على محكمة الموضوع متى رأت محلا ومقتضى لتفسير 
نص 2 العقد أن تبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الركون للمعنى post‏ للاألفاظ» مستهدية 
2 دنك بطي تة القامل نكل هذا القت ويما يني أن gala‏ من حسن التي بين igata‏ 
للعرف الجاري وما ارتضاه طرفا العلاقة من طريقة 2 تنفيذ العقد و2 هذه الحالة لا يأخذ القاضي 
بالمعنى الواضح للفظ ويجب أن يعدل عنه إلى المعنى الذي يقصده المتعاقدان بشرطين: 





الأول:أن يستقر 4 عقيدته - بادئ الأمر - أن المعنى الواضح من اللفظ هو ذلك المعنى الذي 
قصده المتعاقدان: فلا ينحرف عنه إلى غيره من المعاني إلا إذا قام أمامه ما يبرر ذلك. 
الشاني: أنه إذا عدل عن المعنى الواضح إلى غيره وجب عليه أن يبين 2 حكمه الأسباب المقتضية 
لذلك مسف تروف الفتفية Shay‏ ساك 
tes‏ هدي ذلك ومن حيث إن النصوص الواردة ج العقود الإدارية سواء وردت # العقد نفسه 
اک روط ومو مده Samal‏ سيره كر ها ودر اما ر ومضها GAY Las‏ اة 
بوحدة الموضوع وليس بمكان الورودءفإذا كانت المادة الثانية من العقد نصت على: «أن يلتزم 
الطرف الثاني (المدعية) بتوفير عدد (Y1)‏ حافلة كالآتي: 

.١‏ عدد )£( حافلة لنقل الطلاب. 

-Y‏ عدد (VY)‏ حاظة لنقل الطالبات (محرم) قابلة للزيادة أو الثقضان طبقا للنظام. 
ب2 حين نصت المادة الرابعة die‏ على أن: «القيمة الإجمالية للعقد مبلغ وقدره )18487٠٠(‏ ريال؛ 
وقد اتفق الطرفان على دفع مستحقات الطرف الثاني على أقساط شهرية بموجب تقارير تعدها 
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عمادة شؤون الطلاب نسب ull Saal! ofc‏ ثم تنفيلها من cod bled‏ يوام (Hyri)‏ 
للحاظة بدون محرم و( YY‏ زيالاً للحاظة بمحرم) وتشمل الأسمار كافة المصاريف الخاصة 
بالتشغيل والصيانة والعمالة». 

4 حين اعتبرت المادة الأولى منه الشروط والمواصفات التي وضعتها الجامعة وعرض الطرف 
Sa)‏ الطاب ها جرا مها ان 

وهومن انعقدت عليه إرادة الطرفين: وقد ورد النص #2 الشروط والمواصفات Ley‏ يفيد أن أعداد 
الحافلات الواردة قابلة للزيادة والنقصان بنسبة تمثل احتياجات الجامعة؛ والدائرة بدراستها تلك 
النصوص تلحظ أنها وردت على الأصل العام من أن جهة الإدارة إنما تتعاقد 2 حدود احتياجاتها 
الفعلية المبنية على دراسة واقعية وموضوعية تعدها الإدارة الراغبة 2 العقد ويلحقها إعداد المواصفات 
الفنية وكراسة الشروط والمواصفات اللازمة؛ وهي 2 الوقت نفسه تبني قيمة عقودها على الحد الأعلى 
من تلك الاحتياجات رغبة منها 2 توفير كامل الاعتماد 2 حالة وصل تنفيذ العقد لذروة الاحتياج» 
حتى لا تتفاجاً بعدم قدرتها المالية على الوفاء بالتزامها المادي إيزاء المتعاقد معها. 





وبناءً على ما سبق واستهداءً بالطريقة التي اتبعتها المدعية 2 تنفيذ التزامها وطريقة رفعها 
لمستحقاتها عن ذلك من خلال الفواتير رقم )١(‏ لشهر ذي الحجة EYE‏ ١هء‏ ورقم )£( لشهر ربيع 
الأول alEO‏ ورقم (Y)‏ لشهر جمادى الآخرة (A) eas-a EYO‏ لشهر رجب aI EYO‏ ورقم (A)‏ 
لشهر شعبان aN EYO‏ والتي صدر عنها محاضر تقويم أداء وبيان يومي وشهري للتشغيل وأظهر 
جميعها أن عدد الحافلات كان مكتملاً 2 بعض الأشهر ونقص ذلك العدد يذ أشهر أخرى. ‏ حين 
كانت المدعية ترفع استحقاقها 2 تلك الفواتير عن الأعداد الفعلية التي قامت بتشغيلهاء مطالبة عن 
ذلك بالمبلغ المستحق لها على أساس ضرب عدد الحافلات التي قامت بتشغيلها 2 عدد أيام التشغيل 
ب سعر الحافلة لليوم الواحدء 2 حين أظهرت البيانات اليومية للتشغيل المعدة من قبل المدعى عليها 
ومنها البيان المقدم عن شهر جمادى الآخرة لعام ١١١٠ه‏ أن نقصان العدد ليس لتقصير من المدعية, 
ما أثبتته من عدم وجود غياب» مما يقطع بأن التعامل بين الطرفين بذلك العدد من الحافلات Lal‏ 





(عدد خاص) 
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كان وفق احتياج الجامعة لذلك الشهر: وقد درجت المدعية 2 طلب مستحقاتها على ذلك المسلك 
باحتساب الأعداد الفعلية التي تم تشغيلها حتى انتهاء عقدها 2 ١٠/1470/17ه:‏ 2 حين أنها 
لم pall ALLL CSL‏ ا هذه المطوف وقدوه )+00 ,£40( ريال إلا tall Lgl‏ يشهرين 2 
الفاتورة رقم ٠١‏ الصادرة بتاريخ ۸٠/۲/١١١٠ه.‏ ويستبين للدائرة مما سبق أن مناط استحقاق 
المدعية هو التشغيل الفعلي والذي صرحت به نصوص العقد وعبرت عنه شروطه ومواصفاته بعبارة 
cals Lal)‏ الجاسة :روجام alec!‏ ردق لاذه اتزابعة من اقب ساسا ك وة قوق العاف 
بحسب أن القيمة الإجمالية التي جاءت المحاجّة بها من قبل المدعية إنما وردت بحساب قيمة تشغيل 
كامل الحاقلات وهي )11( ADE alll‏ كن جين عند لضن 
ومسو ف ا عا Seas ga‏ رها هن Re El‏ الم كلا كاسني GGG‏ 
وطريقة صرف مستحقاته تفسر ما قصرت عن بيانه العبارات المقررة لهذا الالتزام 2 العقد؛ مما 





تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوىء ولكل ما تقدم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. 


Cy ag‏ الموضوعات ذات الصلة التي يجدر تثاولها ولوبالشيء اير موضوع جاك كورونا ومدى 
اعتبارها ظرضاً طارثاً من عدمه؛ قفي ضوء ما تقدم بيانه من طبيعة هذا الشرط والشروط 
الاوز عا ails‏ وان كان القضاء الأواري | سيره كحفيضا Alt) St als‏ للم yad Olay‏ 
المرافق العامة بانتظام al poly‏ فإن جائحة كورونا قد يكون لها أثر مخل بذلك التوازن الماليء 
خاصة بالنسبة للعقود السابق إبرامها على ظهور تلك الجائحة, ولكنها لا تخرج عن دائرة 
ال رف yee‏ هاو م الى الغوة Byatt‏ الى سكل fas gaa‏ طفية الد ووي 
ومن ثم إلى فسخه ما دام أثرها يقتصر على صعوبة تنفيذ العقد واختلال توازنه الماليء وبالنسبة 
للتطبيقات القضائية ola‏ الوقت لا يزال مبكرا ولم LAS‏ بعد قضايا تستند 2 موضوعها لظرف 
من الظروف الطارئة؛ ولكن من قبيل قياس الأشباه على النظائر؛ فقد سبق للمحاكم الإدارية 





N) 
f (2 7 © 
۸ کر‎ 2 
7 | \ = 7 5 
l | \ مجلة ديوان المظالم‎ 
i) = 1 / ١ ا‎ 
J | ١ DEF = (ob sac) 














أن تصدت لقضايا أقيمت بالاستناد لمرض حمى الوادي المتصدع وإنفلونزا الطيورء وخلصت 2 
أحكامها إلى اعتبارها من الظروف الطارئة وطبقت بشأنه ما يتصل بذلك من أحكام وآثار. 





و2 لفتة جميلة فقد راعى مجلس القضاء الإداري هذا الظرف من حيث المواعيد فأصدر قراره 
رقم ۱٤٤١/۱۷‏ وتاريخ ف Leute‏ ك قرت الأو الت على أن ed‏ اند والواعيد 
والمهل المقررة بموجب أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية موقوفة خلال 
مدة تعليق الحضور إلى مقار العملء 2g‏ الفقرة الثانية أن يحسب ما مضى من المدد والمواعيد 
والمهل المنصوص عليه ا البند أولاً من هذا القرار قبل التعليق ويكمل ما تبقى منها بعد رفع 
التعليق. 

وبالنسبة لأثره على التوازن المالي للعقد كظرف من الظروف الطارئة فذلك أمر يترخص فيه 
القضاء وبحسب ملابسات كل قضية وظروفها. 





(عدد خاص) 
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نظرية العذر 


دراسة تأصيلية تطبيقية على العقود في ظل جائحة كورونا 
أحمد بن إبراهيم بن عبد alll‏ الحمود 







القاضى فى ديوان المظالم 


إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه؛ ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 


أعمالناء من يهده alll‏ فلا مضل al‏ ومن يضلل فلا هادي al‏ وأشهد أن لا all‏ إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلی alll‏ عليه all leg‏ وصحبه أجمعين. 





أما بعد: 
ولا إلى نبي غير نبيهم محمد BE‏ الذي جعله ربه خاتم الأنبياء والمرسلين؛ قال جل وعلا 2 محكم 


oP اس ساسا‎ 780 LAIL ve vo. trey ee Ae سرح‎ 212E ر‎ red 
O€ as لكم الاسم‎ fue يعد‎ Ki وَأَتمَمَتُ‎ Kaa کک‎ EIST BF تنزيله:‎ 
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وقال جل وعلا: Y‏ ما کان محمد SENT‏ مّن الک ولدكن رسول الله وخاتم sad‏ 4 . 
وقد جاءت شريعة الإسلام كاملة شاملة صالحة لكل زمان ومكانء وقائمة على العدل والرحمة 
والحكمة؛ وتحصيل المصالح وتكثيرهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء فما من حكم شرعه الله إلا وهو 
جالب لمصلحة: أو دارئ cö dual‏ أو جالب للمصاحة ودارئ للمفسدة ا 


وقد انتظم سلك عقد الشريعة الفريد 2 الأحكام المتصلة بالعقائد» والعبادات» والمعاملات» 
والأحوال الشخصية:؛ والجنايات» وغيرها. 


)1( من الآية رقم (Y)‏ من سورة المائدة. 
(Y)‏ من LW‏ رقم )£( من سورة الأحزاب. 


VEG REE‏ كله شْ 














رجب 222اه - السنة الثانية - العدد الثاني /ر 77 V ) \ / 1 ١‏ 
a (ob sac)‏ \ \ 








Uy‏ كان العباد يحتاجون ‏ تحصيل معاشهم» وتسيير أمور حياتهم إلى التعامل مع غيرهم, 
وإبرام العقود معهم, ولما كان من تلك العقود ما هولازم لا يستطيع أحد طرفيه التحلل aia‏ 
دون رضا الطرف الآخر الاج أحوال معينة؛ ولما كان المتعاقد قد يعرض له من العوارض -2 
فير فك الأحوازد ها a ee‏ للد a‏ له وكا الكت رر يذ اف زكرت الذوقات 
الفقهية بالتأصيل والتقرير للأحكام والحلول والسبل التي يمكن أن يسلكها المتعاقد للتحلل من 
تلك العقودء أو إزالة الأضرار الناشئة عن المضي فيهاء أو تخفيف حدة تلك الأضرارء ومن تلكم 
الحلول ما اشتملت عليه (نظرية العذر) التي سيتم تناولها 2 هذا البحث الموسوم ب(نظرية 
العذر دراسة تأصيلية تطبيقية على العقود 2 ظل جائحة كورونا) ؛ «والله تعالى هو المسؤول 2 
العون على خلوص النيةء وحصول البغية؛ فإن الخير كله بيديه؛ ولا ملجأً منه إلا إليه. 
أسباب اختيار الموضوع: 

.١‏ المساهمة 2 بيان صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان» وقدرتها على مواكبة الأحداث 

والمستجدات 4 كل عصر ومصر. 

". إثراء المكتبة الفقهية بالبحوث الفقهية التطبيقية. 

". رغبة الباحث 2 الاستزادة العلمية. 

4. إبراز المعالجات الفقهية للوقائع النازلة 2 هذا العصر. 
خطة البحث: 
انتظم هذا البحث 2 Aerie‏ وتمهيد» وثمانية مباحث» وخاتمةء وذلك على النحو الآتي: 
المقدمة : وتشتمل على الاستهلال: وأسباب اختيار الموضوع؛ وخطة البحث. 
التمهيد: ويشتمل على تعريف النظرية. والعذرء وبيان المراد بجائحة كورونا. 
المبحث الأول : الأدلة الدالة على نظرية العذر. 





.)۲۲/١( الذخيرة. للقرا2ء‎ )١( 
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المبحث الثالث: أركان نظرية العذر. 


المبحث الرابع: شروط نظرية العذر. 

المبحث الخامس: أنواع الاعذار. 

المبحث السادس: مجالات تطبيق نظرية العذر. 

المبحث السابع : الأثر المترتب على حصول العذر. 

الميحث الثامن: تطبيق نظرية العذر على العقود ‏ ظل جائحة كوروناء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: نظرية العذر 2 عقد البيع 2 ظل حائجة كورونا. 

المطلب الثاني : نظرية العذر 2 عقد الإجارة 4 ظل جائحة كورونا. 

المطلب الثالث: نظرية العذر 2 عقد المساقاة 2 ظل جائحة كورونا. 

المطلب الرايع: نظرية العذر 2 عقد المقاولة 4 ظل جائحة كورونا. 

الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

التمهيد: 

المطلب الأول: تعريف النظرية في اللغة والاصطلاح: 

الفرع الأول: تعريف النظرية في اللغة: 

النظرية مأخوذة من Baill‏ > وهو تأمل الشيء ومعاينته. جاء ب4 معجم مقاييمس اللغة: «النون 
والظاء والراء أصل صحيح يرجع فروعه إلى معنى واحد وهو تأمل الشيء ومعاينته. 


)1( معجم مقاييس alll‏ لابن فارس» مادة (نظر)ء (444/0). 


مجلة ديوان المظالم >/ | اس ١‏ 
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Silla; ترك التكارية قن‎ salle al 
اراد صطلع النظرية 2 هذا البحث (النظرية النشهية) دون غيرها عن التنظريات. وهذا‎ 
امان‎ plalall يكن معروقا لدي‎ alg (الخطرية الففيية ) نهنا طهر العصبر الحديكه‎ attest 
بالنظرية الفقيجة اتفه :الماك الذي يونت نظانا ترقا موضوعيا طروي تنه‎ al pay 

جزئيات موزعة 4 أبواب الفقه المختلفة OD‏ 


المطلب الثانى: تعريف العذر فى اللغة والاصطلاح: 
الفرع الأول: تعريف العذر في اللغة: 


وا ود وعد وو وة 2 و 5 


Aad cual!‏ د بضم بضم العين؛ يقال: 0558 )053-2 [pod‏ ومُدُوراً sig‏ ومَعَدَرَة ومَعَدُورةٌ وأعَدَره» 
والعذر: الحجة التي يعتذر بهاء وإرادة الإنسان إصلاح ما أنكر عليه Maris,‏ 


AE الاي ترف ارق‎ ¢ all 
العذرث الاصطلاح: عرف العذر بعدة تعريفات» ومنها:‎ 


التعريف الأول: 
وصف يطرأ على المكلف يناسب التسهيل عليه . 


وهذا تعريف عام للعذر يدخل فيه كل ما plea‏ | على المكلف في 625 إلى التيسير والتسهيل عليهء 
سواء أكان هذا الطارئ 2# أبواب العبادات أو المعاملات أو غيرها. 


)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلتهء لوهبه الزحيلي» (YATV/£)‏ . قال الشيخ مصطفى الزرقاء ‏ المدخل الفقهي العام (YYA)‏ : «نريد من النظريات الفقهية 
الأساسية. تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاماً حقوقياً موضوعياً منبثاً ب4 الفقه الإسلامي» كانبثاث أقسام الجملة 
العصبية 2 نواحي الجسم الإنساني وتحكم عناصر ذلك النظام ‏ كل ما يتصل بموضوعه من شعب الأحكام: > وذلك كفكرة الملكية وأسبابهاء 
وفكرة العقد وقواعده ونتائجهء وفكرة الأهلية وأنواعهاء ومراحلها وعوارضهاء وفكرة النيابة وأقسامهاء وفكرة البطلان والفساد والتوقف» وفكرة 
التعليق والتقييد والإضافة 2 التصرف القولي» وفكرة الضمان وأسبابه delgi g‏ وفكرة العرف وسلطانه على تحديد الالتزامات» إلى غير ذلك من 
النظريات الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه Abels;‏ ويصادف الإنسان أثر سلطانها 2 حلول جميع المسائل والحوادث الفقهية». 

ETV العرب» لابن منظورء مادة (عذر)؛ )£/0£0( القاموس المحيط. للفيروزآبادى. ص‎ glad i (YOY/£) ينظر: معجم مقاييس اللغة؛ مادة (عذر)ء‎ (Y) 

.)5/5( لابن نجيمء‎ GLB البحر الرائق شرح كنز‎ (Y) 





\ - = 1 = 1 1 
ار اه - العدد الثاني‎ j ا‎ | / ١ \ 
(abs aac) Zs ا‎ | l 











التعريف الثاني: 
عجز العاقد عن المضي 2 موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق بالعقد'. 


وهذا تعريف خاص للعذر يقتصر على ما يطراً على العقد فيؤدي إلى تحمل المتعاقد ضررا زائدا 
يستحق بالعقد ذاته. 





والعذر بالمعنى الخاص هو الذي تتناوله هذه النظرية؛ إذ إنها تقتصر على الأعذار التي ترد على 
العقود دون ما play‏ | على المكلف 2 العبادات والأحوال الشخصية والجنايات وغيرها. 
المطلب الثالث: المراد بجائحة كورونا: 

أعلنت منظمة الصحة العالمية ‏ السادس عشر من شهر رجب من عام VEEN‏ الموافق للحادي 
عشر من شهر مارس من عام ۲۰۲۰م أن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19١)‏ ينطبق عليه وصف 
الجائحة؛ بناءً على المستويات المفزعة لتفشي المرض. والمستويات المفزعة للتقاعس عن اتخاذ 


الإجراءات اللازمة(". 


وفيروس ( كورونا) الجديد (كوفيد-15) هوفيروس من فصيلة فيروسات (Lig yg)‏ . وقد ظهرت 
أغلب حالات الإصابة به 4 مدينة ووهان الصينية على صورة التهاب رئوي she‏ وتم إعلان 
فيرومس (كورونا) الجديد على أنه الفيروس المسبب لتلك الحالات من قبّل السلطات الصينية 
ب الثاني عشر من شهر جمادى الأولى من عام VEE)‏ الموافق للسابع من شهر يناير من عام 
Š T og 4 ` m 5 5 . . ` 5 woos‏ 
Vs‏ وقد تم التعرف على هذا الفيروس عن طريق التسلسل الجيني» ويعتقد ان هذا الفيروس 
مرتبط بالحيوان؛ حيث إن أغلب الحالات الأولية كان لها ارتباط بسوق للبحريات والحيوانات 
2 مدينة ووهان:ء وينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر 
عن طريق المخالطة القريبة دون حمايةء وتشمل الأعراض النمطية لفيروس ( كورونا) الجديد: 


)1( ينظر: الهداية ب شرح بداية المبتديء للمرغيناني» (۹/١١٠)ء ALSS‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائقء للطوري. (EYA)‏ 
(Y)‏ موقع منظمة الصحة العالمية على الشبكة العالمية: https://www.who.intyar/dg/speeches/detail ;who-director-general-s-opening-‏ 
remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020‏ 
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الحمىء» والسعال» وضيق التنفمسء وأحيانًا تتطور الإصابة إلى التهاب ركويء وقد يتسبب 2 
مضاعفات حادة لدى الأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف. والمسنين والأشخاص المصابين 
بأمراض مزمنة مثل: السرطان» والسكري» وأمراض الرئة المزمنة!". 

المبحث الأول: الأدلة الدالة على نظرية العذر: 

يمكن الاستدلال لهذه النظرية بعدة أدلة : 





الدليل الأول: قول النبي UE‏ «لا ضرر ولا ضرار» ~ 


وجه الاستدلال : أن 2 الحديث نفيا للضرر والضرارء وهونفي بمعنى النهي فيكون الضرر 
والضرارمحرمان» وك بقاء العقد الذي حصل للمتعاقد فيه عذر إضرارٌ به فيكون ممنوعاء 
ويتعين رفعه؛ ورفع الضرر يكون بفسخ aal‏ . 


)١(‏ موقع وزار الصحة السعودية على الشبكة العالمية: 
https://www.moh.gov.sa/Health Awareness/EducationalContent/PublicHealth/Pages/corona.aspx‏ 

(Y)‏ هذه الحديث روي عن جمع من الصحابة منهم: عائشة وابن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم. وقد أخرجه ابن ماجه 2 سننه: أبواب 
الأحكام: باب من بنى بے حقه ما يضر )٤۳۲/۲( iola‏ : رقم الحديث las: (YTE)‏ ب2 موطأهء كتاب الأقضية؛ باب القضاء ب2 المرفق» (؟240/5) : 
رقم الحديث (VEYA)‏ وأحمد 2 مسنده )00/0( رقم الحديث (VAT)‏ والطبراني 2 المعجم الكبير (۸1/۲)ء رقم الحديث By .)۱١۸۷(‏ 
المعجم الأوسط (YV)‏ رقم الحديث (VYY)‏ والدارقطني 2 سننهء كتاب البيوع: )01/6( رقم الحديث (TVA)‏ والحاكم 2 مستدركه 
)1/7( رقم الحديث (YTE)‏ والبيهقي 2 سننه الكبرى» كتاب lall‏ باب لا ضرر ولا ضرارء )10/1( .)8 الحديث (VIVAL)‏ وصححه 
الألباني 2 إرواء الغليل ب تخريج أحاديث منار السبيلء (EAT)‏ 

(Y)‏ قال الزرقاني ‏ شرحه على موطأ مالك (11/4): «(لا ضرر) خبر بمعنى النهي؛ أي: لا يضر الإنسان أخاه فينقصه شينًا من حقه» (ولا ضرار) 
بكسر أوله فعال: أي: لا يجازي من ضره بإدخال الضرر عليه بل يعفو. فالضرر فعل واحد والضرار فعل اثنين: فالأول إلحاق مفسدة بالغير مطلقاًء 
والثاني إلحاقها به على وجه ALLEL‏ أي كل منهما يقصد ضرر صاحبه بغير جهة الاعتداء بالمثل.... وقال الخشني: الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى 
جارك فيه مضرة:؛ والضرار ما ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة؛ وهذا وجه حسن 2 الحديث» وهو لفظ عام ينصرف ب أكثر الأمور, 
والفقهاء ينزعون به 2 أشياء مختلفة». وقال الصنعاني 2 سبل السلام :(VYY/Y)‏ «وقد دل الحديث على تحريم الضرر؛ لأنه إذا نفى ذاته دل على 
النهي عنه؛ لأن النهي لطلب الكف عن الفعل وهو يلزم dia‏ عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم 2 الملزوم » وتحريم الضرر معلوم عقلاً وشرعاً إلا مادل 
الشرع على إباحته رعاية للمصاحة التي تربو على المفسدة؛ وذلك مثل إقامة الحدود ونحوها وذلك معلوم 2 تفاصيل الشريعة؛ ويحتمل أن لا تسمى 
الحدود من القتل والضرب ونحوه ضررا من فاعلها لغيره؛ لأنه إنما امتثل أمر الله له بإقامة الحد على العاصي فهو عقوبة من all‏ تعالى لا أنه إنزال 
ضرر من الفاعلء ولذا لا يذم الفاعل لإقامة الحد بل يمدح على ذلك». 
وينظر: فيض القديرء للمناوي. (EYIT)‏ 
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الدليل الثاني: قاعدة: (الضرر O(I‏ 





وجه الاستدلال: أن هذه القاعدة تقرر alol‏ الضرر بعد وقوعه» والعذر 2 العقد يوجب لحوق 
الضرر بالمتعاقد عند مضيه 2 ذلك العقد» فتعين إزالة الضرر die‏ بفسخ العقد!". 

الدليل الثالث: قاعدة: (المشقة تجلب التيسير ( O‏ 

وه e‏ أن افةو االو ةة ]54 من الأو كوحن سا Ae els‏ قدي .ذلك ادس 
العقد كان ذلك الضرر سببا باعثا للتيسير على المتعاقد والتسهيل عليه بفسخ OO sal‏ 

الدليل الرابع: قاعدة: (درء المفاسد أولى من جلب المصالح) O‏ 

وجه الاستد لال: أنه إذا تعارض دفع المفسدة وجلب المصلحة قدم دفع المفسدة ا وب مضي 
المتعاقد 2 العقد مع وجود الضرر مفسدة تقابلها مصاحة المتعاقد الآخر 2 المضى 2 العقد وما 


)1( ينظر: الأشباه والنظائر. لابن نجيم: .)۲۷١/١(‏ الأشباه والنظائر. للسبكي. (51/1): مجلة الأحكام العدلية ص VA‏ 
(Y)‏ قال علي حيدر 5592 الحكام 2 شرح مجلة الأحكام :)۳۷/١(‏ «لأن الضرر هو ظلم وغدر والواجب عدم إيقاعه. وإقرار الظالم على ظلمه حرام وممنوع 
Lai‏ فيجب إزالتهء فتجويز خيار التعيين: وخيار الرؤيةء وخيار النقد. وخيار coal‏ والتغريرء ورد المبيع بخيار الشرطء والحجرء والشفعةء وتضمين JUI‏ 
المتلف للمتلف» والإجبار على قسمة الأموال المشتركة؛ إنما هو بقصد إزالة الضرر. فخيار العيب شرع لإزالة ضرر المشتري الذي يأخذ مالا معيباً مع ظنه أنه 
مال سالم من العيب» وحق الشفعة جوز لمنع الضرر الذي يحصل من سوء الجوار؛ GY‏ المساكن LS‏ لا يخفى- تغلووترخص بجيرانهاء كذلك لو أن شجرة 
2 بستان شخص كبرت وتدلت أغصانها على دار جاره؛ وكان من جراء ذلك ضرر للجارء فيجب إزالة الضرر بقطع الأغصان أو بربطها وسحبها للداخل. 
كذا لوأحدث شخص بناء 2 ملكه وتسبب عن ذلك حصول الظلام 2 غرفة oyla‏ بصورة لا تستطاع معها القراءة والكتابة: وبما أن ذلك ضرر فاحش يزال». 
(Y)‏ ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيمء .)555/١(‏ الأشباه والنظائرء للسبكي. (١/55).؛‏ المنثور 2 القواعد» للزركشي. (114/7): مجلة الأحكام 
العدلية ص VA‏ 
)4( وقد ele‏ الشريعة بتجويز عقود القرض. والسلم. والإجارة والشركة؛ والمضاربة؛ والوكالةء والحوالةء وإقالة البيعء والرهنء والإبراءء والمزارعة, 
والمساقاة؛ والحجر, والصلح؛ والوصية؛ وكل ذلك Lado‏ للمشقة وجلباً للتيسير, فبيع السلم بيع معدوم» والأصل 2 البيع المعدوم البطلان إلا أن احتياج 
الناس قبل الحصول على محصولاتهم للنقود قد جوز هذا العقد تيسيراً وتسهيلا”لهم: ومن التيسير والتسهيل 2 العقود ما جُعل للمشتري من خيار 
الغبن والتغرير, واكتّمي بأن يشاهد كومة القمح أو الشعير بدلاً من أن يشاهد كل قمحة أو شعيرة يشتريها حتى يزول حق خيار الرؤية؛ لأنه لو لزم 
أن يرى المشتري كل حبة من الكومة لاستوجب ذلك صعوبة 2 البيع والشراء وجُوز خيار الشرط خ البيع لمن له الخيار؛ دفعاً للغرم الذي قد يحصل 
للبائع والمشتري بعد حصول البيع. ينظر: الأشباه والنظائر. لابن نجيم؛ (104-701/1) : درر الحكام بے شرح مجلة الأحكام» لعلي حيدرء (١/9؟).‏ 
)0( ينظر: الأشباه والنظائر؛ لابن نجيمء (١/١55).؛‏ الأشباه والنظائر؛ للسبكي :)٠١5/١(‏ مجلة الأحكام العدلية ص AA‏ 
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يحصل له بسببه من الربح» فقدمت المفسدة على المصلحة وجاز فسخ العقد'. 
الدثيل الخامس : قياس العذر 2 الإجارة ونحوها على العيب 2 المبيع 2 عقد البيع. 

وبيانه : أن المنافع 2 عقد الإجارة غير مقبوضة:؛ فيكون العذر الطارئ فيها كالعيب 2 المبيع قبل 
القبض. فيجوز فسخ عقد الإجارة ونحوها بالعذر. كما يجوز فسخ البيع بالعيب 2 المبيع» بجامع 
عجز المتعاقد 2 كلا العقدين عن المضي 2 موجب العقد إلا بضرر زائد لم يستحق بالعقد!". 


الدليل السادس: أن عقد الإجارة جوز للحاجة -على خلاف القياس-“ وفيل بلزومه لتحصيل 


)1( وإنما يقدم دفع المفسدة غالباً؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. ولذا جاء 2 حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن 
النبي BE‏ قال: «دعوني ما تركتكم: إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم». [ أخرجه البخاري 2 صحيحه؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الاقتداء بسنن الرسول صلی الله عليه وسلم -۹٤/۹(‏ 
(A0‏ رقم الحديث (۷۲۸۸)]. ينظر: الأشباه والنظائرء لابن نجيم: (YAV)‏ وقد بين العز ابن عبد السلام ب2 كتابه قواعد الأحكام ب مصالح 
الأنام (85/1) أحوال اجتماع المصالح مع المفاسد؛ وتقديم المصالح على المفاسد؛ وتقديم المصالح على المفاسد. 

(Y)‏ ينظر: المبسوط» للسرخسي» .)۲/٠١(‏ بدائع الصنائع ب2 ترتيب الشرائع. للكاساني» (VAV/E)‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعيء 
:)١55/0(‏ العناية شرح الهداية شرح الهدايةء للبابرتي»ء .)٠١۷/۹(‏ وقد قاس الحنفية المساقاة والمزارعة على الإجارة 2 الفسخ بالعذر ينظر: 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :)١181:587/0(‏ العناية شرح الهداية (1857:41/7/5). 

(Y)‏ قال الكاساني # بدائع الصنائع # ترتيب الشرائع (WEE)‏ «... تبين أن القياس متروك؛ GY‏ الله تعالى إنما شرع العقود لحوائج العباد. وحاجتهم 
إلى الإجارة ماسة؛ OY‏ كل واحد لا يكون له دار مملوكة يسكنها أو أرض مملوكة يزرعها أو دابة مملوكة يركبها وقد لا يمكنه تملكها بالشراء لعدم 
الثمن؛ ولا بالهبة والإعارة؛ OY‏ نفس كل واحد لا تسمح بذلك فيحتاج إلى الإجارة فجوّزت بخلاف القياس لحاجة الناس كالسلم ونحوهء تحقيقه أن 
الشرع شرع لكل حاجة [ade‏ يختص بها فشرع لتمليك العين بعوض عقداً وهو البيع» وشرع لتمليكها بغير عوض عقداً وهو الهبةء وشرع لتمليك المنفعة 
بغير عوض عقداً وهو الإعارة فلو لم يشرع الإجارة مع امتساس الحاجة إليها لم يجد العبد لدفع هذه الحاجة سبيلاً وهذا خلاف موضوع الشرع». 
وقد ناقش ابن تيمية قول من قال: إن الإجارة والسلم والمضاربة والمزارعة والمساقاة وغيرها على خلاف القياس. وبين أن القياس نوعان: قياس صحيح 
وقياس فاسد. وأن القياس الصحيح لا تأتي الشريعة بخلافه. فقال: «لفظ القياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد. فالقياس 
الصحيح هو الذي وردت به الشريعة وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين: الأول: قياس va pall‏ والثاني: قياس العكس» وهو من العدل الذي 
بعث alll‏ به رسوله. فالقياس الصحيح مثل أن يكون العلة التي علق بها الحكم 2 الأصل موجودة # الفرع من غير معارض 2 الفرع يمنع حكمهاء 
ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط. وكذلك القياس بإلغاء الفارق وهو: أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر 2 الشرع فمثل هذا القياس لا 
تأتي الشريعة بخلافه. وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه 
بالحكم ويمنع مساواته لغيره لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم 
صحته كل أحد» فمن رأى شيئًا من الشريعة مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد 2 نفسه ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت بذ 
نفس الأمر. وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس: علمنا قطعا أنه قياس فاسد بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أنها 
مثلها بوصف أوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم فليس 2 الشريعة ما يخالف قياساً صحيحاًء لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد وإن كان من 
الناس من لا يعلم فسادم». مجموع الفتاوى ( 005/7١‏ وما بعدها). 


الالال ی کے ا 
j \ \ /‏ / / او ا اا ا ا 














و 
منفعة المتعاقدين: فإذا آل الأمر إلى الضرر آخذ فيه بالقياس وقيل: العقد 2 حكم المضاف 2 حق 
المعقود عليه والإضافة 4# عقود التمليكات تمنع اللزوم # الحال كالوصية!"". 





فالحنفية هنا عدلوا عن لزوم العقد اعتباراً للمآل؛ إذ إن القول بلزوم العقد 2 هذه الحالة يفضي 
إلى الضرر فعدلوا عن اللزوم 4 الحالء وقاسوا الإجارة على الوصية 2 عدم اللزوم 4 الحال 
بجامع أن كلا منهما من عقود التمليكات: ففي الإجارة تمليك المنفعة: و4 الوصية تمليك الشيء 
الموصى به؛ وكلاهما مضاف إلى المستقبل؛ والإضافة 2 عقود التمليكات تمنع ag HU‏ الحال!". 


الدليل السايع: أن الحاجة تدعو إلى الفسخ عند العذر؛ لأنه لولزم العقد عند تحقق العذر؛ للزم صاحب 
العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد. فكان الفسخ 2 الحقيقة امتناعا من التزام الضرر وله ولاية AWS‏ 


المبحث الثانى: الاتجاهات الفقهية فى اعتبار العذر فى العقود: 
المذهت الف 


لقد أخذ المذهب الحنفي shells‏ 2 العقود» وزخرت مصنفات المذهب بالحديث عنه والتأسيس 
لاعتباره» ومن ذلك ما يلي: 


-١‏ جاء 2 الميسوط : «وعندنا جواز هذا العقد للحاجة ولزومه لتوفير المنفعة على المتعاقدين, 
فإذا آل الأمر إلى الضرر أخذنا فيه بالقياس وقلنا: العقد 2 حكم المضاف 2 حق المعقود عليه 


)1( المبسوط »)5/1١7(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)١57/0(‏ 

(Y)‏ والنظر 2 مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كما قال الشاطبي 2 الموافقات (17-1717/0): «النظر بك مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت 
الأفعال موافقة أو مخالفة؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على Jaa‏ من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه 
ذلك الفعل» مشروعاً لمصاحة فيه تستجلب, أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه. وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة 
تندفع بهء ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول 2 الأول بالمشروعية؛ فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى المفسدة تساوي المصلحة أو 
تزيد عليهاء فيكون هذا Laila‏ من إطلاق القول بالمشروعية. وكذلك إذا أطلق gall‏ الثاني بعدم مشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة 
تساوي أو تزيد i‏ فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد » إلا أنه عذب المذاق محمود الغب» جار على مقاصد الشريعة». 

.)1517/4( بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع‎ (Y) 

.)۳-۲/۱١( (£) 
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الضرر لا لعين العيب ٠‏ فإذا ت re‏ تحقق الضرر يذ إيفاء العقد يكون ذلك [phe‏ 2 الفسخ. > وان لم 
Ca yii‏ العييية العقود عليه hg sls‏ هن انا جر أ جيرا ليقلم ضر سةد شتكن ها يشمن 
wil‏ كاق لات عر كاو أو استأجره ليقطع يده للآكلةء ثم بدا له 2 NS‏ 
أو استأجره ليهدم بناء cdl‏ ثم بدا له ب ذلك؛ لأنه لا يتمكن من إيفاء العقد إلا بضرر يلحقه 
2 نفسه» أو ماله من حيث إتلاف شيء من بدنه أو إتلاف Atle‏ وجواز الاستتجار للمنفعة لا 
للضررء وقد يرى الإنسان المنفعة ب شيء, ثم يتبين له الضرر 2 ذلك. وكذلك لو استأجره 
ليتخذ له وليمة» ثم بدا له 2 ذلك فليس للأجير أن يلزمه اتخاذ الوليمة شاء أو أبى؛ لأن 2 
ذلك عليه من الضرر 2 اتلاف ماله وجواز lectin‏ للمنفعة لا لضرر». 





-Y‏ وجاء 2 الهداية 2 شرح بداية المبتدي!"!: «وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل 
الم وصور E ell‏ ية ا لضن يفا افيس gas I‏ ينزه فار كما إذا اساج أجيرا 
ليهدم داره» وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل؛ لأنه لا يلحقه بالوفاء 
بالعقد ضرر والعقد لازم بمنزلة الإجارة؛ إلا إذا كان عذر يفسخ به الإجارة فيفسخ به المزارعة». 


"'- وجا ء2 تكملة البحر الرائق esd gy :' : Hg‏ بالعذر كالمزارعة؛ بأن يكون العامل Ayla‏ أو 
Bi ETN‏ وهلي العمل لأنها 2 معنى الإجارة؛ وقد Lig‏ أنها تفسخ بالأعذارء وكونه 
سارقا عذر ظاهر؛ لأنه يسرق الثمر والسعف ويلحق الآخر الضرر. 
المذهب المالكي: 
ee‏ اناي نويا 7 en‏ الإجارة -مثلا- 
Li (1)‏ المذاهب الأخرى فلا تعد هذا من قبيل العذر. وإنما من قبيل تعذر استيفاء المعقود عليه شرعاً. ينظر: الذخيرة. (VEA/0)‏ البيان 4 مذهب 
الإمام الشافعيء للعمراني i (¥10/V)‏ الحاوي الكبير للماوردي. (۹/۹٠۲)ء‏ مطالب أولي النهى بے شرح غاية المنتهى: للرحيباني. ATY)‏ 
-(£v¥-8v¥/4) (Y)‏ 


(M4) (Y) 
أي: المساقاة.‎ (£) 
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وفرع أمكلة طوات يغطن المتفحة عرفا .موت حل الصبيين الذين ثم Leet!‏ مرخ ة لإرصاعهماء 
فتنفسخ الإجارة © الصبي الذي مات. 
ومن أمثلة فوات كل المنفعة liya‏ انقطاع ماء الرحى ولا أمل 2 عودته إلا يعد مدة طويلة Obs‏ 





even . ao الإجارة‎ 

ومن أمثلة فوات المنفعة شرعا: أن تبرأ اليد المتآكلة التي تم عقد الإجارة لقطعهاء أو أن يتم العفو 

عن القصاص الذي تم استئجار شخص لاستيفائه'. 

وقد جاء 2 المدونة: «قلت: أرأيت لو أن رجلا اكترى إلى مكة ليحج فسقط فاندقت عنقه» أو 

انكسر صلبه» أو كان اكترى إلى بيت المقدس. أو إلى مسجد الرسول فأصابه ما ذكرته لك أيكون 

هذا عذرا ويفسخ الكراء Lagi‏ © قول مالك "؟ 

قال: ا ديه ونما ایشا لم يشيع خ الكراء Legin‏ « ويقال له أو لورثته: اكروا هذا 

قلت: وكذلك إن اكتريت دابة إلى مكة فلما كنت 2 بعض المناهل عرض لي غريم فحبسني؟ 

قال: الكراء لك ag‏ ويقول لك: أكر الدابة من مثلك إلى مكة». 

وقال القاضي عبد Lagi!‏ «الإجارة عقد لازم من الطرفين جميعا من جهة المؤاجر والأجير؛ 

كالجعالة من المؤاجر والمستأجرء ليس لأحد منهما بعد العقد الصّحيح فسخ لعذرء أو لغير عذر, 

)1( ينظر: الذخيرة؛ )0/ VE‏ وما (Laa‏ التاج والإكليل لمختصر خليل لمختصر خليل: للعبدري. (517/7 وما بعدها) .كفاية الطالب الرباني؛ للمنوكء 
(158/7): حاشية العدوي على ALES‏ الطالب الرباني؛ (۱۹۸/۲). 

.)444/۲( (Y) 

(؟) هو: أبوعبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحيء إمام دار الهجرة؛ أحد الأئمة ayy‏ روى عن: نافع؛ وسعيد المقبريء 
وعامر بن عبد الله بن الزبيرء والزهريء وغيرهم» وروى عنه: pane‏ وابن جريج» والأوزاعيء وشعبة. والثوري» وغيرهم: وقد طلب مالك العلم وهو ابن 
بضع عشرة Alu‏ « وتأهل للفتيا وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة » روي aie‏ أنه JB‏ ما أفتيت حتّی شهد لي سبعون il‏ أهل لذلك. توك سنة تسع 
وسبعين ومائة من الهجرة. ينظر ك ترجمته: سير أعلام النبلاءء للذهبي. (//170-48) ترات الذهن ق aye‏ »لابن العماد (oso: /V)‏ 

ig (£)‏ القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون التغلبي البغد ادي aaa‏ المالكي» أحد الأعلام: ass‏ على ابن القصان وان nasedl‏ 


وانتهت إليه رئاسة المذهب ٠‏ وكان فقيهاً متأدبا شاعراً له كتب كثيرة بے كل فن منها: التلقين: والمعونة. وشرح الرسالة. توك سنة اثنين وعشرين وأربعمائة من 
الهجرة. ينظر ے ترجمته: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لابن GIS‏ (۲۲۲-۲۱۹/۲). شذرات الذهب 2 أخبار من ذهب. .)١10-١17/5(‏ 
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إلا Ley‏ يفسخ به العقد اللازم؛ من وجود عيب بالمعقود edule‏ 

,2 المساقاة: بين المالكية أنها لا تنفسخ بالموت: ولا بفلس صاحب الأرض'" 

قال الخرشي!": «عقد المساقاة لا ينفسخ بفلس رب الحائط سواء كان العامل قد عمل al‏ 
لاء ويقال للغرماء: بيعوا الحائط على أن العامل مساق فيه بالنصف أو الثلث أو نحوهما من 
الأجزاء... وأما الموت فلا تنفسخ به كالفلس؛ لأن المساقاة (eh SHS‏ 

ومع تقرير ما سبق إلا أن بعض التطبيقات عند بعض المالكية قد تدل على الأخذ بالعذر 2 العقود 
نطاق ضيق »ومن ذلك ما نص عليه بعضهم من أن الظئر إذا حملت وخشي على جنينها من 
الرضاع فلها الفسخ» ومن ذلك أيضا تفريق بعضهم 2 استتجار المركوب لحمل العروس ثم عدم 
الحمل عليه بين أن يكون ترك الحمل لعذر أو مرض إذا كان الاستئجار لزمن معين: وبين أن يكون 
ترك الحمل لغير ذلك» ففي الحالة الأولى لا تلزم الأجرة: و2 الحالة الثانية تلزم „O aIl‏ 
المذهب الشافعي: 

و د لهب Cr‏ سى واد اتی الى أ واف فو و اا ا 
بالعذر 2 غير المعقود عليه؛ فلو مات المستأجرء أو مرض. أو تلف ماله» أوسافرء أو تلف الزرع 
الذي yo Lal‏ الأرض لزراعته لم تنفسخ الإجارة. 

ele‏ 2 الحاوي الكبير: «ولا يجوز فسخ الإجارة بعذر يطرأ إذا لم يظهر 2 المعقود عليه عيب 


)1( عيون المسائل ص OAY‏ 

. )1١8/10[( ؛ منح الجليل شرح مختصر خليل, « لعليشء‎ (OEUF) الشرح الكبيرء للدردير؛‎ .)۲۳۶/١( ينظر: شرح مختصر خليلء للخرشي»‎ (Y) 

(Y)‏ هو: أبوعبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكيء أول من تولى مشيخة الأزهر كان فقيهاً فاضلاً ورعاً. ؛ أقام وتويك بالقاهرة؛ من كتبه: الشرح 
الكبير على متن خليل 2 فقه ASIU‏ ومنتهى الرغبة ب4 حل ألفاظ النخبة 2 المصطلح؛ والفرائد السنية شرح المقدمة السنوسية ب2 التوحيد؛ تو 
سنة 1١١١‏ ه. ينظر 2 ترجمته: الإعلام» للزركلي. (YENYE S/I)‏ 

(E)‏ شرح مختصر خليل؛ (4/57؟5). 

)0( ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل لمختصر خليل» (OW/V)‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (۱۹۸/۲). 

(1)ينظر: الحاوي الكبير؛ .)۲١۹-۲۰۸/۹(‏ أسنى المطالب بے شرح روض الطالب؛ للأنصاريء (50/1): شرح المحلي على منهاج الطالبين (At /Y)‏ تحفة المحتاج إلى 
أدلة المنهاج إلى أدلة المنهاج: لابن الملقن؛ (AVATI)‏ مغني المحتاج ب2 معرفة معاني ألفاظ المنهاج 2 معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للخطيب الشربيني؛ (415/5). 

.)5١8/4( Sl الحاوي‎ )( 
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وجاء ‏ أسنى المطالب 2 شرح روض الطالب: وإن مرضن مستأجر الدابة إجارة عين أو ذمة أو 





تلف متاعه أو مرض المؤجر وعجز عن الخروج مع الدابة أو نحوها من الأعذار لم تنفسخ الإجارة 
2 الباقي من المدة؛ إذ لا خلل 2 المعقود عليه بل 4 Oa pè‏ 
قال leek!‏ : « لا تنفسخ الإجارة ولا تفسخ بعذر 2 غير المعقود عليه للمستأجر أو المؤجر الأول « كتعدر 
زلود ماه مان سينا جرم وبا ميض فا جر Spas Sal‏ مما جو at‏ عليه الثاني 
كمرض مؤجر دابة عجز به عن الخروج معهاء وتأهل من أكرى داره أو حضور alal‏ المسافرين»!". 





zj ae a‏ المذهب و ع يأخذ بالأعذار 2 العقود, فالإجارة لا تنفسخ عندهم | الا بالعيب 


Baali خرو تقض وخر‎ besa تة المي‎ pends Le جو‎ e 
(aie كمرضهاء أو انهدام بعض دعائم العقار أو تغير البثر بحيث يمنع الشرب‎ 


المذهب الحنبلى: 

لم يأخذ الو elidel‏ بالأعذار 2 العقود بالمعنى الذي أخذ به الحنفية؛ ومن ذلك ما صرح به ابن 
cya al‏ غم فع اجار Mae yells‏ ذل انا جارة عفد بجر فسعه ماسقا ااا ةا لتد 
عليها لغير عذر, فلم يجز لعذ ر غير المعقود عليهء gulls‏ ولأنه لو جاز فسخه لعذر المكتري» لجاز لعذر 
الكري» قسوية بين المتعاقدين: ودضا للضرر عن كل واحد من العاقدين, ولم يجز ثم: قلا يجوزها هنا . 


)1( أسنى المطالب 2 شرح روض الطالب» (EY /Y)‏ بتصرف يسير. 

(Y)‏ هو: جلال الدّين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي» برع ب2 الفنون: فقهاً. وكلاماً. وأصولاً. ونحواًء ومنطقاً وغيرهاء أخذ العلم 
عن البدر محمود الأقصرائيء والبرهان البيجوري. والعلاء البخاريء وغيرهم. من مؤلفاته: شرح جمع الجوامع؛ وشرح منهاج الطالبين.. تو سنة 
أربع وستين وثمانمائة من الهجرة. ينظر 2# ترجمته: شذرات الذهب 2 أخبار من ذهب» (27/4 441-14 ) i‏ الأعلام: (0/ 775-587 ) . 

(AE/T) شرح المحلي على منهاج الطالبين‎ (Y) 

)£( ينظر: الحاوي الكبيرء :)3١8/4(‏ أسنى المطالب 2 شرح روض الطالب» :)45١-475/5(‏ تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج إلى أدلة المنهاج» (1817/7): 
مغني المحتاج 2 معرفة معاني ألفاظ المنهاج 2 معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ (417/5). 

)0( هو: شيخ الإسلام؛ موفق الدين؛ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي. الجماعيلي؛ ثم الدمشقي. الصالحيء الحنبلي؛ عالم أهل 
abil‏ 2 زمانه. وكان من بحور العلم وأذ كياء Joy. all‏ 2 طلب العلم إلى بغد اد وسمع من أبي زرعة بن طاهر؛ وعلي ابن تاج القراء.. ويحيى بن ثابت؛ وغيرهم. من كتبه: 
المغني: والكاك والمقنع؛ والعمدة؛ وروضة الناظر؛ توك سنة عشرين وست مائة من الهجرة. ينظر ع ترجمته: سير أعلام النبلاء. :)175-١74/75(‏ الأعلام: .)٦۷/4(‏ 

)1( المغني. لابن قدامةء (0/؟؟؟). 
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وجاء 2 دقائق أولي النهى: «والإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحد منهما فسخها بلا موجب؛ لأنها 
مقن غا رة کالب فان لم (Suny‏ مسج اجر E‏ بص dy‏ و لاف ob yee‏ أو تحوق سجر 
Leis‏ 2 أشاء المدة فعليه الأجرة؛ Lay‏ ء الإجارة تمليك المؤجر yo!‏ والمستأجر النفع؛ ٠‏ فإذا تركه 
ساج ر حيار gl die‏ كع الجا aly‏ نوق dS Le‏ عن افا كين قشر pa gig dandy Lid‏ 





راي الباحث: 

الذي يظهر أنه لا يوجد ما يمنع من إعمال العذر بالمعنى الذي ذكره الحنفية؛ للأدلة التي سبق 
ذكرها 2 المبحث الأول؛ إلا من المتعين أن يكون الفسخ برضا الطرف الآخر أو حكم الحاكم؛ لأن 
العذر فيه فكان لابد من أن يقوم بذلك الحاكم إن لم يرض الطرف الآخر بالفسخ. 
المبحث الثالث: أركان نظرية العذر: 

تقوم نظرية العذر على أركان ثلا ثة: 

الركن الأول: العقد: 

نظرية العذر ترد على جملة من ag all‏ فهي مبنية على الأعذار الطارئة على العقود. دون 
الأعذار التى تكون 4 العبادات والجنايات والأحوال الشخصية. 

ويؤيد هذا أمران : 

الأول: ee‏ الل ال العقد الا بتحمل 
ضرر زائد لم يستحق قال 


)1( دقائق أولي النهىء للبهوتي (517/7). وينظر: BLES‏ القناع عن متن الإقناع؛ للبهوتي. (۲۹/4)ء مطالب أولي النهى ب شرح غاية المنتهى؛ (TWT)‏ 
وتجدر الإشارة إلى أنهم قيدوا العذر الذي لا تفسخ به الإجارة بالعذر الذي يختص به أحد المتعاقدين: أما لو كان العذر عاماً كما لوحصل خوف عام 
2 البلد يمنع من سكنى الدار المستأجرة أو يمنع من الخروج إلى الأرض المستأجرة للزراعة فللمستأجر الفسخ. ينظر: ا لمغني» (758/0)؛ دقائق أولي 
Geil‏ (5717/7؟): كشاف القناع عن متن الإقناع» (70/4). والذي يظهر أنه هذا من قبيل تعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها. 

.)47//( وتكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛‎ (VEVA) ينظر: الهداية بك شرح بداية المبتدي.‎ (Y) 
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فالعذر بهذا المفهوم مقتصر على العذر الطارئ على المتماقد مما يجمل مضيه 2 العقد عضرا به 
يورا Ae‏ العقد» فالضرر هنا لم يكن بسبب العقد ومقتضاه بل بأمر خارج عنه. 





ي 
الأمر الثاني : تطبيقات العذر التي أوردها علماء الحنفية 2 الإجارة والمساقاة والمزارعة» ومن 
ك ما کرو الا ن اومن اس اجر اجر a dal‏ فن ونا نة من الح كان انك 
ندرا فع الاد رة من امت اجر أخيرا en dy pla‏ كةن براك paid dt‏ اجان 
أو استأجره ليتخذ له May‏ ثم عدل عن اتخاذ الوليمة فليس للأجير أن يلزمه باتخاذ الوليمة شاء 
أو 2 هة ار اا جر قارا لةه كا الا رة افاس كله الف أو اراد الف فة الف 
ومثل ذلك ما لولحق المؤجر دين فادح فلم يستطع قضائه إلا ببيع Call‏ المؤجرة ala‏ الفسخ!". 


الأرض فله فسخ المزارعة . 


وسن الأغكان الى كررها 2 السافاة عون العام سارقاء ار مريك #يقدرعان الل شعو 
فسخ المساقاة aii‏ . 

وغليه فا لاع ان ال كوخ :ذا السبادات والأحؤال الشخضية والحثايات تة متخلا Abii‏ 
فهذه الأعذار هى أوصاف تطرأ على المكلف فتناسب التسهيل عليه. 


)1( ينظر: المبسوط؛ (5-7/17): بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» (۹۷/4٠-۹۸)ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. :)١150/0(‏ الجوهرة النيرة للزبيديء 
(174/1). وإنما جعلوا لحوق الدين الفادح عذراً ب فسخ الإجارة 2 هذه الحال؛ لأن بيع العين المؤجرة لا ينفذ عند الحنفية إلا بموافقة المستأجر. قال 2 
بدائع الصنائع # ترتيب الشرائع (۱۹۹-۱۹۸/4): «وهذا العذر من جانب المؤاجر SLi‏ على أن بيع المؤاجر لا ينفذ عندنا من غير إجازة المستأجر خلافاً 
للشافعي على ما نذكره» وإذا لم يجز البيع مع عقد الإجارة جعل الدين عذراً فسخ الإجارة؛ لأن إبقاء الإجارة مع لحوق الدين الفادح العاجل إضرار 
بالمؤاجر؛ لأنه يحبس به ولا يجوز الجبر على تحمل ضرر غير مستحق بالعقد؛ فإن قيل كيف يحبسه القاضي وهو غير قادر على قضاء الدين بالمؤاجر لتعلق 
حق المستأجر به فينبغي أن لا يحبسه القاضيء فالجواب: أن القاضي لا يصدقه أنه لا مال له سوى المؤاجر فيحبسه إلى أن يظهر حاله؛ By‏ الحبس ضرر 
على أنه إن لم يكن له مال آخر غير المؤاجر لكن حق المستأجر إنما يتعلق بالمنفعة لا بالعين وقضاء الدين يكون من بدل العين وهو الثمن؛ فيحبس حتى يبيع». 

(Y)‏ ينظر: بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع: (187/7)؛ درر الحكام شرح غرر الأحكام, لملا خسرو. (TYV/Y)‏ نتائج الأفكار ب2 كشف الرموز والأسرارء 
لقاضي زادهء (EVEA)‏ رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين» (YAI)‏ 

(Y)‏ ينظر: بدائع الصنائع ب ترتيب الشرائع. (A/I)‏ الهداية ‏ شرح بداية المبتدي» (585/9)؛ درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ (۳۲۹/۲)ء تكملة 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: (VAA/A)‏ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرء لشيخي زاده؛ (OAY)‏ 
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ومن ثم لايدخل ‏ نطاق النظرية الأعذار الواردة على المكلف 2 العبادات مما يناسب التسهيل 
والتيسير عليه . كالأمذار التي تمنع المكلف من الطهارة أو أداء الصلاة ة أو الصيام أو الحج أو 
غيرها من العبادات» فيسقط عنه يسيب تلك الأعذار التكليف SIS‏ أوبجزعا. 





ل تخل ك طاق هاه اتر Bis‏ الأعذار ج مسائل الأحوال الشخصية؛ كالأعذار التي 
تحصل لأحد الزوجين فيباح معها فسخ النكاح أو الطلاق أو الخلع. 

كما لا يدخل 2 نطاقها الأعذار التي تحصل 2 الجنايات والقصاص؛ كالخطأ 2 القتل الذي 
يسقط القصاص عن القاتلء ويوجب الدية والكفارة'. 


وسيأتي مزيد بيان وتفصيل لمجالات تطبيق النظرية 2 المبحث السادس من هذا البحث. 
الركن الثانى: العاقدان: 

العذر يرد على الطرف الأول 2 العقد كما يرد على الطرف الثاني فيه. 

ففي عقد الإجارة قد يكون العذر للمستأجرء وقد يكون للمؤجر: 


فمن الأول: إفلاس المستأجرء أو سفره. أو انتقاله من الحرفة إلى الزراعة: أو من الزراعة إلى 
التجارة؛ أو انتقاله من حرفة إلى أخرى. 


ومن أعذار المؤجر: لحوق دين فادح به ولم يجد مايسدد به دينه سوى العين المآجرة. وظهور 
العيب 2 العين المؤجرة وإرادة المؤجر ردها بالعيب فله فسخ عقد الإجارة. 


)1( ينظر أمثلة الأعذار 2 العبادات والأحوال الشخصية والجنايات والقصاص 2 المبسوط» (10/7): بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع: (١/١٠٠)ء‏ 
(؟/40)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء :)170/١(‏ العناية شرح الهدايةء (4/1؟1١):‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام: (Yv)‏ التاج 
والإكليل لمختصر خليل: (£VV/1)‏ مواهب الجليل 2 شرح مختصر خليل» للحطاب» (5351:441:457/7)؛ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني؛ للنفراوي. (A/V)‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك. للدرديرء aY i (YUWE)‏ للشافعي. (١/١141)؛‏ المجموع شرح المهذب» 
للنووي» Y/Y)‏ 10( (74:77/9): أسنى المطالب 2 شرح روض الطالب» :)545:517:8١/١(‏ (175/5): مغني المحتاج 2 معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج» (VV NIAY)‏ المغني: (۰)۱۸۸۱۷۹/۱ o(VYTVAVVAO/V) (YYYY)‏ (8/8؟): الفروع» لابن مفلح: (۲۰۹/۱)ء (ENY)‏ 
الإنصاف # معرفة الراجح من BBN‏ للمرداوي؛ AEV t V/F)‏ 

.)١40/0( عن -199): تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء‎ Jo (Y=Y/)1) ينظر: المبسوط؛‎ (Y) 
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و2 عقد المساقاة قد يكون العذر للعاملء وقد يكون لصاحب الشجر: 


فمن الأعذار التي للعامل: أن يريد التحول من الزراعة إلى التجارة gh‏ غيرهاء أويريد السفر 
والتحول عن البلد؛ أو يصيبه مرض يتضرر بالعمل معه. 

رمن الأعذان ال لصاح الشجي أن كر الما ارد هادا كي كون العاف ل سارك كان ذلك 
hie‏ يجيز لصاحب الزرع الفسخ fing‏ ذلك مركن الفامل فرظا يضعفه عن القيام بالعملء 
فهذا عذر يجيز لصاحب الزرع الفسخ O‏ 

و2 عقد المزارعة قد يكون العذر للعامل» وقد يكون لصاحب الأرض: فمن الأعذار التي للعامل: 
أن يريد التحول من الزراعة إلى التجارة أو غيرهاء أويريد السفر والتحول عن البلد» أو يصيبه 
مرض يتضرر بالعمل dee‏ فهذه أعذار تبيح له الفسخ. 





ومن الأعذار لصاحب الأرض: لحوق دين فادح به لم يجد قضائه إلا ببيع الأرض فله فسخ المزارعة وكذا 
الوكان اتخامل T‏ مرها S A‏ ا اض ف اا Mie‏ 
yól‏ 

سبق أن بينا أن العذر هو عجز العاقد عن المضي 2 موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق Oih‏ 
فالعذر 2 العقد يقوم على وجود الضرر الذي يلحق بأحد المتعاقدين إذا مضى 2 العقد المبرم 
بينه وبين الطرف الآخر» وهذا الضرر يتصف بعدة صفات: 
الصفة الأولى: آنه ضرر زائد على العقد: 
فا الشرو قن صمو ا ضيه اا > ولا ب يستحق بالعقد نفسهء ولهذا لوانهدم منزل المؤجر 
وليس له منزل آخر فليس له فسخ الإجارة؛ لعدم وجود ضرر زائد على مقتضى العقد؛ GY‏ يمكنه 
)1( ينظر: بدائع الصنائع ب ترتيب الشرائع: (188/7): الهداية بك شرح بداية المبتدي. ([487/4): تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق: OMA)‏ 
(Y)‏ ينظر: بدائع الصنائع بے ترتيب الشرائع؛ (185-185/7): درر الحكام شرح غرر الأحكام: i (YYV/Y)‏ نتائج الأفكار ب2 كشف الرموز والأسرارء 


(YAI) رد المحتار على الدر المختارء‎ (£¥E/4) 
(EY /A) ينظر: الهداية 2 شرح بداية المبتدي؛ (1517/4)؛ تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛‎ (Y) 
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أن يشتري تخرد رسا حر pte‏ ومثل ذلك لو أراد الانتقال من مدينة إلى أخرى فليس 
له الفسخ؛ لأنه ينتقل من البلد بنفسه دون المنزل» فلم يلحقه ضرر فوق ما التزمه بالعقد. وهو 
ترك المنزل 2 يد المستأجر إلى انتهاء مدة الإجارة. 





ك حين أن المستأجر لو أفلس أو لحقه دين وأراد ترك التجارة ala‏ أن يفسخ إجارة الدكان؛ لأنه 
استأجر الدكان للانتفاع: ويلحقه الضرر باستمرار الإجارة مع تركه التجارة؛ أو إفلاسهء وهو 
ضرر لم يلزمه بالعقد نفسه. ومثل ذلك لو أراد أن يتحول من تجارة إلى أخرى والخروج من 
الوق اد SP cl ata gL ate‏ ب إيغاثة cally‏ كررا لم تومه كاك ab S|‏ يروج 
نوع من التجارة 2 وقت ويبور ‏ وقت آخر. ومثله ما لو أراد الانتقال من حرفة إلى أخرى أو 
من الزراعة إلى التجارة أو العكس وأراد فسخ العقد فله ذلك؛ لأنه لم يرد الانتقال من الزراعة 
إلى التجارة ونحوذلك إلا وهوراغب 2 ذلك العمل أو الحرفة فإلزامه بالبقاء فيه ضرر عليه 
وك بقاء عقد الإجارة بعد الانتقال من غير انتفاع Cully‏ الاستاجرة إضراريه Vy peta‏ لم يلتزمه 
بالعقد. 

أما لوآراد فسخ إجارة الدكان؛ ee ee‏ كان رار وهم Ele‏ مسر ا کک فاك ند هذا 
عدراً يجيز له فسخ الإجارة؛ لأنه يقصد بالفسخ هنا الربح لا دفع الضررء والضرر اللاحق به 
لبي كوا زائداً على موجب العقد؛ إذ لا يلحقه ضرر إلا ما التزمه بالعقدء وهو الالتزام pbs‏ 
الأجرة عند استيفاء المنفعة!" . 

الصفة الثانية: أنه ضرر طارئ بعد التعاقد: 

فهذا الضرر طارئ بعد العقد ولم يكن موجوداً عند العقد. أما الضرر الذي كان موجودا قبل 
ال ودكل الاق ال على نة في له هد كل ف هذه النظرية: 

)9( ينظر: البسوط. (T/V)‏ بدائع الصنائعذ رتيب الشرائع, (144-151/5). تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. )340/8( تكملة البحر الرائق 


شرح كنز الدقائق. .)٤۳/۸(‏ 
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جا 3 jet‏ الي وركم الإنجاره بالعكر كن اسا جر كافون بتر atl‏ او اجر شيف د 
تفه ديق ولا مال at‏ سوت وكذلك إن اسا saath Aula pa‏ فة له بخ eg eT‏ 


وجاء 4 ملتقى الأبحر: aaa aa‏ عن المضي على موجب العقد إلا بتحمل 
مرو في وی ge‏ بين متكن itl Pa ee diay‏ وطبخ لوليمة ماق عروستها بعد 
الاستتجار للطبخ لها أو اختلعت ا د ليتجر فذهب ماله أو اجر شا فلزمه دين 
لا يجد قضاءه إلا من ثمن ما آجره ولو Chol jali‏ 


وجاء 2 درر الحكام شرح غرر الأحكام: وإذا os‏ دكانا أودارا + ثم أفلس ولزمه ديون لا يقدر على 
أدائها إلا بثمن ما أجر وأراد فسخها يفسخ وإلا لزمه ضرر الحبس»'!". 

الصفة الثالثة: أنه ضرر لا يمنع المتعاقد من المضي في العقد: 

فهذا الضررلا يمنع المتعاقد من المضي 2 العقد وإنما يمكنه daa‏ المضي 2 العقدء لكن مع لحوق 
الضرر به حال المضي فيه. فمن لحقه دين فادح لا يجد ما يسدده إلا ببيع العين المؤجرة يمكنه 
Zp acl‏ عقد الإجارة لكن يلحقه ضرر من عدم الفسخ, »وهو حبسه بسبب الدين. عي 
دارا 5 ثم أراد السفر والانتقال من البلد الك gh gt‏ اس اجر كان للاتجار ثم أراد الانتقال من 
التجارة إلى الزراعة:؛ أو لحقه دين فأراد ترك التجارة والخروج من gull‏ أو اسا رارضا 
للزراعة ثم أرد الانتقال من الزراعة إلى التجارة أو أراد السفر والانتقال من All‏ فهؤلاء يمكنهم 
المضي 2 العقد. إلا أن مضيهم 2 العقد Gal‏ بهم الضرر وهو دفع قيمة الأجرة مع عدم الانتفاع 
بالعين المؤجرة. 


(YTY) المختار للفتوى؛ لابن مودود الموصلي»‎ )١( 

.)٤٠٠-۳۹۹/۲( ملتقى الأبحرء للحلبي»‎ (Y) 

.)۲۳۹/۲( درر الحكام شرح غرر الأحكام:‎ (Y) 

)£( ينظر: المبسوط. (5/17)؛ بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع: (194-198/4)؛ تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق. (//47). 
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المبحث الرابع: شروط نظرية العذر: 
نظرية العذر لها خمسة شروط: 
الشرظ الأو[ و جود عد من عقود المفاوظات المالية المحضة: 


العقود من حيث المالية وعدمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 





EER vie aaah‏ من ERELT‏ كما : فمن الأولى لى: البيع والسلم »ومن 
الثانية: الإجارة؛ GY‏ المنافع تنزل منزلة الأموال. 

القسم الثاني: العقود غير المالية من الطرفين؛ كعقد الهدنةء وعقد القضاء. 

القسم التالت : العقود المالية من طرف دون طرف؛ كعقد النكاح والخلع والصلح عن الدم. 
وتنقسم العقود المالية إلى قسمين: عقود مالية محضة؛ وعقود مالية غير محضة. 

فالعقود المالية المحضة : هي العقود التي يكون المال فيها مقصودا للطرفين؛ كالبيع والسلم 
والإجارة. 

والعقود المالية غير المحضة : هي التي لا تقبل التعليق إلا الخلع من جانب المرأة مثل إن 
طلقتني فلك GS‏ 

ونظرية العذر ترد 2 العقود AML‏ المحضة التي يكون المال فيها stall ORT‏ دون رها 
من العقود؛ فهي لا ترد 2 العقود غير المالية؛ لأنها ليست مبنية على المعاوضة بين الطرفين: كما 
لاترد خ العقود المالية غير المحضة؛ لأنها ليست قائمة على قصد JUI‏ من الطرفين: وانما من 
طرف دون طرف. فهي 2 الحقيقة ليست قائمة على أساس المعاوضة LFA‏ 


)1( ينظر: المنثور 2 القواعد (؟:/5-4097١5).‏ 
(Y)‏ ينظر: العذر Zo Sly‏ عقود المعاملات المالية 2 الفقه الإسلاميء للغنانيم» ص 170-174 . 
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الشرط الثانى: ان يكون العقد من العقود اللازمة: 
تنقسم العقود من حيث اللزوم وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: عقود لازمة للطرفين: وهي العقود التي لا يملك أحد المتعاقدين فسخها إلا برضا 
الطرف الآخر؛ كالبيع والصرف والسلم والإجارة والمساقاة. 

القسم الثاني: عقود جائزة للطرفين: وهي العقود التي يجوز لكل واحد من العاقدين فسخه؛ 
كالعارية والوديعة والوكالة والشركة والمضارية. 

القسم الثالث: عقود لازمة لطرف وجائزة للطرف الآخر؛ كالرهن والكفالة والضمان» فهى 
لازمة بالنسبة إلى الراهن والكفيل والضامن؛ وغير لازمة بالنسبة للمرتهن والمكفول له والمضمون 
Mas‏ 

ولاس لتطريق هزه النظرية أن كون ote‏ المفاوضة اثانية اة لأؤنا لظرضيه أو الحدهماء (Sib‏ 
كان العقد لازما للطرفين فلكل واحد منهما الفسخ بالعذر. 

جاء 2 المبسوط: gh‏ استأجر أرضا بدراهم أو بدنانير ليزرعها ثم بدا له ترك الزراعة يكون ذلك 
عذراً له 4 الفسخ وهذا؛ لأن الإجارة جوزت لحاجة المستأجرء ضفي إلزام العقد ols!‏ بعد ما بدا 
له ترك ذلك العمل إضرار به فيؤدي إلى أن يعود إلى موضوعه بالإبطال» والضرر عذر 2 فسخ 
العقد Meas‏ 

gis (aly‏ الكو Set G9‏ درن طرف فيق كان Gal‏ لازنا اة للم وهيل له اترا 
له الفسخ. أما من كان العقد غير ملزم له فلا حاجة لتطبيق هذه النظرية بحقه؛ لأن له الفسخ 
مادام اليس جاتر ا من غير Anke‏ إلى الاينضتاذ إلى انسر الخ شيف الؤارعة diol sic‏ 
)1( ينظر: الأشباه والنظائرء لابن نجيم: (772-477/5؛ ): غمز عيون البصائر بے شرح الأشباه SLi‏ للحموي. i (EYV-EYI/Y)‏ المنثور 2 القواعد 


(£Y) 
.(Y3-Y0/YY) المبسوط»‎ (Y) 
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عقد لازم لطرفيه بعد إلقاء البذر 2 الأرض. أما قبل إلقاء البذر 2 الأرض فهو غير لازم لمن 
عليه البذرء فيجوز له الفسخ بلا Lely. phe‏ الطرف الآخر فالعقد لازم له بكل حال فليس له 
الفسخ إلا بعذر. 

جاء 2 العناية 4 شرح الهداية: ag am‏ 2 حال دون حالء أما بعد إلقاء البذر 2 الأرض 
فإنه لازم من الجانبين ليس لأحدهما فسخه إلا بعذرء وأما قبله فلازم من جهة من ليس البذر 
من جهته؛ وغير لازم من جهة من هومن diga‏ فلو امتنع صاحب البذر لم يجبر عليه؛ لأنه لا 
يمكنه المضي على العقد إلا بضرر يلزمه وهو استهلاك البذر 2 الحال فصار كمن استأجر 
رجلا ليهدم داره؛ وإن امتنع غيره أجبره الحاكم على العمل؛ لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر 
سوى ما التزمه بالعقد. لأنه التزم إقامة العمل وهو قادر عليهاء والعقد لازم من جهته بمنزلة 
الإجارة إلا إذا كان عذر يفسخ به الإجارة: كالمرض المانع للعامل عن العمل والدين الذي لا slag‏ 
به عنده إلا ببيع الأرض فتفسخ به Mode yl‏ 

وجاء 2 حاشية الشلبي": «والمزارعة لازمة من قبل من لا بذر من جهته - حتى لا يملك الفسخ 
إلا بعذر = غير لازمة من قبل من له البذر قبل إلقاء البذر 2 الأرض حتى يملك الفسخ من غير 
ode‏ وبعد ما Gall‏ البذر 2 الأرض تصير لازمة من الجانبين حتى لا يملك أحدهما الفسخ بعد 
ذلك إلا Ogis‏ 

Lal‏ العقود الجائزة فلا مدخل لتطبيق النظرية عليها؛ لعدم الحاجة لتطبيقهاء لأن لكل طرف 
فسخ العقد بإرادته المنفردة كما سبق بيانه. 


)1( أي عقد المزارعة. 

.)٤۷١/۹( العناية شرح الهداية؛‎ (Y) 

(Y)‏ هو: شهاب الدين أحمد بن محمد ابن شيخ الإسلام أحمد بن يونس السعودي الشلبي» فقيه حنفي مصري» من مؤلفاته: حاشية على تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق» وإتحاف الرواة بمسلسل الرواة؛ ودرر الفوائد 2 gaill‏ ومجمع الفتاوى» ومناسك الحج» تو سنة إحدى وعشرين Cally‏ من 
الهجرة. ينظر 4 ترجمته: (YTT) ) a Mel‏ 

)£( حاشية الشلبي على تبيين الحقائق. (۲۷۹/۵). 
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الشرط الثالث: أن يكون العقد من العقود الزمنية: 

وهي الود التي فرق فيد ها سه ممعده من Cpe jl‏ تيك يكون pute cya SN‏ | اساسا a‏ 
Lacan‏ وى هذه القود أيضا agdiall‏ الستمرة: 

ومن أمثلتها: عقد الإجارة: والإعارة. AMS lly‏ والشركة, والتوريد» فتنفيذ هذه العقود يكون 
باستيفاء منافع المأجور والعاريةء وبممارسة أعمال الوكالة والشركةء وبتوريد ما تم الاتفاق على 
توريده؛ وكل ذلك يحتاج إلى وقت متسع يسري فيه حكم العقد باستمرار. 

ويقابل العقود الزمنية العقود الفورية, وهي العقود التي لا يحتاج تنفيذها إلى زمن ممتد يشغله 
pala‏ انه يل Anda [yg Laat ay‏ واحنة 2 ارفك الذى بار sgylsBlall‏ 


ومن أمثلتها: البيع ولوبثمن ae‏ والصلح» والقرض. والهبة. فتنفيذ هذه العقود يكون باستيفاء 
كل عاقد ما يستحقه بموجب العقد» وبذلك تنقضى الالتزامات العقدية 4 آن Oaah‏ 


ومن خلال تطبيقات نظرية العذر 2 العقود التي أوردها فقهاء المذهب الحنفي من الإجارة 
والمزارعة والمساقاة يمكن القول بأن نظرية العذر ترد ب العقود الزمنية دون العقود الفورية؛ 
معه المتعاقد من المضي 2 العقد إلا بضرر زائد لم يستحق بالعقد diudi‏ فالمنافع 2 عقد الإجارة 


2 


فق انيتا liga‏ :ومن aa a a‏ التاق dal abai‏ 
أمنا ng Ball‏ القورية IS‏ كرد كرما نظرية امن لان هفيذها كوخ غوريا دقبة BABS wes ly‏ الذي 
يختاره العاقدان» وتنقضى الالتزامات 2 آن واحد باستيفاء كل عاقد ما يستحقه بموجب العقد» 
ومن ثم لا يتصور حدوث العذر؛ لخلو تنفيذها من عنصر الزمن الذي يمكن أن يحدث فيه العذرا". 


)1( المدخل الفقهي العامء .)140-745/١(‏ 

(Y)‏ ينظر: الملبسوط. (7١/5-7)؛‏ بدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع. (٤/۱۹۷٠-۱۹۹)ء‏ (188-187/7): الهداية ب شرح بداية المبتدي» (HAYA)‏ درر 
الحكام شرح غرر الأحكام؛ (YYV/Y)‏ نتائج الأفكار بے كشف الرموز والأسرارء i (EVEA)‏ تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق: a: (A/A)‏ المحتار 
على الدر المختارء (780/1)» العذر Zo Sly‏ عقود المعاملات المالية 2 الفقه الإسلامي. ص NEO- EY‏ النظريات الفقهية: للدريني» ص VER‏ 


> لسر 
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الشرط الرابع: أن يطرأ العذر بعد التعاقد: 

goat‏ الاي رابع السات رج ee‏ الله مره © a‏ ايكون كد كك مد لد له 
A Le‏ فمن لحقه دين فادح لا يستطيع سداده إلا ببيع عقاره فآجره من آخر ليس له فسخ عقد 
الإجارة بحجة بيع العقار لسداد الدين'. 





وهذا هو الظاهر من التطبيقات التي أوردها علماء الحنفيةء ومن ذلك ما جاء 2 ملتقى الأبحر: 
«وتفسخ ا و i‏ العقد إلا بتحمل ضرر غير مستحق به كقلع 
سن سكن وجعه Gi) Losas‏ جر له وطبخ لوليمة ماتت عروسها بعد الاستثجار للطبخ لها أو 
اختلعت اواو اسا خر کا gael‏ كذهب ماله أ الجر شا كلؤمه دين ل بد فضا الان 
ثمن ما آجره ولو coy! pdb‏ فقد جعل سكون وجع الضرس بعد الاستئجار» وموت العروس أو 
اختلاعها بعد استتجار الأجير لطبخ وليمة عرسهاء وذهاب JUI‏ بعد استئجار الدكان للتجارةء 
ولزوم الدين -الذي لا يجد قضائه إلا من ثمن ما آجره- بعد الإجارة أعذارا تقسخ بها الإجارة, 
و كل هذه الصور حدث العذر بعد انعقاد عقد الإجارة ALY‏ فدل ذلك على أن العبرة 
SW pas‏ معن الد ك ف 
الشرط الخامس: أن يكون الضرر اللاحق بالمتعاقد ضرراً زائد على 
لصم العقد: 

يشترط لتطبيق هذه النظرية أن لا يكون الضرر الذي يلحق بالمتعاقد مما ي يستحق بالعقد danas‏ 
بل لابد أكون ضورا اكد على متي الدب 
فإرادة المؤجر السفر والائتقال من بلد العقا ر إلى بلد آخر ليس عذرا سخ الإجارة لآن الضرر 
اللاحق به وهوبقاء المنزل 2 يد المستأجر إلى نهاية المدة مما التزمه بالعقد» فلم يلحقه ضرر 


)1( ينظر: العذر وأثره ب2 عقود المعاملات المالية 2 الفقه الإسلامي ص VV‏ النظريات الفقهية. ص ١5١‏ . 
(Y)‏ ملتقى الأبحرء .)٤٠١-۳۹۹/۲(‏ وينظر: المختار للفتوىء AV/Y)‏ ت ا < )/(. 
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راکب على مقفضى العقل . وكذا لوانهدم منزله» ولم يكن له منزل آخرظليمس له فسخ الإجارة؛ 
لعدم وجود ضرر زائد على مقتضى العقد, لأنه يمكنه أن يشتري منزلا آخرء أو يستأجر منزلا. 
ومشل ذلك ما لو أراد المستأجر فسخ إجارة الدكان بسبب رخص إجارة الدكاكين فليس له ذلك؛ 
لآن الطبرو الاقيدق به Lak (AS ah‏ العزيه الست وهو وم TE‏ امام Bash‏ 


أما إفلامس المستأجر أو لحوق دين به وإرادته ترك التجارة لذلك فهو عذر يجيز الفسخ؛ لأن الضرر 
اللاحق به وهو استمرار الإجارة مع تركه التجارة؛ أو إفلاسه؛ ضررٌ لم يلزمه بالعقد نفسه"") 
ولافرق ف الغذر أن يكون Lele‏ 2 البلد كالخوف العام الذي يمنع استيفاء الحمقود eagle‏ أو يكون 
خاصاً بأحد التماقدين كالسغر والإغلاس Megala‏ 

ولاغرق أيضا بين أن يكون المثر ف التفس أو المال. جاء ارد المحتا على pal‏ المختار: دوالحاصل أن 
كل عذر لا يمكن daa‏ استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه 2 نفسه أو ماله يثبت له حق الفسخ7". 
المبحث الخامس: أنواع الأعذار: 

يمكن تقسيم الأعذار بعدة اعتبارات: 

الاعتبار الأول: أنواع الأعذار باعتبار العموم والخصوص: 

تتنوع الأعذار من حيث العموم والخصوص إلى نوعين: 

النوع الأول: الأعذار العامة: 


وهي الأعذار التي تحدث 2 عموم PLII‏ 


)1( ينظر: المبسوطء (Y/Y)‏ بدائع الصنائع ‏ ترتيب الشرائع (199-197/4)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ )10/0( تكملة البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق. (//47). 

.١5١ ينظر: النظريات الفقهية. ص‎ (Y) 

.)۸١/١( رد المحتار على الدر المختارء‎ (Y) 

.١5١ ينظر: النظريات الفقهية. ص‎ (E) 
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ومن أمثلتها: الخوف العام أو الفتنة أو الحرب التي تمنع من استيفاء المنفعة؛ ومثل ذلك محاصرة 
البلد التي تمنع من الخروج من البلد إلى الأرض المستأجرة للزراعة'. 
النوع الثانى: الأعذار الخاصة: 


وهي الأعذار التي تصيب ial‏ المتعاقدين!") 





ومن أمثلتها: إفلاس المستأجرء أوسفره. أو انتقال المستأجر أو العامل 2 المساقاة والمزارعة 
من الحرفة إلى الزراعة:؛ أو من الزراعة إلى التجارة: أو انتقاله من حرفة إلى حرفة أخرىء أو 
إصابة العامل بمرض يتضرر بالعمل ides‏ ومثل لحوق دين فادح بالمؤجر ولم يجد ما يسدد به 
دينه سوى العين المؤجرة؛ وظهور العيب 2 العين المؤجرة وإرادة المؤجر ردها بالعيب» ومثل أن 
كون العامل سارها of‏ هريضا مرها ية هن القياء بالل" 


الاعتبار الثانى: أنواع الأعذار باعتبار محل التأثير: 
تتنوع الأعذار باعتبار محل تأثيرها إلى ثلاثة أنواع: 


النوع الأول: الأعذار المؤثرة على المال: 

وهي الأعذار الذي يكون تأثيرها على العقد من الناحية المالية من حيث إنقاص المنفعة المالية من 
العقد لأحد المتعاقدين 2 حال المضي 2 العقد. 

ومن أا أخ باحر alas‏ عصيرهاء أومنكا cate a‏ لبقا مون tag‏ 
ثم يبدو له أن منفعته 2 العدول عن ALS‏ الثوب أو #صيرة: أوعن بناء المنزل dasa gl‏ فيعدل عن 


)1( ينظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار» للحصكفي» (VAI)‏ التاج والإكليل لمختصر خليل؛ (517/17): منح الجليل شرح مختصر خليل؛ 
/V)‏ 01( المغني» .)۳۳۸/١(‏ دقائق أولي .)۲٠۷/۲( «gill‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» .)5١/4(‏ 

.١9١ ينظر: النظريات الفقهية. ص‎ (Y) 

(Y)‏ ينظر: المبسوط. (5-1/17).: بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع. VAV/E)‏ وما بعدها)ء ۱۸١/١(‏ وما (Laa‏ الهداية 4 شرح بداية المبتديء 
(487:147/9): تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. (145/5١)؛‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام: (YYV/Y)‏ نتائج الأفكار 2 GAS‏ الرموز والأسرار, 
(EVEA)‏ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرء (7/ 50٠‏ ).: تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق: (VAAEY/A)‏ رد المحتار على الدر المختارء (YA A)‏ 

.٠٠١ النظريات الفقهية. ص‎ i VYA ينظر: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرء (599/7)» العذر وأثره.# عقود المعاوضات المالية 2 الفقه الإسلامي. ص‎ (E) 
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cole السا جر‎ E أو‎ png pall لو اساج ر اا رليم ة الفرس هم ماف‎ Ledley v3 
المضي 2 العقد 2 هذه الحال يلحق به الضرر بنقص ماله؛ أو إتلافهء والإجارة إنما شرعت لتحصيل‎ 
. المنفعة لا لتحقيق الضررء وقد يرى المتعاقد المنفعة 2 العقد ثم يتبين له الضرر فيه‎ 

النوع الثاني: الأعذار المؤثرة على البدن: 

وهي الأعذار الذي يكون تأثيرها على بدن المتعاقد 2 حال المضي 2 العقد. 

والتأثير على بدن المتعاقد ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: فوات جزء من بدن المتعاقد: 

ومن أمثلة ذلك: الاستئجار لقطع إصبع أو يد أورجل أصابتها AYI‏ أو قلع سنء فلو استأجر 
Laake‏ تفط شومح ذلك ك يرا اراق اسن دكن الم كانه اجان ا تقاض اى الي 


E لتحطرى الخبر و‎ ENEE هته العا اضرا ا هه وا ار ة اعا شرعيه‎ A 
.) يرى المتعاقد المنفعة 2 العقد ثم يتبين له الضرر فيه‎ 


القسم الثانى: لحوق الضرر ببدن المتعاقد: 
ومن أمثلة ذلك: زيادة مرض المتعاقد المريض أو تأخر برته إذا أجبر على المضي 2 العقد!"). 


النوع الثالث: الأعذار المؤثرة على الجانب النفسي: 


وهي الأعذار الذي يكون تأثيرها على الجوانب النفسية والمعنوية للمتعاقد 2 حال المضي 2 العقد. 


)1( ينظر: الملبسوط؛ (5-7/17)» بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» (VAA/E)‏ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرء (599/7): تكملة البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق. (EYJA)‏ 

AYA عقود المعاوضات المالية 2 الفقه الإسلامي» ص‎ Zo ily ينظر: العذر‎ (Y) 

(Y)‏ ينظر: المبسوط» )1/11( بدائع الصنائع ‏ ترتيب الشرائع؛ (194/4): مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرء e (ESY)‏ تكملة البحر الرائق شرح كنز 
الدقائقء (LY/A)‏ العذر وأثره 2 عقود المعاوضات المالية 2 الفقه الإسلامي» ص AV‏ 

AT عقود المعاوضات المالية 2 الفقه الإسلامي» ص‎ Zo ily ينظر: العذر‎ (E) 

)0( ينظر: العذر وأثره ب2 عقود المعاوضات المالية 2 الفقه الإسلامي. ص ١٠ء‏ النظريات الفقهية. ص ٠٠١١‏ . 
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ون tL gutta‏ أن بور الاسان تفه للل سل ل ياين كانت الاب اغية اشطرارا ت 
لا سكيع ال د اف ف ها به من uch‏ راميب وال تك ك هد اال 
1a ga‏ الخ رو اللا سق به يؤر الجوائب النفسية واللفثوية لظ حال abel‏ على استعمال 
OF seth 2‏ 





الاعتبار الثالث: أنواع الأعذار باعتبار مصدرها: 

تتنوع الأعذار باعتبار مصدرها إلى نوعين: 

النوع الأول: الأعذار السماوية: 

وهي الأعذار التي لا مدخل للإنسان Olga‏ 

ومن أمثلتها: البراكين. والفيضانات. والأعاصيرء والزلازل؛ والأمراض2) 

النوع الثانى: الأعذار المكتسبة: 

وهي الأعذار التي يكون للإنسان فيها مدخل من خلال مباشرته أسبابها. 

ومن أمثلتها: إفلاس المستأجرء أو سفره» أو انتقال المستأجر أو العامل 2 المساقاة والمزارعة من 


الحرفة إلى الزراعة؛ أو من الزراعة إلى التجارة. أو انتقاله من حرفة إلى حرفة أخرىء ومثل أن 


)1( ينظر: بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع؛ (119/4)؛ العذر Zo ily‏ عقود المعاوضات المالية 2 الفقه الإسلامي. ص AYE‏ 

.٠١١ العذر وأثره 2 عقود المعاوضات المالية ب2 الفقه الإسلامي. ص‎ ١59 ينظر: التعريفات: للجرجاني. ص‎ (Y) 

VEA النظريات الفقهية. ص‎ VT) ينظر: العذر وأثره 2 عقود المعاوضات المالية 2 الفقه الإسلامي. ص‎ (Y) 

)£( ينظر: التعريفات ص 108 العذر وأثره 2 عقود المعاوضات المالية ب2 الفقه الإسلامي. ص AYY‏ 

)0( ينظر: بدائع الصنائع ‏ ترتيب الشرائع؛ VAV/8)‏ وما «(Loses‏ (187/7 وما بعدها) ء الهداية ‏ شرح بداية المبتدي» (487:1417/9)؛ درر الحكام 
شرح غرر الأحكام: (77/7؟): مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرء (۲/٠٠٠)ء‏ تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائقء (EY/A)‏ رد المحتار على 
الدر المختارء (AYAI)‏ 
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الاعتبار الرابع: أنواع الأعذار باعتبار توقع حدوثها من عدمه: 





تتنوع الأعذار باعتبار توقع حدوثها إلى نوعين: 

النوع الأول: الأعذار متوقعة الحدوث: 

وهي الأعذار التي يتوقع المتعاقد عند التعاقد أو قبله حدوثها بعد العقد!". 

مثل: إرادة السفر والانتقال من OO LH‏ 

النوع الثاني: الأعذار غير متوقعة الحدوث: 

وهي الأعذار التي لم يتوقع عند التعاقد أو قبله حدوثها بعد العقد!". 

مثل: البراكين والفيضانات والأعاصير والزلازلء ومرض المتعاقد . 

المبحث السادس: مجالات تطبيق نظرية العذر: 

نظرية العذر يقتصر تطبيقها على عقود المعاوضات المالية المحضة:؛ بشرط أن تكون من العقود 
الزمنية. وأن تكون لازمة للطرفين أو أحدهما. 

فهذه النظرية تطبيق 2 العقود المالية المحضة التي يكون الال غيها مقصودا للطرضين. ولا يتمكن 
دهم اسن هخ )| Popes, ee‏ اتشرف اللخ ون الزن هرا Gati‏ دا 
بامتداده مدة من الزمن؛ كعقود الإجارة والمزارعة والمساقاة والتوريد» فكل واحد من هذه العقود 
SY‏ لأحد العاقدين فسخه إلا برضا المتعاقد الآخر. وتحصيل المال dia‏ مقصود للطرفين, 
ويمتد تنفيذه مدة من الزمن بحسب ما يتفق عليه العاقدان» فإذا حصل لأحد العاقدين عذر 


يترتب عليه ضرر زائد على مقتضى العقد جاز له الفسخ ولولم يرض الطرف O AI‏ 


)1( ينظر: العذر وأثره ب4 عقود المعاوضات المالية 2 الفقه الإسلامي» ص ATT‏ 

. )85/7( ينظر: بدائع الصنائع  ترتيب الشرائع: (197/4)؛ الهداية 2 شرح بداية المبتدي؛ )184/4( رد المحتار على الدر المختارء‎ (Y) 
ATT ينظر: العذر وأثره ب4 عقود المعاوضات المالية 2 الفقه الإسلامي» ص‎ (Y) 

)£( ينظر: المبسوط. )1/11( العذر وأثره ‏ عقود المعاوضات المالية 2 الفقه الإسلامي. ص AYI‏ النظريات الفقهية. ص AEA‏ 

)0( ينظر: العذر وأثره بے عقود المعاملات المالية 2 الفقه الإسلامي. ص ٠١١-٠١١‏ . 
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والهدنة؛ لأنها ليست مبنية على المعاوضة بين O oya hll‏ 





ويخرج عن نطاقها الأعذار 2 العقود المالية غير المحضة؛ كالخلع؛ لأنها ليست قائمة على 
قصدالمال من الطرفين i‏ وإنما من طرف دون طرفء فهي 2 الحقيقة ليست قائمة على أساس 
Mau yg Lal!‏ 

ويخرج عن نطاقها الأعذار 2 العقود الجائزة التي يجوز لكل واحد من العاقدين فسخها؛ 
كالعارية والوديعة والوكالة والشركة والمضاربة؛ لأنه لا حاجة لتطبيق النظرية عليهاء OY‏ لكل 
طرف فسخ العقد بإرادته ail‏ 55 

ويخرج عن نطاقها الأعذار 2 العقود الفورية التي لا يحتاج تنفيذها إلى زمن ممتد يشغله 
باستمرارء بل يتم تنفيذها فورا دفعة واحدة 2 الوقت الذي يختاره العاقدان؛ كالبيع ولو بثمن 
مؤجلء والصلح» والقرض. والهبة؛ لأن تنفيذها يكون فوريا دفعة واحدة 2 الوقت الذي يختاره 
Yi‏ يتصور حدوث العذر؛ لخلو تنفيذها من عنصر الزمن الذي يمكن أن يحدث فيه العذر. 
ويخرج عن نطاقها الأعذار 2 غير العقود؛ كالأعذار التي تكون 2 العبادات والأحوال الشخصية 
والجنايات. 

وعليه فلا يدخل 2 نطاق النظرية الأعذار الواردة على المكلف 2# العبادات» كالأعذار التي تمنع 
المكلف من الطهارة gl‏ أداء الصلاة ة أو الصيام أو الحج أو غيرها من العبادات» فيسقط die‏ بسبب 
تلك الأعذار التكليف SIS‏ وجا ؛ كسقوط الطهارة بالماء عن المريض العاجز عن استعمالهء 


VEN ينظر: المرجع السابق ص‎ )١( 
.٠١١قباسلا ينظر: المرجع‎ (Y) 

AET ينظر: المرجع السابق ص‎ (Y) 
.١55ص ينظر: المرجع السابق‎ (£) 
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pple Ang die أيضا إن كان غا جزا‎ die المع‎ dogg he قادرا‎ EE إلى‎ 4 LESH 
حاله؛ وجواز الصلاة بالتيمم لمن عدم الماءء أوخاف الضرر باستعمالهء وسقوط القيام 2 الصلاة‎ 
أحدها وصلاته على حسب حاله؛ وجواز الفطر 2 رمضان‎ (ye gl Leie والركوع والسجود عن العاجز‎ 
وللحامل التي تخشى على نفسها أو ولدهاء أو نفسها وولدهاء وعدم فساد صوم من أكل أو‎ «sa pall 
ترك‎ lysg التي لم تجد محرما‎ ST A شرت تاسياء وعدم وجوت الحج على غير المستطيع: وغلى‎ 
الجماعة للمريض والمسافر والخائف على نفسه أو ماله من الهلاك أو الضياع'.‎ 

ولا يدخل 2 نطاق النظرية الأعذار 2 مسائل الأحوال الشخصية؛ كالأعذار التي تحصل لأحد 
الزوجين فيباح معها فسخ النكاح أو الطلاق أو الخلع؛ من مثل إعسار الزوج بالنفقة. والعيوب التي 
تطرأ على الزوجين أو أحدهماء كالجنون والجذام O‏ 

ولا بسكل نطاقها-أيضا- الأعذار الى تحصل 2 الجثايات والقصياص: انحط بف القخل الى 
يسقط القصاص عن القاتلء ويوجب الدية والكفارة؛ فالقاتل لما خلا فعله من قصد الجناية كان 
هذا عذرا 4 سقوط القصاص عنه؛ ووجوب الدية 4 مال العاقلة لا 2 ماله. وكتأخير التصاص 
فيما دون النفمس لعذر؛ كتأخير القصاص فيما دون النفس عن المريض إلى حين برئه؛ وكتأخير 
القصاص فيما دون النفس 2 البرد أو الحر الشديدين الذين يخشى معهما من فوات „O guaill‏ 


المبحث السابع: الأثر المترتب على حصول العذر: 
إذا حصل العذر فإنه يترتب عليه فسخ العقد أو انفساخه. 


)1( ينظر: المبسوط؛ )10/7( بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع. (١/١٠٠)ء (AAY)‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. »)1705/١(‏ العناية شرح 
الهداية (YE)‏ درر الحكام شرح غرر الأحكامء (YVA)‏ التاج والإكليل لمختصر خليل: )4177/١(‏ : مواهب الجليل B‏ شرح مختصر خليل؛ 
للحطاب» (451:447:457/7): الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» للنفراوي. .)۳٠۹/١(‏ الأم» للشافعيء (١/181)؛‏ المجموع 
شرح المهذب. للنووي» (TO /V)‏ أسنى المطالب 2 شرح روض الطالب» (444:715:80/1): مغني المحتاج 2 معرفة معاني ألفاظ المنهاج. 
(YAY)‏ المخني» (188:111/1): (۲۱۲/۲)ء الفروع» لابن مفلح؛ (YAAN)‏ (41//7): الإنصاف 2 معرفة الراجح من BES‏ للمرداويء 
(4°4/۲). 

.)١۲۳۰۱۸۷۰۱۸٥/۷( ينظر: المجموع شرح المهذب» (۷۶۰۷۲/۲). أسنى المطالب 2 شرح روض الطالب» (۳/١۱۷)ء المغني»‎ (Y) 

.)۳۷۸/۸( المغني»‎ (W/E) ينظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك» للدرديرء‎ (Y) 
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وضسخ العقد: حل ارتباط العقد من المتعاقدين أو أحدهما أو من الحاكم» وقلب كل واحد من 
العوضين Vaala‏ 





وانفساخ العقد: انحلاله بنفسه!". 


وقد يطلق انفساخ adel‏ وياد AM ay‏ اقات Jorg reall Que‏ رابطة call‏ فاا شخ all‏ من العاقدين 
أومن أحدهما أومن الحاكم وقلب كل واحد من العوضين لصاحبه انفسخ العقد وانقلب كل واحد من 
العوضين لصاحبه:؛ وعلى هذا الاطلاق تكون العلاقة بين الفسخ والانفساخ علاقة السبب بايا 
والمراد بالانفساخ 2 هذا المبحث المعنى الأولء وقد اختلف الحنفية 2 انفساخ العقد بالعذر, 
فذهب بعضهم إلى أنه يترتب على العذر انفساخ العقد!). 

وذهب بعضهم إلى أنه يترتب على العذر انفساخ العقد إذا كان العذر يوجب العجز عن المضي 2 
Gong‏ لعفل Le, pts‏ يأ كان مکی فيه سيقضي إلى قل مسرم ما اسار pended‏ اق 
الإصبع أو اليد أو الرجل المتآكلة ثم برؤها قبل القطعء أو استئجار شخص لقلع السن المؤلم ثم 
سكون الوجع؛ لأن فيه إتلافا لشيء من بدن الإنسان ا میج كان مجر *. 


التعاقدية إنما تكون 2 هذه الحالة بالفسخ . 


)1( ينظر: الأشباه والنظائر, لابن ound‏ (451/7)؛ أنوار البروق 2 أنواء الفروق؛ (YAY) 2A BU‏ المنثور 2 القواعد» (Y/Y)‏ الأشباه والنظائر, 
للسيوطي»(۲۸۷/۱) . 

.)099/1( المدخل الفقهي العام‎ .)۱۷1/١( تقرير القواعد وتحرير الفوائد. لابن رجب»‎ i (AVY) ينظر: قواعد الأحكام 2 مصالح الأنام» للعز بن عبد السلامء‎ (Y) 

(Y)‏ ينظر: أنوار البروق 2 أنواء Banal‏ (514/7). المنثور ب القواعد. (؟/57). قال LA a‏ 2 أنوار البروق 2 أنواء الفروق (51/79): «فالفسخ 
قلب كل واحد من العوضين لصاحبه والانفساخ انقلاب كل واحد من العوضين لصاحبه؛ فالأول: فعل المتعاقدين أو الحاكم إذا ظفروا بالعقود 
المحرمة: والثاني: صفة العوضين» فالأول: سبب شرعي. والثاني: حكم شرعيء فهذ ان فرعان فالأول: من جهة الموصوفات. والثاني: من جهة الأسباب 
والمسببات». ومثله ما ذكره الزركشي 2 المنثور (EY/Y)‏ إلا أنه لم يقيده بالعقود المحرمة وهو الأولى؛ GY‏ الفسخ قد يكون 2# العقود غير المحرمة. 

(EA) ينظر: تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائقء‎ (E) 

)0( ينظر: بدائع الصنائع ‏ ترتيب الشرائع» (4/١٠3)؛‏ تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ (EA)‏ 

)1( ينظر: بدائع الصنائع ‏ ترتيب (YE) gil pt‏ درر الحكام شرخ غرر الأحكام: (؟/754): تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ (EAA)‏ 

رد المحتار على الدر المختارء .)۷۸/١(‏ 
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وأما فسخ العقد بسبب العذر: فقد اختلف الحنفية 2 جواز فسخ المتعاقد العقد من تلقاء نفسه من 
غير رضا الطرف الآخر أو حكم الحاكم: 
فذهب بعضهم إلى أن المتعاقد يملك الفسخ من غير رضا الطرف الآخر أو حكم الحاكم'. 
وحجتهم: 

قاف ار ماو قات اد راح ةل هة فف قان iar (ge Gaal gal eal‏ للا عيب 
على القضاء والرضاء كذا هذا . 


وذهب بعضهم إلى أن المتعاقد لا يملك الفسخ إلا برضا الطرف الآخرء أو حكم الحاكم!". 


5 


وحجتهم: 
.١‏ أن الفسخ بالعذر LS‏ ثبت للمتعاقد بعد تمام العقد فأشبه الرد بالعيب بعد H aall‏ 


۲. أنه يحتاج إلى اجتهاد فيتوقف على حكم الحاكم» كالرجوع 2 Oal‏ 


T‏ يكيم إلى «fuse!‏ هال إن كان ناهر ante Me‏ إلى Sm‏ الاك shy‏ كان 
خفياء فيشخرط الفسخ حكم الحاكم؛ وذلك ليظهر yall‏ 2 العقد» ويزول الاشتياه. 


)1( ينظر: الملبسوطء )1/01( بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع »)3٠١/4(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (155/0): الهداية ‏ شرح بداية المبتديء 
:)١158/5(‏ العناية شرح الهدايةء :)١158/5(‏ البناية شرح الهداية للعيني؛ (١٠/۸١۳)ء‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: :)١87/0(‏ مجمع الأنهر 
شرح ملتقى الأبحرء )1/ £50( تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق: (£A)‏ رد المحتار على الدر المختارء (AVI)‏ 

.)5١1/4( بدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع؛‎ (Y) 

(Y)‏ ينظر: المبسوط» )1/11( بدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع. .)2٠١/4(‏ الهداية 2 شرح بداية المبتدي. (VEVA)‏ تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق. :)١57/0(‏ العناية شرح الهداية. (VEV/9)‏ البناية شرح الهدايةء (١٠/48؟):‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائقء (YAI/0)‏ مجمع 
الأنهر شرح ملتقى الأبحرء (501/7)؛ تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائقء /A)‏ £( رد المحتار على الدر المختارء (AVI)‏ 

.)5٠١/4( ينظر: بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع»‎ (E) 

)0( ينظر: المبسوط. )0/11( الهداية 2 شرح بداية المبتديء  (VEA/A)‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء )0  (VET/‏ العناية شرح الهدايةء (VAA)‏ 
البناية شرح الهداية؛ (YEA)‏ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرء (۲/٠١١)ء‏ رد المحتار على الدر المختارء (AVI)‏ 
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ومشال العذر الظاهر: استئجار شخص لقطع الإصبع أو اليد أو الرجل المتآكلة ثم برؤها قبل 
القطع.؛ أو استئجاره لقلع السن المؤلم ثم سكون الوجع.؛ أو استئجاره لطبخ alab‏ الوليمة ثم 
مخالعة المرأة أو وفاتها. 
ومثال العذر الخفي: الدين الفادح الذي يلحق المؤجر ولا يجد ما يسدده به إلا ببيع العين 
المؤجرة7". 
المبحث الثامن: تطبيق نظرية العذر على العقود في ظل جائحة كورونا: 
كما سبق أن Lig‏ 2 مستهل هذا البحث أنه 2 السادس عشر من شهر رجب من عام ١٤٤١ھ‏ 
الموافق للحادي عشر من شهر مارس من عام ١7١٠م‏ أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدوى 
كورونا (كوفيد-19) ينطبق عليها وصف الجائحة؛ بناءً على المستويات المفزعة لتفشي المرض 
ووخامته» والمستويات المفزعة للتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكدت على أن الجائحة 
lai‏ اسم اا ا وک ان سبي كردا عو ا أوسيليما رر ان ااه 
باتت خاسرة: وهو ما سيؤدي إلى المزيد من المعاناة والوفيات دون داع 
وقبل هذا الإعلان من منظمة الصحة العالمية وبعده انتهجت الدول سياسة الإغلاق لكثير من الأنشطة 
الاقتصادية. وفرض الحجر المنزلي على السكان؛ وهذا الأمر ألقى بظلاله على الأفراد والمؤسسات 
والشركات من حيث زيادة نسب البطالة؛ وتحول المؤسسات والشركات من الربحية إلى الخسارة أو 
ارتفاع نسبة الخسائرء واتجاه بعضها إلى إعادة الهيكلة وتخفيض عدد الوظائف والأجور. 
ولاشك أن ذلك له تأثير على العقود القائمة؛ فهل يحق للمتعاقد المتضرر من هذه الجائحة فسخ 
العقد ely‏ على نظرية العذر SY al‏ 
)0( يفظن qa spl ly‏ الراك ogee yah E‏ 0182/4 يون tad‏ شر 5 اتقاي )144/0( Li‏ 
شرح الهداية؛ (VEA/8)‏ البناية شرح الهدايةء (YEV)‏ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرء (۲/٠١١)ء‏ رد المحتار على الدر المختارء AVI)‏ 


https: //www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s- موقع منظمة الصحة العالمية على الشبكة العالمية:‎ (Y) 
opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 
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سبق أن بينا أنه يشترط لتطبيق نظرية العذر خمسة شروط هى: 


agag .١‏ عقد من عقود المعاوضات المالية المحضة. 





At 


. أن يكون العقد من العقود اللازمة. 

". أن يكون العقد من العقود الزمنية. 

.٤‏ أن يطرأ العذر بعد التعاقد. 

0. أن ges‏ الضرن اللاحق باللتعاش ضررا زاكدا على مغتضى الق 
وغلية فإذا طرا المذريسس radial‏ وكان yd‏ الاد حق بالضاف يسيب هذه الساشعة كيرا NaS‏ على 
مقتضى العقد» وكان العقد من عقود المعاوضات المالية المحضة الزمنية واللازمة فيجوز الفسخ حينئذ. 
و المطالب الآتية إيراد أمثلة من العقود 2 ظل جائحة كوروناء وبحث مدى إمكانية تطبيق 
النظرية عليها: 
المطلب الأول: نظرية العذر فى عقد البيع فى ظل حائجة كورونا: 
الفرع الأول: تعريف البيع في اللغة والاصطلاح: 
البيع 2 اللغة : الباء والياء والعين أصل واحد» وهوضد La PATA‏ 
فهومن الأضداد ijl.‏ باع خلان lal‏ اشتر ىوَبَاعَ من one‏ وبمك SAN‏ ب اسه انها 


ينا وهو SLE‏ وقياسه Lela‏ . والابتياع: الاشتراء . وكل من البائع والمشتري باع بيع وتقول: 
بعت الشيء bg‏ > فإن عرضته للبيع قلت: Maa:‏ 


البيع 2 الاصطلاح: مبادلة مال ولو الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض"") 


)1( ينظر: معجم مقاييس اللغةء مادة ( (YYV/)) «(gp‏ لسان العرب» مادة (بيع)؛ (//؟550-7). 
ip LEY! (Y)‏ للحجاوي» (01/7). وهناك تعريفات أخرى qu‏ ومنها: ١-مبادلة JUL JUI‏ بالتراضي. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ -Y .)۲/٤(‏ 
عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة B‏ ذو مكايسة؛ أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة؛ معين غير العين فيه. شرح حدود ابن عرفة؛ للرصاع التونسي» 


(۲۳۲/۱)» ؟- مقابلة مال Jla‏ على وجه مخصوص. الإقناع ‏ حل ألفاظ أبي sg leeds‏ للشربيني؛ (E/F)‏ 
se‏ 
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الفرع الثاني: مدى il£]‏ نية تطبيق نظرية العذر في عقد البيع في ظل 
جائحة كورونا: 

عقد البيع من عقود المعاوضات المالية المحضة وهو من العقود اللازمة' إلا أنه ليس من العقود 
الزمنية بل هومن العقود الفورية التي لا يحتاج تنفيذها إلى زمن ممتد يشغله باستمرارء بل يتم 
تنفيذها فورا dads‏ واحدة 2 الوقت الذي يختاره العاقدان. 

و fe dl ay ul ee ate‏ كن E al‏ من شروط papa StH‏ 
أن يكون العقد من العقود a‏ ا ا esa‏ الزمن الذي Sa‏ 
Vda ll‏ فده يكين كوريا Balled‏ فا5ا اف a‏ ححا كرتت هليه قار 
ومنها انتقال ملكية المبيع للمشتري. وملكية الثمن للبائع'"". 

جاء 2 المقنع: «وينتقل الملك إلى المشتري بالعقد نفسه 2 أظهر الروايتين. فما حصل من 
كسب أو نماء منفصل فهو له LA‏ العقد أو Eolia‏ 

وقال ابن تيمية تيمية": «القبض ‏ البيع ليس هو من تمام العقدء .كما ga‏ الرهن. بل الملك يحصل 
قيال all gall‏ عرق كايا ويكون نماء المبيع له بلا نزاع؛ وإن كان 2 يد البائع؛ ولكن أثر 
القبض إما 4 الضمان» وإما 4 جواز Nd pect!‏ 





)1( ينظر: البناية شرح الهدايةء (V/A)‏ المقدمات الممهدات. لابن رشدء (AE/Y)‏ الذخيرةء (YOV/E)‏ 

(Y)‏ ينظر: الذخيرة: (YEYE)‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج إلى شرح المنهاج» للرملي؛ i (YVY/Y)‏ حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج 
إلى أدلة المنهاج» (YY)‏ حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج؛ .)۱۹١/۲(‏ حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» (Y/Y)‏ 
الإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف» (78/4؟): BLES‏ القناع عن متن الإقناع» (۹/۲١۳)ء‏ العذر وأثره 2 عقود المعاملات المالية 2 الفقه 
الإسلامي. ص ١55-١47‏ . المدخل الفقهي العام (140-7414/1). 

(Y)‏ قال المرداوي 2 الإنصاف بے معرفة الراجح من الخلاف (۳۷۹-۲۷۸/4): « وهذا المذهب بلا ريب. وعليه الأصحاب... والرواية الثانية: لا ينتقل 
الملك عن البائع حتى ينقضي الخيار. فعليها يكون الملك للبائع». 

)£( المقنع 2 فقه الإمام أحمد بن fain‏ لابن قدامة ص .٠١١-٠١١‏ وقال ب2 الرعاية الكبرى: « وإذا ثبت الملك 2 المبيع للمشتري ثبت ب2 الثمن للبائع». 
الإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف (VAE)‏ 

)0( هو: شيخ الإسلام تقي الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن تيميّة الحرّاني الحنبليء الإمام العالم العلامة المفسر 
الفقيه المجتهد الحافظ المحدث؛ أخذ الفقه والأصول عن ouly‏ وعن الشيخ شمس الدّين بن أبي pee‏ والشيخ زين الدّين بن المنجُى» وأقبل على 
تفسير القرآن الكريم فبرّز فيه. وأحكم أصول الفقه؛ Gail pally‏ والحساب. والجبرء والمقابلة. وغير ذلك من العلوم: توي سنة ثمان وعشرين 
وسبعماتة من الهجرة. ينظر 2 ترجمته: الوا بالوفيات. للصفدي» (۲۱-۱۱/۷). شذرات الذهب 2 أخبار من ذهب .)٠0۰-۱۲/۸(‏ 


)3( مجموع الفتاوى .)۳٤۳/۲۰(‏ 
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وجاء 2 مطالب أولي النهى 2 شرح غاية المنتهى: «وينتقل ملك 2 ثمن إلى بائع» و مثمن إلى 
مشتر إذ كانا معينين أو مقبوضين بمجرد عقد» سواء شرط الخيار لهماء أولأحدهما؛ لظاهر 
حديث: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع؛ إلا أن يشترطه المبتاع». رواه مسله O O‏ فجعل JUI‏ 
للمبتاع باشتراطه؛ وإطلاق البيع يشمل بيع الخيارء ولأن البيع تمليك؛ بدليل صحته بقول: ملكتك؛ 
فيثبت به الملك 2 بيع الخيار؛ كسائر البيوع؛ يحققه أن التمليك يدل على نقل الملك إلى المشتري. 
ويقتضيه لفظه؛ وثبوت الخيار فيه لا Maala‏ 





المطلب الثاني: نظرية العذر في عقد الإجارة في ظل جائحة كورونا: 
الفرع الأول: تعريف الإجارة في اللغة والاصطلاح: 


eae‏ عق La gag Sali» Sl‏ أعطيت من أجر 2 عمل. والأجر: الثواب» وجزاء 


العمل. والأجير: EY‏ وقد opi‏ الله يأجُرٌه ويأجرّه hasi‏ وآجَرّه الله إيجارا . جره جره إذا 


أثابه وأعطاه الأجر col polly‏ وكذلك ST‏ 05 25215 ويأجرّه. والأمر منهما آجرّني وأَجُرّني. jel‏ 
الرجل: تصدق وطلب الأجر. وأجر المرأة: مهرها . 

الإجارة 4 الاصطلاح: عرفت بعدة تعريفات» ومن أحسنها: عقد على منفعة مباحة معلومة من 
عين معينة أو موصوفة 2 الذمة مدة daglas‏ أو عمل معلوم „O aglas gagas‏ 


)1( هو: الإمام مسلم بن الحجّاجٍ بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيريٌ النيسابوريٌ. صاحب «الصحيح» أحد الأئمة الحفاظ وأعلام المحدّثين. سمع يحيى 
بن يحيى النيسابوري. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وغيرهم» وروى عنه الترمذي. قال محمد الماسرجسي: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: 
صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة Call‏ حديث مسموعة. توي سنة إحدى وستين ومائتين من الهجرة. ينظر 2 ترجمته: وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء ghey!‏ (194/4١-150)؛‏ شذرات الذهب ے2 أخبار من ذهب» (۲۷۲-۲۷۰/۲). 

(Y)‏ بے صحيحه. كتاب البيوع, باب من باع نخلاً عليها ثمر (1175/5): رقم الحديث (VOET)‏ بلفظ: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر شثمرتها للذي Lge‏ إلا أن يشترط المبتاع. 
ومن ابتاع عبد أ فماله للذي dels‏ إلا أن يشترط المبتاع»» وأخرجه البخاري ‏ صحيحه, كتاب المساقاة. باب الرجل يكون له ممر أو شرب ب حائط gh‏ نخل .)٠١١/۴(‏ 
رقم الحديث (YVA)‏ بلفظ: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبرء فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبد وله Jls‏ فماله gall‏ باعه؛ إلا أن يشترط المبتاع». 

.)94/5( مطالب أولي النهى ب شرح غاية المنتهى؛‎ (Y) 

)£( ينظر: معجم مقاييس اللغة؛ مادة (أجر)ء (15-77/1): لسان العرب» مادة (أجر)ء .)1١/4(‏ 

)0( الروض المربع شرح زاد المستقنعء للبهوتي» ص YTO‏ وقيل: الإجارة : تمليك المنافع بعوض. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء .)٠١90/0(‏ وقيل: 
الإجارة: تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. منح الجليل شرح مختصر خليل؛ (ETV/V)‏ وقيل: الإجارة: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل 
والإباحة بعوض معلوم. أسنى المطالب 2 شرح روض الطالب» (E Y/Y)‏ مغني المحتاج 2 معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ (458/5). 
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الفرع الثاني: مدى إمكانية تطبيق نظرية العذر في عقد الإجارة في 
ظل جائحة كورونا: 
يتطلب النظر 2 إمكانية تطبيق نظرية العذر على عقد الإجارة بحث مسألة لزوم عقد الإجارة 
من dete‏ وقد اختلف العلماء 2 ذلك على قولين: 


القول الأول: أن عقد الإجارة عقد لازم إذا خلا من الخيارات. وهذا قول الجمهور من الحنفية!" 
VLSI‏ والشافعية PaL Laly‏ 


القول الثاني: أن عقد الإجارة عقد غير لازم. وهوقول Ow‏ وابن wal‏ لیا ) 0 
أدلة الأقوال: 
Atal‏ القول الأول : 


2 
ر وه © ok‏ م 


الدليل الأول: قوله سبحانه وتعالى: LT GN. pS ED‏ بالعقود 04. 


)1( ينظر: المبسوط» (١۲/۱)ء‏ بدائع الصنائع ‏ ترتيب الشرائع: (YE)‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء .)١45/0[(‏ 

. )585/0( مواهب الجليل 4 شرح مختصر خليل؛‎ (EAY/Y) ينظر: المدونةء‎ (Y) 

.)451١/57( أسنى المطالب.# شرح روض الطالب»‎ (YVA) ينظر: الأم» (4/١5؟): الحاوي الكبيرء‎ (Y) 

)£( ينظر: المغني» (557/0): الإنصاف 24# معرفة الراجح من الخلاف» )04/7( دقائق أولي النهى. (Y/Y)‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» 
(4/؟73): مطالب أولي النهى ب شرح غاية المنتهى؛ )700/7( 

)0( هو: أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش بن الحارث بن معاوية الكندي» كان من كبار التابعينء حدث 
عن: عمرء وعلي» وعبد الرحمن بن أبي OS‏ وهو نزر الحديث. وحدث عنه: قيس بن أبي حازم» والشعبيء وإبراهيم النخعي» وغيرهم» وكان أعلم 
الناس بالقضاءء ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل ورصانةء واستقضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفةء تو سنة ثمان وسبعين من الهجرة 
وقيل: سنة clad‏ وقيل غير ذلك. ينظر 4 ترجمته: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. (؟/515-570)؛ سير أعلام النبلاءء .)1١7-1٠١/4(‏ 

(1) هو: أبوعبد الرّحمن محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى الأنصاريٌ الفقيهء قاضي الكوفة ومفتيها. قال أحمد بن يونس: كان أفقه Jal‏ الدّنياء وكان 
صاحب قرآن وسنّة. سمع من الشعبي وطبقته؛ وأخذ عنه سفيان الثوري. وقال الثوري: فقهاؤنا ابن أبي ليلى وابن شبرمة. وقال محمد عن نفسه: 
دخلت على عطاء فجعل يسألني» فأنكر بعض من عنده وكلمه 2 ذلك فقال: هو أعلم مني. توك سنة ثمان وأربعين ومائة من الهجرة. ينظر 2 
ترجمته: وفيات الأعيان وأنباء أبناء .)۱۸۱-۱۷۹/٤( cle Ml‏ شذرات الذهب 2 أخبار من ذهب» (۲۲۲/۲). 

(V)‏ ينظر: المبسوط. (2/17): بدائع الصنائع ‏ ترتيب الشرائع. .)۲١٠/١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. (150/0): حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق. .)١507/0(‏ 


(A)‏ من الآية رقم )1( من سورة المائدة. 
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وجه الاستدلال: أن عدم اللزوم يقتضي فسخ العقدء وفسخ العقد ليس من الإيفاء به 
الدليل الثاني: أن الإجارة تمليك للمنفعة بعوضء فهي نوع من البيع؛ وإنما اختصت باسم كما 





اختص الصرف والسلم Oaks‏ 
الدليل الثالث: أن الإجارة عقد من عقود المعاوضة فكانت لأزمة: كالب“ 
أدلة القول الثاني: 


الدئيل الأول: أن الإجارة إباحة للمنفعة فأشبهت Le‏ 3 

ويمكن مناقشته : بأن الإجارة والإعارة وان كانا يشتركان 2 إباحة المنفعة إلا أنهما يفترقان 2 
كون الإجارة إباحة للمنفعة مقابل عوض. والإعارة إباحة للمنفعة دون عوض. وقصد المعاوضة 
مؤثر 2 لزوم العقد كما 2 البيع. 

اال اني al‏ عق او pa‏ ااج قادن لازما ols‏ على Pali‏ 

ونوقش : ob‏ كونه أجيز للحاجة لا يدل على عدم deg i‏ فالسلم أجيز للحاجة ومع ذلك هو عقد 
لازم» ٠‏ ثم إن الإجارة عقد معاوضة فكان لازما كالبيعء بخلاف العارية فإنها ade‏ تبرع» وليست 
عقد Oa glee‏ 

الراجح والله أعلم هو القول الأول؛ لقوة أدلته وضعف أدلة القول الثاني بما ورد عليها من مناقشة. 
وبناءً على القول بعدم لزوم عقد الإجارة فلا حاجة إلى تطبيق نظرية العذر فيه؛ OY‏ العقد الجائز 
من حيث الأصل يملك كل واحد من العاقدين فسخه من غير رضا الطرف الآخرء فلا حاجة إلى 
eas‏ النظرية Bie‏ 


)1( ينظر: بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع. (YVE)‏ 

(Y)‏ ينظر: بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع: (YE)‏ المغني» (177/5؟): BLAS‏ القناع عن متن الإقناع: (YY)‏ مطالب أولي النهى 2 شرح غاية 
المنتهى. .)٦٥١٥/۳(‏ 

. )100/7( القناع عن متن الإقناع» (4/؟7): مطالب أولي النهى بے شرح غاية المنتهىء‎ BLAS :)777/0( ينظر: المغني»‎ (Y) 

(YE) ينظر: بدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائعء‎ (E) 

)0( ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, .)١45-١40/0(‏ 

)1( ينظر: المرجع السابق .)٠١١/٥(‏ 
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وعلى القول بلزوم عقد الإجارة فإننا نقول بأن هذا العقد من عقود المعاوضات المالية المحضة؛ 
فالمال مقصود لكل واحد من العاقدين» كما أن هذا العقد من العقود الزمنية التي يمتد تنفيذها 
مدة من الزمن: ومن ei‏ يمكن تطبيق نظرية العذر على عقود الإجارة القائمة أثناء جائحة 
كوزوتا إذا توضرت القروط الأخرى للنظرية من كون الضرر DAN‏ حق بالمتعاقد ضررا زاقدا على 
مقتضى العقد» وطروء العذر بعد التعاقد. 





وعليه فإذا كان عقد الإجارة قد انعقد قبل حصول جائحة كوروناء ثم حصلت هذه الجائحة وترتب 
عليها عدم مقدرة المستأجر أو المؤجر على المضي 2 العقد إلا بضرر زائد لا يقتضيه العقد ala‏ الفسخ 
إما من تلقاء نفسه أو برضا الطرف الآخر أو بحكم الحاكم -على الخلاف الذي سبق إيراده-. 
فلو گان السا جر قد استا جر a‏ على هذه A‏ وما ge tial‏ من حفر 
التجول الجزئي أو الكلي انعدام Sah all Al‏ جا کر اا كتير رهما أدى إلى افاس 
المستأجرء أوإغلاق محله إغلاقا كليا وترك النشاط الذي يعمل به بالكلية فيحق له fli-‏ على 
هذه النظرية- فسخ عقد الإجارة. 
p oA A 4 1‏ 
S = A a‏ چ 
كوروناء وكان قادرا على العمل مع المرض» وخشي المستاجر من انتقال العدوى اليه أوالى اهل بيته, 
ala‏ فسخ العقد؛ لأنه لا يستطيع المضي 2 العقد إلا بضرر زائد على مقتضى العقد فكان له الفسخ. 
ومثل ذلك ما لوتطاولت مدة هذه الجائحة فترتب عليها لحوق دين فادح بمؤجر العقار وحل موعد 
سداده ولم يتمكن من سداده إلا ببيع العقار فله فسخ عقد الإجارة بناءً على هذه النظرية'. 
)1( وهذا مبني على قول الحنفية أن بيع العين المؤجرة لا ينفذ إلا بموافقة المستأجر. جاء 2 بدائع الصنائع بك ترتيب الشرائع (158/5): «وهذا العذر 
من جانب المؤاجر بناءً على أن ب بيع المؤاجر لا ينفذ عندنا من غير إجازة المستأجر خلافاً للشاضي على ما نذكره؛ وإذا لم يجز البيع مع عقد الإجارة 
جعل الدين عذراً 2 فسخ الإجارة؛ لأن إبقاء الإجارة مع لحوق الدين الفادح العاجل إضرار بالمؤاجر؛ لأنه يحبس به ولا يجوز الجبر على تحمل ضرر 
غير مستحق بالعقد». Lal‏ على القول بأنه لا يشترط لصحة عقد العين المؤاجرة موافقة المستأجر فلا حاجة إلى تطبيق النظرية؛ لأنه يمكنه بيع العين 
وسداد الدين؛ وتنتقل العين بعقد الإجارة القائم؛ ما دام أن المشتري يعلم بعقد الإجارة Wy‏ فله الخيار. ينظر 2 مسألة بيع العين المؤجرة: العناية 


شرح الهداية (148/4)؛ مواهب الجليل 2 شرح مختصر خليل (408/50): أسنى المطالب 2 شرح روض الطالب (555/7): الإنصاف 2 معرفة 
الراجح من الخلاف (18/7): كشاف القناع عن متن gaY‏ )71/6( 
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المطلب الثالث: نظرية العذر في عقد المساقاة في ظل جائحة كورونا: 
الفرع الأول: تعريف المساقاة في اللغة والاصطلاح: 

لفاح لفقو م مس والسين والقاف والحرف المعتل أصل واحد» وهو إشراب الشيء الماء 
وما أشبهه. تقول: سَقَيْتَهُ بيدي KEL aali‏ ا چت (aa‏ . والمساقاة أن يستعمل 
رجل رجلا 2 نخيل أو کروم ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله. يقال: ساقى 
فلان فلانا نخله أو كرمه إذا دفعه إليه واستعمله فيه على أن يعمره ويسقيه ويقوم بمصاحته من 
الإبار وغيره» فما أخرج الله منه فللعامل سهم من كذا وكذا سهما مما تغلهء والباقي لمالك النخل 
أو الكرم. Jalg‏ الحجاز يسمونها مساقاة Bl pall Jalg‏ يسمونها „O alakaa‏ 

المساقاة 2 الاصطلاح : المساقاة 4# الاصطلاح لا تخرج عن المعنى اللغوي لها فهي: معاقدة دفع 
الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحها على أن يكون لهم سهم معلوم من Ln yeh‏ 


الفرع الثاني: مدى إمکا: نية تطبيق نظرية العذر في عقد المساقاة في 
ظل جائحة كورونا: 

يتطلب النظر 2 إمكانية تطبيق نظرية العذر على عقد المساقاة بحث مسألة لزوم عقد المساقاة 
من عدمه؛ وقد اختلف العلماء 2 ذلك على قولين: 


القول الأول: أن عقد المساقاة عقد لازم. وهوقول الحنفية!"والمالكية!'' والشافعية!*' وقول عند ab List‏ 


.)594/١4( ينظر: معجم مقاييس اللغةء مادة (سقى)ء (؟/85): مختار الصحاح» مادة (سقی). ص ١١٠٠ء لسان العرب» مادة (سقي)»‎ )١( 

(Y)‏ العناية شرح الهداية؛ (574/4). ومن تعريفات المساقاة التي وردت ب كتب المذاهب الفقهية: -١‏ أن يدفع الرجل شجرة لمن يخدمها وتكون غلتها 
بينهما. القوانين الفقهية؛ لابن جزيء. ص =Y VAL‏ أن يعامل غيره على نخل» أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما. أسنى 
المطالب 2 شرح روض الطالب» (595/1؟): الغرر البهية 2 شرح البهجة الوردية, للأنصاري: (؟/559).: مغني المحتاج ‏ معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج. -Y (EYY)‏ أن يدفع الرجل شجره إلى آخرء ليقوم بسقيه» وعمل سائر ما يحتاج إليه. بجزء معلوم له من ثمره. المغني» (150/0). 

(AI) البناية شرح الهدايةء )01/11( مجمع الضمانات: للبغدادي»ء )18/1( رد المحتار على الدر المختارء‎ (EAA) ينظر: العناية شرح الهداية؛‎ (Y) 

(YVI) شرح مختصر خليل: للخرشي»‎ (TAT /0) « شرح مختصر خليل.‎ Jule مواهب‎ (YE /0) ينظر: المدونةء (0174/5): الذخيرةء‎ (E) 

)0( ينظر: الحاوي الكبيرء (110/4)؛ أسنى المطالب ب شرح روض الطالب» (VAA/Y)‏ الغرر البهية ‏ شرح البهجة الوردية؛ )10/1( نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج» ([5908/0). 

(1) ينظر: المغني» )0/ (YAR‏ الفروع (EAE)‏ الإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف. (407/0). 
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القول الثاني : أن عقد المساقاة عقد جائز. وهو المذهب عند الحنابلة!". 


Arai‏ الأقوال: 





: القول الأول‎ Atal 

Stee dalle) elas: E E : الدليل الأول‎ 

أعيان تبقى بحالهاء بخلاف المضاربة لا تبقى أعيانها بعد العمل فأشبهت الوكالة O‏ 

نوقش: أن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الإجارة بيع فكانت لازمة كبيع الأعيان: ولأن عوضها مقدر 

معلوم فأشبهت aul‏ 

الدليل الثاني: of‏ القول بلزوم عقد المساقاة مراعاة لصلحة الطرفين جميعاً؛ إذ لوقيل 

بجوازه لتمكن العامل من الفسخ قبل تمام العمل فيتضرر صاحب المال بفوات الثمرة أو بعضها 

بعدم العملء لكونه لا يحسنه أولا يستطيع التفرغ Al‏ ولوقيل بجوازه لتمكن صاحب ال مال من 

الفسخ إذا نضجت الثمرة؛ مما يلحق الضرر بالعامل بفوات نصيبه من الثمرة؛ لأن الغالب كونه 

أكثر من أجرة مثله P‏ 

ee re >‏ ل ete O‏ ل بفسخ ولا 

ee eer ee ai معن لهاس لان اسل‎ Sls مسلماً‎ 

ee‏ د ل ا و بيع العروض إذا فسخت 

المضاربة بعد ظهور الربح“ 

)1( ينظر: المراجع السابقة. 

(Y)‏ ينظر: أسنى المطالب ب شرح روض الطالب» (598/7)؛ الغرر البهية 2 شرح البهجة الوردية. )10/1( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, 
١5 8/0(‏ ). المغني» (۲۹۹/۰). 

(؟) ينظر: المغني. (500/0). 


.)۲۹۹/۰۵( المغني»‎ (YOA/O) ينظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»‎ (E) 
(75/0) «tall: ينظر:‎ (0) 
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أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: عن ابن عمرء أن عمر بن LSI‏ أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز, 
وأن رسول الله UE‏ ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها 
لله ولرسوله وللمسلمين» فأراد إخراج اليهود منهاء فسألت اليهود رسول الله SBE‏ أن يقرهم بهاء 
على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمرء فقال لهم رسول الله SBE‏ «نقركم بها على ذلك ما LES‏ 
فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء'. 

وجه الاستد JY‏ أن E‏ و کان LOY le‏ لم بجر gat pil‏ ةه أن يجعل RUE‏ 
الخيار له ب2 مدة إقرارهم» ولم ينقل أن النبي BE‏ قدر لهم ذلك Bray‏ ولوقدر لم يترك نقله؛ OY‏ 
هذا مما يحتاج إليه؛ فلا يجوز الإخلال Als‏ ثم إن عمر -رضي الله عنه- أخرجهم من rad‏ 
ولو كانت لهم مدة مقدرة: لم يجز إخراجهم منها!". 

نوقش: «أن المدة كانت تجدد» ولم يتعرض الراوي لنفي ذلك» فيجب اعتقاده جملة؛ لتصرهه SUG‏ ما 
لا جهالة فيه. ومعنى قوله: نقركم على ذلك ما شئنا. أي: 2 المعاملة الثانية أو 2 العقود المتجددة»1". 
ويمكن أن يجاب عنه : أن حمل قوله SUE‏ «نقركم بها على ذلك ما شئنا» على المعاملة الثانية أو 
العقود المتجددة تحكم وخروج باللفظ عن عمومه بغير دليل. 

Standard‏ أن اساسا كيه وا ا ن الا ارد ن كلا سن السافاة والسارية معد 
على جزء من نماء JUI‏ فتقاس المساقاة على المضاربة 4 جواز العقد» ولا تقاس على الإجارة؛ OY‏ 
الإجارة بيع فكانت لازمة كبيع الأعيانء ولأن عوضها مقدر معلوم فأشبهت البيع“ . 

الراجح واللّه أعلم القول الثاني؛ لظاهر الحديث. ولأن القول بعدم لزوم عقد المساقاة لا يترتب 
عليه إضرار بأحد العاقدين كما سبق بيانه 2 مناقشة الدليل الثاني للقول الأول. 





)1( أخرجه مسلم 2 صحيحه. كتاب المساقاة: باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع: (VIAV/T)‏ رقم الحديث )1001( 
(Y)‏ ينظر: المغني» .)٠١-۲۹۹/٥(‏ 

.)51١/0( الذخيرةء‎ (Y) 

(7/0) «tad! (£) 
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وبناءً على القول بعدم لزوم عقد المساقاة فلا حاجة إلى تطبيق نظرية العذر فيه؛ OY‏ العقد 
الجائز من حيث الأصل يملك كل واحد من العاقدين فسخه من غير رضا الطرف الآخر؛ فلا 
حاجة إلى تطبيق النظرية حينئد . 

وعلى القول بلزوم عقد المساقاة Lola‏ نقول ob‏ هذا العقد من عقود المعاوضات المالية المحضة؛ 
فالمال مقصود لكل واحد من العاقدين» كما أن هذا العقد من العقود الزمنية التي يمتد تنفيذها 
مدة من Cpa I‏ »ومن ثم يمكن تطبيق نظرية العذر على عق ود المساقة القائمة أثناء جائحة 
كوزونا 131 توخ رت الشروط الأخرى Aa pall‏ من كون الضرر Bo DAN‏ بالمتعاقد ضررا ؤائدا على 
مقتضى العقد» وطروء العذر يعد التعاقد. 





وعليه فإذا كان عقد المساقاة قد انعقد قبل حصول جائحة كوروناء ثم حصلت هذه الجائحة وترتب 
عليها عدم مقدرة صاحب المال أو العامل على المضي 2 العقد إلا بضرر زائد لا يقتضيه العقد فله 
الفسخ إما من تلقاء نفسه أو برضا الطرف الآخر أو بحكم الحاكم -على الخلاف الذي سبق إيراده-. 
فلو أصيب العامل بمرض كورونا ولم يستطع العمل أو منع منه بسبب الحجر الصحي فلصاحب 
المال الفسخ. 

ومثل ذلك ما لو طالت مدة هذه الجائحة فترتب عليها لحوق دين فادح بصاحب JUI‏ وحل موعد سداده ولم 
يتمكن من سداده إلا ببيع الأرض التي ساقى على شجرها فله فسخ عقد المساقاة بناء على هذه النظرية. 


)1( وإذا فسخ صاحب امال المساقاة بعد ظهور الثمرة لم يسقط حق العامل منهاء والربح بينهما على ما شرطاه؛ لأنها ظهرت على ملكهماء فهو كما لو 
فسخ المضاربة بعد ظهور الربح. 
وإذا فسخ العامل بعد ظهور الثمرة. فهي بينهما على ما ioll pà‏ وعلى العامل alai‏ العمل؛ كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح. 
وإذا فسخ رب المال قبل ظهور الثمرة. فعليه أجر المثل للعامل ؛ لأنه منعه إتمام عمله الذي يستحق به العوضء فأشبه ما لوفسخ الجاعل قبل إتمام 
عمل الجعالة؛ وفارق رب JUI‏ 2 المضاربة إذا فسخها قبل ظهور الربح؛ ؛ لأن عمل هذا مفض إلى ظهور الثمرة غالباً » فلولا الفسخ لظهرت الثمرة: 
فملك نصيبه منهاء وقد قطع ذلك بفسخه؛ فأشبه فسخ Beall‏ بخلاف المضاربة؛ فإنه لا يعلم إفضاؤها إلى الربح ؛ ولآن الثمرة إذا ظهرت 2 
الشجرء كان العمل عليها 2 الابتداء من أسباب ظهورها » والربح إذا ظهر 2 المضاربة قد لا يكون للعمل الأول فيه أثر أصلاً. 
وإذا فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فلا شيء له؛ لأنه رضي بإسقاط dda‏ فصار كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح» وعامل الجعالة إذا فسخ 
قبل إتمام عمله. المغني» )7/0( 
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ومثل ذلك ما لو كان العامل 2 المساقاة يعمل 2 غير بلده؛ وكانت الإجراءات الاحترازية 2 ذلك 
اليلد ضعيفةء ونسبة المرض فيه مرتفعةء فأراد مغادرة اليلد والعودة الى بلده؛ لكون الإجراءات 
الاحترازية فيها قوية. ونسبة انتشار المرض متدنية؛ فله فسخ عقد المساقاة fL‏ على هذه النظرية. 





المطلب الرابع: نظرية العذر فى عقد المقاولة فى ظل جائحة كورونا: 

الفرع الأول: تعريف المقاولة في اللغة والاصطلاح: 

المقاولة 2 اللغة : على وزن مفاعلة. مشتقة من Jal‏ (قال) وقاولته 2 أمره وتَقاوّلنا أي : تفاوضناء 

ARA TE‏ ر اق 

وقاوله 2 opal‏ مقاولة (fis‏ جادله وزنا ومعنىء فالمقاولة 2 اللغة تطلق على المفاوضة والمجادلة!". 

المقاولة 2 الاصطلاح: لم تكن معروفة عند المتقدمين؛ وإنما ظهرت عند المتأخرين: وقد عرفت 

بتعريفات من أحسنها : عقد بمقتضاه يلتزم أحد wea‏ ا أو أداء عمل 

له لقاء a alge AT‏ و نوو" 

الفرع الثانى: التكييف الفقهى لعقد المقاولة: 

اختلف المعاصرون 2 تكييفها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن عقد المقاولة هو نفسه عقد الاستصناع'. وبهذا قال بعض المعاصرين. 

a gg‏ : بأن‌هذا التكييف لم يراع حالة تعهد المقاول بالعمل فق ط دون المواد. وقد نص بعض 

فقهاء الحنفية على أن تسليم الحديد للحداد ليصنع dia‏ |$ معلوماء وتسليم الجلد إلى الخفاف 

ليصنع منه خفا لايعد من قبيل الاستصناع وانما هوإجارة!". جاء 2 بدائع الصنائع: ola»‏ سلم 

)1( ينظر: لسان wo pall‏ مادة .)0۷۷/١١( (J)‏ المصباح المنير ب4 غريب الشرح الكبيرء للفيومي» مادة (قول) ؛ (0Y: /Y)‏ 

(Y)‏ ينظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة: للدبيانء (YAA)‏ المادة (VAY)‏ من القانون المدني الكويتي. وعرفها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأنها: 
عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًاء أويؤدي عملًا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر. مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد الرابع عشر 
(YAV/Y)‏ وهذا التعريف مقارب لتعريف المقاولة الوارد ‏ المادة (VEN)‏ من القانون المدني المصريء Bog‏ المادة (a£)‏ من القانون المدني العراقي. 

(Y)‏ الاستصناع لغة: من فته يغه (ails‏ »فهو مصنوع» ويقال: اصطنع فلان خاتماً: : إذا سأل رجلا Lisasi‏ « واستصنع الشيء: دعا إلى صنعه. 
ينظر لسان العرب» مادة By .)۲٠۹/۲( (gka)‏ الاصطلاح: عقد على مبيع ب2 الذمة شرط فيه العمل. بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع؛ (0/؟). 

AaB منهم الأستاذ الدكتور محمد رواس قلعه جيء والدكتور أحمد يوسف. ينظر: المعاملات المالية المعاصرة # ضوء الفقه والشريعة: للدكتور محمد رواس‎ (E) 
.)۱۸٥/۲( عقد المقاولة حقيقته» تكييفه. صوره. بحث للأستاذ الدكتور قطب سانو منشور 2 مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد الرابع عشر‎ VTA جي. ص‎ 


)0( ينظر: المبسوط. (AO-AE/10)‏ بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع؛ (5/0): عقد المقاولة حقيقته؛ تكييفه» صوره. بحث للأستاذ الدكتور قطب سانو 
منشور 2 مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الرابع عشر (۱۸۷/۲). 
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اكب aod! Tigi also‏ له olil‏ رة ا جرسلوم أو Lule‏ إلى خفاف يعمل Logles Las at‏ با جر 
معلوم؛ فذلك جائز ولا خيار فيه؛ لأن هذا ليس باستصناع؛ بل هو استتجارء فكان جائزاء ola‏ عمل 
كنا go Weta gal‏ وان أطت فة أن يكيافة مدير | كه ا أشوم كات لخن حديدا له 
واتخذ منه آنية من غير Abs!‏ والإناء للصانع؛ لأن المضمونات تملك بالضمان»!" 

القول الثاني: أن عقد المقاولة يختلف باختلاف ما يتعهد به المقاول: فإن تعهد بتقديم المادة 
والعبال حهبيها فعيف عفد العاولة على ait‏ عق اتاخ وان ود المقاول بتقدم العمل daza‏ 
وقدم صاحب العمل المادةء فيكيف عقد المقاولة على أنه من قبيل الإجارة على العمل ( الأجير 
ant‏ وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي اولي 





نوقش: بأن عقد المقاولة وإن كان فيه شبه بعقد الاستصناع إذا تعهد المقاول بالمادة والعمل» وشبه 

بالإجارة على العمل إذا تعهد المقاول بالعمل فقط؛ إلا أن واقع عقود المقاولة اليوم مختلفة عن عقد 

الاستصناع والإجارة على العمل» فعقود المقاولة ليست مقتصرة على مجرد حديد يدفع إلى حداد 

elects sl did‏ بكر كن E E‏ وحن أكظر ت ا من ذلك فى نشل عه 

الغالب- على دراسات ومخططات ورسوم ومواصفات فنية وهندسية تفصيلية» ويتعدد المسؤولون 

فيها سواه من امقاول me hae ae‏ بل uae Laas‏ الجهات اللخبرية 

حرصت u‏ خاصة تحقق فو الحماية الخاصة للمباني PETET?‏ وعدم 

جواز الاتفاق على الإعفاء من الضمان» وغير ذلك من also‏ 

)1( بدائع الصنائع ب ترتيب gil pill‏ (5/0). 

(Y)‏ الأجير المشترك هو الذي من قدر نفعه بالعمل. وسمي بذلك؛ لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة فتكون منفعته مشتركة بينهم. ويقابل الأجير المشترك الأجير 
الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن. BLES‏ القناع عن متن الإقناع. .)١١/4(‏ 

(Y)‏ جاء 2 قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم VYA‏ )18/7 (2 «عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع sats‏ أو يؤدي عملا مقابل Ja‏ يتعهد به 
الطرف الآخر -وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة؛ وهو المسمى عند الفقهاء الاستصناع؛ أو قدم المقاول العمل» وهو المسمى عند الفقهاء 


بالإجارة على العمل». مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الرابع عشر (۲۸۷/۲). 
)£( ينظر: عقد المقاولة: الإنشاء والتعميرء حقيقته» تكييفه؛ صوره. بحث للأستاذ الدكتور جاسم الشامسي منشور ب2 مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 


الرابع عشر .)٠١۷-١١۳/۲(‏ 
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القول الثالث: أن عقد المقاولة عقد جديد مستقل بذاته عن العقود المعروفة 2 الفقه الإسلامى 
سواء التزم العامل بتقديم العمل أو المادة أو بتقديم العمل دون المادة. وبهذا قال بعض المعاصرين!" 





الراجح ally‏ أعلم هو القول الثالث؛ لأن عقد المقاولة وإن كان فيه شبه بعقد الاستصناع إذا 
تعهد المقاول بالمادة والعملء وشبه بالإجارة على العمل إذا تعهد المقاول بالعمل فقط؛ إلا أن واقع 
عقود المقاولة اليوم مختلفة عن عقةد الاستصناع. والإجارة على العمل؛ فعقود ا 
مقتصرة على مجرد حديد يدفع إلى حداد ليصنعه» أو تكليف عامل بحفر بئر؛ بل هي أكثر تعقيد 
مسا الا و جاح ب ا ويا ep‏ 
حقيقة العمل الجاري فيها وحجمه وتعقيداتهء وليس هناك ما يمنع من القول بأن هذا العقد 
من العقود المستحدثة؛ دون إلحاقه بأحد العقود المسماةء ويتم إخضاعه 2 سبيل الوصول إلى 
حكمه- للقواعد والأصول العامة التي قررتها الشريعة الإسلامية 2 المعاملات" 
الفرع الثالث: مدى إمكانية تطبيق نظرية العذر في عقد المقاولة في 
ظل جائحة كورونا: 
يتطلب النظر 2 إمكانية تطبيق نظرية العذر على عقد المقاولة بحت مسألة لزوم عقد المقاولة من 
dete‏ وهو مبني على تكييف عقد المقاولة وبيان ذلك كما يلي: 
أو ها fy atl‏ نان ate‏ المقناولة مو plication! ue‏ 2 ج se gf Spo‏ استصتاء إذا 
تعهد المقاول بتقديم المادة والعمل» وعقد إجارة على عمل إذا تعهد بالعمل dads‏ فيكون النظر 2 
اللزوم وعدمه وفق الآتي: 


)1( منهم الأستاذ الدكتور محمد بن جبر الألفي» والدكتور مصطفى سانو. ينظر: عقد المقاولة: الإنشاء والتعمير» حقيقته» تكييفه» صوره. بحث للأستاذ 
الدكتور محمد الألفي منشور 2 مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد الرابع عشر »)١191-١60/7(‏ عقد المقاولة حقيقته: تكييفه؛ صوره. بحث للأستاذ 
الدكتور قطب سانو منشور 2 مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد الرابع عشر (۱۸۹/۲). 

(Y)‏ قال ابن تيمية -رحمه -alil‏ 2 مجموع الفتاوى :(10:/YA)‏ «العقود والشروط من باب الأفعال العادية. والأصل فيها عدم التحريم فيستصحب 
عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم. كما أن الأعيان: الأصل فيها عدم التحريم. وقوله تعالى: SEE AU SII Lp‏ 4 عام الأعيان 
والأفعال؛ وإذا لم تكن حراماً لم تكن فاسدة ؛ لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم» وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة . وأيضاً فليس 2 الشرع ما يدل على 
تحريم جنس العقود والشروط إلا ما ثبت حله بعينه». 
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١-على‏ القول ail‏ عقد استصناع 2 جميع الأحوال» أوعقد استصناع إذا aged‏ المقاول بتقد 
المادة والعملء لا بد من بيان حكم عقد الاستصناع -عند القائلين به- من حيث اللزوم وعدمه: 





وقد اختلف العلماء القائلون بالاستصناع 2 لزوم العقد من date‏ 

فأما قبل الصنع: فهو عقد جائز للطرفين بلا خلاف عند الحنفية؛ لأن القياس يقتضي أنه عدم 
جواز الاستحسان. وإنما قيل بجوازه استحسانا؛ لتعامل الناس» فبقي اللزوم على أصل القياس. 
ومثل ذلك ما بعد الصنع وقبل رؤية المشتري dl‏ فيجوز للصانع بيعه لمن شاء؛ لأن العقد لم يقع 
على one‏ المصنوع» وإنما على مثله 2 الذمة. 

وأما يعد الصنع ورؤية المشتري له: ففي ظاهر الرواية أنه لا خيار للصانع» ويبقى الخيار 
للمستصنع؛ «لأن 2 إثبات الخيار للصانع ما شرع له الاستصناعء وهو دفع حاجة المستصنع؛ 
لأنه متى ثبت الخيارء فكل ما فرع die‏ يتبعه من غير المستصنع؛ فلا تندفع حاجة المستصنع'!". 
وروي عن أبي حنيفة/"' أن الخيار لهما؛ لأن 2 تخيير كل واحد منهما gaa‏ الضرر عنه؛ وهوواجب 
وذهب أبويوسف!' بذ قول له إلى أنه يكون LOY‏ للطرفين بعد الصنع إذا كان المستّصنع موافقاً 
للمواصفات؛ blasta‏ لدفع الصرو من ا مواده وآلاته فريما لا يرغب غيره 3 
شراثه على تلك Aall‏ فدفعا للضرر عن الصانع لا يثبت الخيار للمُستّصنع. 


)1( ينظر 2 التفصيل الآتي ذكره: المبسوط. (4/17؟1)؛ بدائع الصنائع ‏ ترتيب الشرائع. )4-1/0( المحيط البرهاني ‏ الفقه النعماني؛ لابن 
(ojla‏ (۷/١١٠-۱۳۷)ء‏ رد المحتار على الدر المختارء (۲۲۶/۹). 

)1( بدائع الصنائع ب ترتيب الشرائع: (4/0). 

(Y)‏ هو: أبوحنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوكء عالم Gl pall‏ وأحد الأئمة الأربعة. روى عن عطاء بن أبي chy‏ وطبقته» وتفقّه على حمّاد 
بن سليمان: وكان من الأذكياء. جمع الفقه. والعبادة والورع: والسّخاء؛ قال الشَافعيٌ: الاس 2 الفقه عيال على أبي حنيفة. وقال يزيد بن هارون: 
ما رأيت أورع ولا أعقل من أبي حنيفة. تو سنة خمسين ومائة من الهجرة. ينظر B‏ ترجمته: سير أعلام النبلاء: (۳-۲۹۰/7٠١)ء‏ شذرات الذهب 
اخ أخبار من ذهب» (۲۳۲-۲۲۹/۲). 

(E)‏ هو: أبويوسف. يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس gS‏ 2 قاضي القضاة: وهو ST‏ من دعي بذلك. تفقّه على الإمام أبي Aisin‏ وسمع من عطاء 
بن السّائب وطبقته. وروى die‏ محمّد بن الحسن الشيباني» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين. وقال ابن عبد البرٌ: ولا أعلم قاضياً كان إليه تولية 
القضاء ب2 الآفاق من المشرق إلى المغرب إلا أبا يوسف ب زمانهء وهو أول من لقّب بقاضي القضاة. تورك سنة اثنتين وثمانين ومائة من الهجرة. ينظر 
.ل ترجمته: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. (590-5178/7) : شذرات الذهب ے أخبار من ذهب» (۳۷۱-۳۹۷/۲). 
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وشت إلى آي موسق قزل nape T a‏ لفق ينا دام أف اتفه سح ان 

الصانع ضمن العمل فيجبر dle‏ وأما المستصنع؛ فلآنه لولم يجبر على القبول لتضرر الصانع؛ لأنه 

قد Y‏ يجد من يشتري المصنوع؛ أو يشتريه بأقل من الثمن المتفق عليه بين الصانع والمستصنع'. 

وبهذا أخذت مجلة الأحكام العدلية. ماجاء # المادة (YAY)‏ «وإذا انعقد الاستصناع؛ فليس لأحد 

الناقديخ الرجوع dic‏ وإذا لم يكن الصتوع عل الأوضاف الطلوية المبيثة: كان الصتم al aden‏ 

ومن e‏ يجري الخلاف 4 لزوم عقد الاستصناع على عقد المقاولة وفق هذا التكييف. 

-على القول بأن عقد المقاولة يكيف على أنه عقد إجارة على عمل ( الأجير المشترك) إذا تعهد 
المقاول بتقديم العمل فقطء وتعهد صاحب JUI‏ بتقديم المادة؛ فقد اختلف العلماء 2 لزوم عقد 
الإجارة من عدمه على قولين: 

القول الأول: أن عقد الإجارة عقد لازم إذا خلا من الخيارات. وهذا قول الجمهور من الحنفية" 

PLIL‏ والشافمية والحنابلة". 


القول الثاني : أن عقد الإجارة عقد غير لازم. وهوقول شريح وابن أبي GLY‏ 


وقد سبق 2 المطلب الثاني من هذا المبحث بيان أدلة القولين» وبيان أن الراجح من القولين: القول 
بلزوم عقد الإجارة اذا خلا من الخيارات. 


cle (1)‏ 2 المحيط البرهانى 2 الفقه النعمانى: (157/10-/191) :»وقال gal‏ يوسف رحمه الله أولاً: يجبر المستصنع دون الصانع وهو رواية عن أصحابنا 
رحمهم call‏ ثم رجع أبو يوسف عن هذا وقال: لا خيار لواحد منهما بل يجبر الصانع على العمل ويجبر المصنوع على القبول. وجه ما وري عن أبي 
يوسف: أنه يجبر كل واحد منهماء Lal‏ الصانع فلأنه ضمن العمل فيجبر عليه وأما المستصنع؛ فلأنه لولم يجبر على القبول يتضرر به الصانع؛ لأنه 
عسى لا يشتريه غيره منه أصلاء أو لا يشتري بذلك القدر من الثمن فيجبر على القبول دفعا للضرر عن البائع». 

Vige مجلة الأحكام العدلية‎ (Y) 

.)٠٠٠١/١( ينظر: المبسوط» (5/17): بدائع الصنائع # ترتيب الشرائع: )11/8( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛‎ (Y) 

)£( ينظر: المدونةء e (EAY/Y)‏ مواهب الجليل 2 شرح مختصر dd>‏ (585/60) . 

)0( ينظر: الأم :)5١/4(‏ الحاوي الكبيرء :)3١7/9(‏ أسنى المطالب بے شرح روض الطالب» (EYY)‏ 

)1( ينظر: المغني» (555/40): الإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف» )04/7( دقائق أولي النهى» BLES (Y/Y)‏ القناع عن متن ELAN‏ 
(4/؟؟)ء: مطاب أولى النهى. .)٦٥٥/۳(‏ 

(V)‏ ينظر: المبسوط» (5/17): بدائع الصنائع ‏ ترتيب الشرائع؛ (YE)‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» :)١50/0(‏ حاشية الشلبي على تبيين 
الحقاتق. (0/ا4١).‏ 
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ومن i‏ يجري الخلاف 2 لزوم ade‏ الإجارة على عقد المقاولة وفق هذا التكييف. 





ثانياً: على القول بأن عقد المقاولة عقد جديد مستقل بذاته عن العقود المعروفة 2 الفقه 
الإسلاميء سواء التزم العامل بتقديم العمل أو المادة أو بتقديم العمل دون المادةء فهو عقد لازم 
ond plat‏ 

Ling‏ على القول بعدم لزوم عقد المقاولة حيظ الأحوال التي لا يكون يها La SY‏ بحسب التكييف 
الفقهي له- فلا حاجة إلى تطبيق نظرية العذر فيه؛ GY‏ العقد الجائز من حيث الأصل يملك كل 
واحد من العاقدين فسخه من غير رضا الطرف الآخرء فلا حاجة إلى تطبيق النظرية حينئذ. 
وعلى القول بلزوم عقد المقاولة -إما مطلقاً أو بعض الأحوال بحسب التكييف الفقهي له- فإننا 
نقول بأن هذا العقد من عقود المعاوضات المالية المحضة؛ فالمال مقصود لكل واحد من العاقدين. 
كما أن هذا العقد من العقود الزمنية التي يمتد تنفيذها مدة من الزمن؛ ومن ثم يمكن تطبيق 
نظرية العذر على عقود المقاولة القائمة أثناء جائحة كورونا إذا توفرت الشروط الأخرى للنظرية 
من كين اندر E‏ ا لعاف كرا واف عل كى الق E EEE pages‏ 
وعليه فإذا كان ade‏ المقاولة قد انعقد قبل حصول جائحة كوروناء ثم حصلت هذه الجائحة 
وترتب عليها عدم مقدرة المقاول أوصاحب العمل على المضي 2 العقد إلا بضرر زائد لا يقتضيه 
العقد فله الفسخ إما من تلقاء نفسه أو برضا الطرف الآخر أو بحكم الحاكم -على الخلاف 
الذي سبق إيراده-. 

فلو كان صاحب العمل قد دفع أرضاً إلى المقاول لبناء مبنى مكون من خمسة عشر طابقا -مثلاً- 
ومن i‏ حصلت هذه الجائحة فلحق صاحب العمل دين فادح وحل موعد سداده ولم يتمكن من 
سداده إلا ببيع تلك الأرضء فله فسخ عقد المقاولة Lo‏ على هذه النظرية. 

)4( ينظرة عقد امقاولة: الإنشاء والتعميرء حقيقتهء تكييفه. صوره. بحث للأستاذ الدكتور محمد الألفي منشور ‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد 


الرابع عشر :)١151-١60/7(‏ عقد المقاولة حقيقتهء تكييفه؛ صوره. بحث للأستاذ الدكتور قطب سانو منشور 2 مجلة الفقه الإسلامىء العدد 
بع عشر و صوره. ب دو منشور dle‏ مجمع وإ سلامي 


الرابع عشر (۱۸۹/۲). 
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ومثل ذلك ما لو كان لدى المقاول عمال يعملون 2 تشييد المباني وتعاقد مع آخر لإنشاء مبنى: 
وبدأ بالإنشاء ثم حصلت الجائحة؛ فغادر العمال الذي يعملون لديه SL‏ التي يعملون فيها إلى 
ek‏ کر من ھی اتر شوم ولا ساي حصان الخرين irda pil eagle‏ عقن 
المقاولة بناء على هذه النظرية. 

الخاتمة: 

أحمد الله -عزوجل- على أن يسر لي الانتهاء من هذا البحثء و2 ختامه يطيب لي أن أبين أهم 
النتائج والتوصيات: 

النتائج: 

أ al, Wot‏ بالتطرية النقهية؛ ag gills‏ العام gill‏ رولف نظام ترقا gba kepip‏ 
تحته جزتيات موزعة 4# أبواب الفقه المختلفة». 

Y‏ أن العذر ك الاصطلاح يطلق على معنين؛ أحدهما: abe‏ وهو: وصف يطراً على المكلف 
يناسب التسهيل عليه. والاخر: خاص. وهو: عجز العاقد عن المضي 4 موجب العقد إلا 
بتحمل ضرر زائد لم يستحق بالعقد. والمعنى الخاص هو الذي تتناوله نظرية العذر. 

". أن نظرية العذر تقوم على أركان ثلاثة هي: العقدء والعاقدانء والضرر. 

.٤‏ أنه يشترط لتطبيق نظرية العذر خمسة شروط هي: وجود عقد من عقود المعاوضات المالية 
المحضة, وأن يكون هذا العقد من العقود اللازمةء والزمنيةء وأن يطرأ العذر بعد التعاقد, 
وأن كرون الضرر BLL Go SU‏ ضرا زاف على juste‏ لعفن 

0. تتنوع الأعذار باعتبارات مختلفةء ومن ذلك: الأعذار العامة والخاصة:؛ والأعذار المؤثرة 
على المال؛ أو nll‏ أو الجانب النفسيء والأعذار السماويةء والمكتسبةء وغير ذلك. 

1. يقتصر تطبيق نظرية العذر على عقود المعاوضات المالية المحضة. الزمنية؛ اللازمة 
للطرفين أو أحدهما. 


E‏ \ کک و 
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. إذا حصل العذر فإنه يترتب عليه فسخ العقد أو انفساخه. 
/. يمكن تطبيق نظرية العذر 2 ظل جائحة كورونا على عقد الإجارة والمساقاة والمقاولة إذا 
yea Gis‏ لقف عمل العاف روا ؤاقدا على مستضى القند رط صد Tpl‏ 
يمكن تطبيق النظرية على عقد البيع؛ لاختلال شرط من شروط النظريةء وهو كون العقد 
من العقود Ayia MI‏ إذ إن عقد البيع من العقود الفورية التي لا يحتاج تنفيذها إلى زمن 
ممص yl petal Alay‏ بل يكم [yg Laud‏ نضمة واحده ج الوق الذي يتاه la‏ 





التوصيات: 
-١‏ عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل؛ لمناقشة المستجدات الفقهية المتعلقة بجائحة كوروناء 


بهذه الجائحة. 
والحمد Yol all‏ وآخرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


LEN ulg حم .لات‎ 
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تأثير جائحة كورونا على تنفيذ العقد الإداري 
في المملكة العربية Agali‏ 
إعداد 
د. حمادة عبد الرازق حمادة 
الأستاذ المساعد بكلية القانون في جامعة المستقبل 
الملخص بالعربية 
4 الربع الأول من عام ۲٠۲١‏ م ظهر مرض كورونا 2 مدينة ووهان الصينية: وما لبث أن انتشر هذا 
امرض دول oman‏ د العديد من الدول المتقدمة كالصين والدول الأوربية وأمريكا 
عاجزة عن مقاومة تفشي هذا المرضصء فانتشر هذا المرض 2 دول العالم بأسره بطريقة خرجت على 
السيطرة: فأودى بأرواح كثير من البشر حتى أن منظمة الصحة العالمية قد صنفته على أنه «جائحة». 
وقد اضطرت العديد من الدول ومن بينها المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ تدابير استثنائية عديدة 
ومتعاقبة من أجل منع تفشي هذا المرض على أراضيها لاشك أن التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الدولة 
ee‏ جائحة ة كورونا قد أدت إلى توقف عجلة الإنتاج تماما وهوما أثر تأثيرا LIL‏ 2 الحالة الاقتصادية 
للعالم بأ سرو فة عا اكا ب خا ل شكان لواما على الجهاك ا داري د ادر أن 
تتكاتف فيما بينها لتقديم حزمة من المبادرات التي تستهد ف إلى التغلب على الآثار الكارثية لهذا المرض 
ee‏ ا أول فئّة تعرضت لأضرار بالغة جراء تلك الإجراءات الاستثنائية 
التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي هذا المرض, فقد أصيب المقاولون ومتعاقدو الباطن بأضرار 
ate sill see‏ اقتصاديات Leal sath‏ على عقب. وهددت بخروج العديد من الشركات 
الممللاقة من سوق العمل رغم أنها auc‏ )35.6 الاتتصناد ومغؤل التتمي ةة الذولة. 
ومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذا البحث للوقوف على كيفية التغلب على مواجهة آثار هذا المرض 
على كافة المستويات ودور الجهات الحكومية 2 مد يد العون للمتعاقد مع الحكومة سواء أكانت 
فلك cil gel‏ ظركا ف stall‏ أو ليمت :ظرهاء كبا شين مركت ا للظم من ذلك ومداى Bled pa‏ تيوان 
المظالم لهذا الموقف 2 القضايا المعروضة عليه. 
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الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم ولا تكلم لسان؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير 
الاسام الع اناس اا راي Lal gh ia‏ بعد : فإنه لمن دواعي سروري أن أكتب اذ 
موضوع هام وحيوي يشغل بال فقه القانون العام ويُعد موضوع الساعة وهو مدى تأثير جائحة 
كورونا على تنفيذ العقد الإداري» فقي الربع الأول من عام ١٠٠۲م‏ ظهر مرض كورونا ‏ مدينة 
ووهان الصينية: وما لبث أن انتشر هذا المرض 2 دول العالم co pels‏ ووقفت العديد من الدول 
المتقدمة كالصين والدول الأوربية وأمريكا عاجزة عن مقاومة تفشي هذا المرضء فانتشر هذا 
المرض ب دول العالم بأسره بطريقة خرجت على السيطرة: فهاج وماج ثم أودى بأرواح كثير من 
البشر حتى أن منظمة الصحة العالمية قد صنفته على أنه «جائحة. 

وقد al‏ المد دهن الدول رمن فا الملكة ا ترا السعودية الى ML Sat‏ ق ابر ا اة 
عديدة ومتعاقبة من أجل منع تفشي هذا المرض على أراضيهاء فقامت بتعليق الدراسة ومنع 
رحلات العمرة الداخلية والخارجية على السواء وأغلقت الأسواق والأماكن التي تؤدي إلى الزحام 
وتساعد على انتقال المرض وتم إيقاف الأعمال 2 المصالح والمشروعات الحكومية حتى وصلت تلك 
الإجراءات إلى حد فرض حظر التجوال داخل المدن وحظر التنقل بينهاء وتم عزل مدن بأكملها 
وفرضت غرامات وعقوبات جسيمة لكل من ينتهك تلك التدابير سواء من المواطنين أو المقيمين. 
أهمية البحث: لا شك أن التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا قد 
alee a Bei, teu!‏ الإتفاع تماما وهوهنا أكر قافرا بالا بف الحادة الافتستادية للعالم بأشره 
Seabee‏ ا ا تف 
فيما بينها لتقديم حزمة من المبادرات التي تستهدف التغلب على الآثار الكارثية لهذا المرض. 


ولاشك أن متعاقدي par‏ أول َة تعرضت لأضرار بالغة جراء تلك الإجراءات الاستشائية التي 


ete ee a اتخذتها ا تفشي هذا‎ 
۸ S ) 
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العمل رغم أنها عد ركيزة الاقتصاد ومول EE‏ الدوقة: هن أجل ذلك casey‏ الدولة أن ترك تنك 
الشركات تصارع الأمواج العاتية 2 بحر لجي مظلم دون تقديم يد العون لها سوف يؤدي إلى لإفلاس 
هذه الشركات لا محالة 2 القريب العاجلء لذا عزمت الدولة بكافة سلطاتها على ألا تقف مكتوفة الأيدي 


وأن تعمل على تقديم يد العون على كافة قطاعاتهاء فالجميع مسؤول للخروج من تلك الأزمة بسلام. 
ومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذا البحث للوقوف على كيفية التغلب على مواجهة آثار هذا المرض 
على كافة المستويات ودور الجهات الحكومية ب4 مد يد العون للمتعاقد مع الحكومة سواء أكانت 
لك الجهات طرفاً 2 العقد al‏ لاء كما نبين موقف المنظم من ذلك ومدى مراعاة ديوان المظالم 
لهذا الموقف 2 القضايا المعروضة عليه. 

وتجب الإشارة أن مدة هذا المرض قد تطولء وهوما يزيد من آثاره الكارثية على الاقتصاد 
الوطنيء لذا فمن المتوقع خلال الفترة القادمة aga g‏ العديد من القضايا سوف يتم عرضها على 
a ee ee eS‏ 
call ene‏ كمد قطاها bales‏ عك ااا اة Alig)‏ د هة ق التنمية. 
المشكلة التي يثيرها البحث: منذ ظهور هذا eer eee‏ 
بمثابة ظرف طارئ يرهق كاهل المتعاقد مع وجوب الاستمرار 4 تنفيذ العقد؟!! أم أنه يعتبر 
بمثابة قوة قاهرة يؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد الإداري بين طرفيه ومن OS‏ فسخه أو انقضائه؟!! 
والسؤال الثاني الذي يعالجه هذا البحث هو: كيف قامت الجهات الحكومية بمعالجة آثار هذا 
المرض؟ وما هودور ديوان المظالم السعودي 2 إعادة التوازن المالي للعقد الإداري الذي حدث 
بسبب هذا المرض؟ 

منهجية البحث: سوف نتبع 4 هذا البحث المنهج التحليلي الاستقرائي الذي يعتمد على جمع 
ا اه اا ف مر کی کا فغ عن تال اتا فاه aS‏ 
والقضاء حيال تأثير الأوبئة على تنفيذ العقد الإداري من أجل الوقوف على مجموعة من الحلول 
الي يمعن أن اسيم ب الجد كن see‏ 
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الفصل الأول: جائحة كورونا بين الظروف الطارتة والقوة القاهرة. 





الفصل الثاني: آثار جائحة كورونا على تنفيذ العقد الإداري. 
الفصل الثالث: كيفية معالجة آثار جائحة كورونا. 

الفصل الأول: جائحة كورونا بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة 
2 الأيام الأخيرة حدث كثير من اللغط الفقهي حول تكييف مرض كورونا من ناحية تأثيره على التزامات 
المتعاقد 2 العقد الإداري؛ فبينما يرى بعضهم أن هذا اكرظني 6s‏ مر طرف طارعة sys‏ يعضوم 
الآخر أنه بمنزلة قوة قاهرة؛ وفارق كبير بين الظرف الطارئ والقوة القاهرة من حيث الآثار المترتبة 
على كل منهماء ويرى بعضهم الآخر أن هذا المرض قد يعد بمنزلة ظرف طارئ 2 بعض العقود؛ ويعدٌ 
بمنزلة قوة قاهرة 4 بعضهم الآخرء لذا فسوف نقسم هذا الفصل على النحو التالي: 
المبحث الأول: أزمة جائحة كورونا. 
المبحث الثاني: نظرية الظروف الطارئة. 
المبحث الثالث: نظرية القوة القاهرة. 
المبحث الرابع: التكييف النظامي لجائحة كورونا. 
المبحث الأول: أزمة جائحة كورونا 
يعد فيرومس كورونا إحدى السلالات الواسعة من الفيروسات التي قد تصيب الإنسان والحيوان على 
السواءء إذ ظهرت سلالة جديدة من هذا الفيروس 2 أواخر عام ۲١٠۹‏ 2 مدينة ووهان الصينية 
أطلق عليه «كوفيد ANA‏ أو« فيروس كورونا المستجد» وتميز هذا المرض بأنه شديد العدوى واسع الانتشار 
حتى أنه انتشر 2 معظم دول العالم 2 فترة وجيزة وترتب عنه ملايين الإصابات ومئات الآلاف من 
الوفيات, وتتمثل أعراض هذا المرض 2 ظهور الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يصاب المريض 
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بالآلام pla silly‏ واحتقان الأنف. والصداع» والتهاب الملتحمة؛ وألم الحلق. والإسهالء وفقدان حاسة 
الذوق أو الشم» وظهور طفح جلدي أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين. وعادة ما تكون هذه 
الأعراض خفيفة laag‏ بشكل تدريجي. ويصاب gan‏ الناس بالعدوى دون أن يشعروا إلا بأعراض 
png ER‏ امرض بقل aul‏ فن فش إلى pended‏ هع طريق العطير ات الصكيرة 
التي يفرزها الشخص المصاب ( بكوفيد-19١‏ ) من dail‏ أو فمه عندما يسعل أو يعطس أو (a) als‏ 
فإن الوقاية من هذا المرض تتطلب اتباع سياسة التباعد والعزل وعدم الاختلاط وهوما اتبعته 
العديد من دول العالم حتى تم عزل مدن بالكامل يقطن فيها ملايين البشر. 
ولم تكن المملكة العربية السعودية ببعيدة عن مجرى الأحداث؛ فمنذ الوهلة الأولى اتخذت المملكة 
العربية السعودية العديد من التدابير الاستثنائية والخطيرة التي تمنع تفشي هذا المرضء فقد قامت 
خلية إدارة الأزمة 2 المملكة العربية السعودية باتخاذ مجموعة من التدابير الاستثنائية التي أشاد بها 
الجن اة ما ارقي ر ال Lard‏ & الخدم انها رس sag‏ ا م اوجرا اتا 

.١‏ تعليق الدخول إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة والسياحة. 

Y‏ تعليق دخول مواطني مجلس التعاون الخليجي إلى مكة والمدينة. 

-Y‏ تعليق elal‏ العمرة الداخلية للمواطنين والمقيمين داخل إقليم المملكة. 

؛. إغلاق الحرمين الشريفين أمام القاصدين 2 أوقات معينة: ثم ما لبث أن تم إغلاقهما 





الأربع وعشرين ساعة. 

0. تعليق حضور الجماهير لجميع المنافسات الرياضية. 

1. إيقاف الدراسة 2 جميع مدارمس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني 
والاكتفاء بالتعليم الإلكتروني عن بعد. 

۷. إغلاق محافظة القطيف وبعض المناطق الأخرى abel‏ حركة الدخول والخروج. 


)1( راجع الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية على الرابط: 
https://www.who.int/ar/emergencies/diseasesnovel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses‏ 


(Y)‏ راجع جريدة البيان الإماراتية العدد الصادر بتاريخ ٩‏ مارس ١7١٠م‏ على الرابط: 
https://www.albayan.ae/one-worldyarabs/20201.3798916-09-03-‏ 
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. منع تقديم الشيشة والمعسل 2 المقاهي. 
. تعليق الطيران والرحلات الجوية من وإلى المملكة إلا 4 حالات استشائية. 
.٠‏ اقتصار الخدمة ب2 أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات على الطلبات الخارجية فقط. 
.١‏ غلق الأماكن المخصصة للتنزه مثل الحدائق والشواطيّ والمخيمات والمنتجعات. 
VY‏ إيقاف أداء صلاة الجماعة 4 المساجد. 
VT‏ تعليق حضور الموظفين وإيقاف العمل بالمصالح الحكومية والمشروعات الخاصة لحين صدور 





إشعار بذلك. 
.٤‏ فرض حظر التجوال الجزئي للمواطنين والمقيمين خلال أوقات محددة وتزيد مدة حظر 
التجوال بحسب بؤر الإصابة. 
10 فرض حظر تجوال كامل 2 بعضر المناطق وبؤر تفشي المرض مثل بعض أحياء مكة والمدينة 
وجدة والرياض. 
1. فرض حظر التنقل بين بعض المدن. 
وتستهدف تلك التدابير الاستشائية ‏ منع المخالطة التي تعمل على تفشي المرض وانتشاره بسرعة 
كرف ون اقام امغر الطاب اة قل tnd a‏ عقر يوم هف iat‏ 
الفيروسء وقد قامت المملكة بفرض عقوبات رادعة لمن يخالف تلك التدابير الاستشائية تصل إلى 
الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال. 
كما قامت السلطات الصحية بعلاج الحالات المصابة والمخالطين لها على نفقة وزارة الصحة 
السعودية سواء أكانوا مواطتين أو مقيمين: ا eae‏ سياسة و خير و و 
فكوتت فرق طبية تتفل تحوب الأحياء المصابة شرقا وغربا وتقدم كشفا Lube‏ مجانيًا ومبكرا بخ 
أماكن وبؤر العدوى» وقد أدت تلك الإجراءات والتدابير الاستثنائية إلى توقف عجلة الإنتاج العالمي 
وانخفاض أسعار النفط العالمية وتعرض اقتصاديات الدول إلى أزمة لا يحمد عقباها!". 
)1( راجع التقرير الإعلامي اليومي لمستجدات كوفيد VA‏ الصادر عن مركز التواصل والمعرفة المالية بوازرة المالية السعودية بتاريخ 0/مايو ۲٠۲١‏ ص 7 
(Y)‏ راجع مقال بعنوان أزمة كورونا وصناعة النفط» منشور بجريدة الرياض بتاريخ ٠١7١/0/14‏ على الرابط: http://www.alriyadh.com/1821097‏ 
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غير أن كل الدول حاولت 2 البداية منع انتشار هذا المرض وتفشيه بجميع الطرق الممكنة بكون 
المحافظة على الصحة العامة هي أحد أغراض الضبط الإداري الذي تسهر الدول على تحقيقه؛ ومن 
ed‏ فإن الحفاظ على صحة الإنسان ذو أهمية بالنسبة للدولة حتى لوترتب على ذلك خسائر مالية. 





زق Gel‏ الت ابي ols, dats agli‏ القطاع انخاس عن عا ناما اول 
فترات الحظر ومنع التجوال؛ فضلاً عن عدم قدرتها على استيراد المواد الخام اللازمة لأعمالهاء 
بل إن الجهات الحكومية بنفسها هي من أمرت معظم شركات المقاولات بالتوقف عن ممارسة 
أعمالها كإجراء احترازي لمنع تفشي المرضء ومن أمثلة ذلك صدور قرار وزير التعليم السعودي 
بتاريخ 541/17/77١ه‏ والذي وجه إدارات التعليم بالمناطق بضرورة إيقاف أعمال الإصلاح 
والتشغيل والصيانة والنظافة بكل المباني المدرسية ابتداءً من هذا التاريخ!'". 

وقد استمر هذا المرض لفترة طويلة حتى انتهى شهر رمضان المبارك على المسلمين وما زالت 
المساجد والأماكن المقدسة alee‏ وطالبت السلطات الضبطية المواطنين والمقيمين باتباع سياسة 
عزل أنفسهم 2 المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى ومجانبة الاختلاط إلى أقصى درجة 
aie‏ واتباع سياسة التباعد الاجتماعي!". 

Ot SG pS‏ علدب قطي LS gh‏ على نذا كرض جيل ارول شيو اكير فيا ااه 
من تدابير استثنائية متشددة أدت إلى توقف عجلة الإنتاج» ووجدت الدول أنه لا مناص من 
ضرورة التعايش مع هذا المرض حتى ظهور علاج فعال ولقاح يمنع العدوى مع اتخاذ الإجراءات 
الوقائية التي يمكن أن تحد من انتشاره وتساعد 2 الوقاية من الإصابة منه. 

لذا يمكن القول ob‏ أزمة كورونا قد أثرت تأثيراً سلبياً ‏ عجلة الإنتاج ودفعت شركات القطاع 
الخاصص إلى التوقف عن العمل فترات طويلة Lal‏ بأوامر صريحة صادرة إليها من الجهات 
الحكومية أو تنفيذا لإجراءات الحظر وعدم التنقل؛ أو لعدم قدرتها على توفير المواد الخام بسبب 
TT‏ للمقاولين بعنوان «دراسة قانونية قطاع المقاولات 2 JB‏ جائحة كورونا». إبريل YY‏ ص V‏ دراسة منشورة على موقع 


الهيئة السعودية للمقاولين على الرابط: https://covid19.sca.sa/ar/posts‏ 


(Y)‏ راجع مقال بعنوان التباعد يعزز الأمن الصحي منشور بجريدة الجزيرة: العدد ١7405‏ وتاريخ ٠١7١/7/4‏ على الرابط: 
In40.htm /20200608 /https://www.al-jazirah.com/2020‏ 
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ا ا أن ينتفض ويشمر عن ساعديه؛ فهو حصن الحريات 
وقلعة العدالة, والعدالة تف تقتضي ألا يترك المتعاقد لحاله متحملا لكل تلك الآثار الكارتية, دون 





کرک من شل الإدارة حرم کیم وجرا من شا si Si ait ay‏ أن مبدأ سير 

المرفق العام بانتظام والطبيعة الذاتية للعقود الإدارية تستوجبان Sale!‏ التوازن المالى للعقد الإداري 

وهو ما سوف نشير إليه 4 المبحث التالي. 

المبحث الثانى: تعريف نظرية الظروف الطارثة 

المطلب الأول: تعريف الظروف الطارئة. 

المطلب الثاني: د تمييز الظروف الطارئة عن عمل الأمير. 

المطلب الأول: تعريف الظروف الطارئة 

تعرف نظرية الظروف الطارتة بأنها عبارة عن ظروف عامة استثنائية اقتصادية كانت أو طبيعية 

أو إدارية وقعت أثناء تنفين العقد ولا دخل لإرادة المتعاقد 2 حدوتهاء ولم يكن 2 وسعه توقعها وقت 

إبرام العقدء > ولا يملك لها دفعاء وتو E‏ 

الخسارة التي تلحق المتعاقد من جراء حدوتها خسارة فادحة () 

By‏ ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا 2 مصر «... نظرية الظروف الطارئة رهينة بأن تطرأ خلال 

تنفيذ العقد الإداري حوادث طبيعية كانت أو اقتصادية أو من عمل Age‏ إدارية غير الجهة المتعاقدة 

أو من عمل إنسان كن ولم تكن 2 حسبان المتعاقد عند إبرام all‏ 0 

)١(‏ أ. أحمد يوسف عبد الرحمن بحرء نظرية الظروف الطارئة وأثرها على العقد الإداري 2 فلسطين» دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية: رسالة ماجستير 
مقدمة إلى الجامعة الإسلامية بغزة. ١٠١۲م‏ ص00؛ أ. خميس صالح ناصري المنصوريء نظرية الظروف الطارئة وأثرها على التوازن الاقتصادي 


للعقد. رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون: جامعة Y Wah aY‏ ص LYE‏ 
(١)حكم‏ المحكمة الإدارية العليا 2 مصر الصادر بتاريخ 1511//17/17. 





\ \ > ~~ مجلة ديوان المظالم 
/ \ | | / \ رجب 01860 السنة الثانية - العدد الثاني 
(ab aac) =S \‏ 












وقد ابتدع مجلس الدولة الفرنسي هذه النظرية 2 حكمه الصادر 2 ۲۰ مارس عام ١917‏ 2 القضية 
التي أقامها الملتزم بتوريد الغاز لمدينه ( بوردو) نتيجة لارتفاع غير متوقع 2 أسعار الفحم» حيث أشار 
الحكم إلى أنه إذا طرأت بعد التعاقد ظروف لم تكن متوقعة, وكان من شأنها أن تزيد الأعبا ENT‏ 
على الملتزم إلى حد الإخلال بتوازن العقد إخلالا ملحوظاء فالمعتاد أن يطالب الملتزم الجهة الإدارية 
Lge gyal‏ الكسارة الرائة اتی کر تة هل الطروف الطاركة وال ر ق الحد المعقول (٠‏ 
المطلب الثاني: تمييز الظروف الطارئة عن عمل الأمير 

إذا كانت نظرية عمل الأمير تحقق التوازن المالي 2 العقد 2 مواجهة إجراءات صدرت من جهة 
الإدازة ترهق كاهل اماف بأعباء ماليه إضاطية: فإن نظرية الظروف الظاركة dsla‏ ظروفا 
وحوادث غير متوقمة عند إبرام العقد. تؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد إلى حد قلب 
اقتصباديات اشد Luly‏ على عقب Galedy‏ هذه النظري ةك الود الأذارية والعقود aga‏ على 
السواءء لذا يمكن تمييز نظرية الظروف الطارئة عن نظرية عمل الأمير من النواحي التالية: 
فمن ناحية : فالإجراء الإداري 2 نظرية الظروف الطاركة يجب أن يكون صادرا من جهة إدارية 
jad‏ الجهة اكدارية القناقتة: Lal‏ || فا صادرا من جهة إدازية مساقدة أى عون plo‏ كانه Ball‏ 
فتطبق نظرية فعل الأمير وليس نظرية الظروف الطارئة. 

ومن ناحية ثانية : تتميز نظرية الظروف الطارئة عن نظرية عمل الأمير من ناحية الضرر 
الذي يضيب المتعاقد جراء الخط ر الإداري» فإذا كان الضروعاما يصيب كل الناس؛ تطبق نظرية 
الظروق الطارقة. آنا اذا كان الضرو خاصا يضيب tole BLE‏ طبع تخترية كيل الأميز. 
ون تاخية كالثة : فإن الضرر الناجم عن أسباب إدارية يجب أن يكون على قدر كبير من الجسامة 
لكي تطبق نظرية الظروف الطارئةء إذ يجب أن يؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد رأسا على عقب ويلحق 





(۱) C.E. 30 mars 1911) Compagnie générale d> Eclairage de Bordeaux. Les grands arrêts. p.129. 

أشار إليه. عمرو حسبوء التطور الحديث لعقد الالتزام وفقا لنظام ال .(B.O.T)‏ دار النهضة ay pall‏ طبعة ۲٠٠۲‏ م ص Bag YT‏ نظرية الظروف 
الطارئة يراجع أيضا: د٠‏ محمد رفعت عبد الوهاب» النظرية العامة للقانون الإداري: دار الجامعة الجديدة؛ الإسكندرية۲۰۰۹۰ م» ص١‏ ١1؛‏ د“ محمد فؤاد 
عبد الباسطء العقد الإداري المقومات والإجراء ءات والآثارء دار الجامعة الجديدة؛ طبعة AVY ye Y V‏ 
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بالمتعاقد خسارة فادحة؛ Lal‏ الضرر 2 نظرية فعل الأمير فلا يشترط أن يكون على قدر كبير من الجسامة, 
إذ لا يشترط أن يلحق بالمتعاقد خسارة فادحةء بل يكفي أن Jory‏ المتعاقد أعباء مالية إضافية O‏ 

ومن ناحية رابعة : فإن نظرية فمل الأمير ينحصر مجال تطبيقها 2 العقود الإدارية. ومن كم 
فلا مجال لتطبيقها 2 العقود Al!‏ بعكس نظرية الظروف الطارئة التي يتم تطبيقها £ مجال 





العقود الإدارية والعقود المدنية على السواء. 
ومن ناحية أخيرة: فإن التعويض يكون كاملا وفقا لنظرية عمل الأميرء ويكون Laag LS pm‏ 
لنظرية الظروف الطارئة. 

المطلب الثالث: شروط نظرية الظروف الطارئة 

هناك عدة شروط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة. بعض هذه الشروط يتعلق بالظرف الطارئ 
والبعض الأخر يتعلق بالمتعاقد مع الإدارة: وهو ما نوضحه على النحو التالي: 

Lay pal Si‏ اة انطرف انط ارئ: وهو اتسادت الذى يقرا dal! a PMA‏ ردي إلى 
اختلال واضطراب 4 شروطه بما يجعل التزامات أحد المتعاقدين أكثر مشقة من الآخرء وينزل 
به خسائر فادحة. لا يستطيع وحده لها Olas‏ 


ا عمومينة اتر كفرط أن كرون Liebe flat! ca ytall‏ اق فى بالعاقل Lely oping‏ 
اه pel‏ :شيل كل تلام الحا LS‏ ود مو SUEY‏ أو مرضه أو 


)١(‏ د. ale ple‏ نصارء عقود البوت !1 (B.O.T)‏ والتطور الحديث لعقد الالتزام؛ دار النهضة العربية؛ طبعة i Vda Y + Y‏ ص17 د ٠‏ دويب حسين صابرء 
الاتجاهات المعاصرة 2 عقد الالتزام» رسالة دكتوراه. جامعة أسيوط؛ عام .٠٠١7‏ ص۳۷۹ وما بعدها. 

(Y)‏ د. جابر ale‏ نصارء عقود البوت ال(8.0.1) والتطور الحديث لعقد الالتزام» المرجع السابق» IW Go‏ وقد قننت اتفاقية فينا بخصوص قانون 
المعاهدات والمبرمة عام 19719 حق الدولة المضيفة للاستثمار 2 أن تتحلل من اتفاقية الاستثمار مع المستثمر الأجنبي عندما تتغير الظروف» حيث 
نصت 2 المادة (Y)‏ ”إن تغيرا جوهريا ب الظروف يعتري تلك التي كانت قائمة عند عقد المعاهدة» والتي لم يتوقع حدوثه الطرفان لا يجوز 
التمسك به كأساس لإنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها إلا 2 الحالتين التاليتين: 
أ-إذا كان وجود تلك الظروف يؤلف أساسا جوهريا لقبول الطرفين الالتزام بالمعاهدة. 
ب-إذا كان أثر التغيير يحول على نحو جذري من نطاق الالتزامات التي لم تزل قيد التنفيذ بموجب هذه المعاهدة٠‏ 
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إفلاسه بمنزلة ظرف طارئ, لعدم اتسامه بالعمومية؛ لذا قضت محكمة النقض المصرية على 

آنه ترط اناوت Cagle‏ أن كيى حادكا ااا غير متعم توق وكرم عن الوت 

Jy alt هايا ا اسراف كرد الى غود کرو‎ Cell اا‎ Gy الوك‎ galt 

-Y‏ استشائية الظرف: يشترط أن يكون الحادث استشاثيًاء بمعنى أنه لا يتفق مع السير الطبيعي 
للأمور بمعني أن يكون بعيداً عما يألفه الناس 2 حياتهم ومعاملاتهم اليوميةء كوقوع زلزال أو 
نشوب حرب أو ارتفاع باهظ 2 الأسعارا". 





-Y‏ اقتصادية الظرف: يثور التساؤل حول طبيعة الظرف الاستثنائي. هل يشترط أن يكون من 
طبيعة اقتصادية؟ 
ذهب رأي إلى ق ر نظرية الظروف الطاركة على ogy Ball‏ الاقتصادية ليكو ذلك تمييزا 
لها عن نظريات التوازن المالي الأخرى» فيتم تطبيق نظرية Jaa‏ الأمير على المخاطر الإدارية 
ونظرية الظروف الطارئة على المخاطر الاقتصاديةء ونظرية الصعوبات المادية على المخاطر 
الطبيعية. 
ويذهب الرأي الراجح 2 الفقه إلى أن الظرف الطارئ من الممكن أن يكون إداريًا أو اقتصاديًا 
أو بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان. 
ويقرر هذا الرأي أنه وإن كان امتداد نطاق الظروف الطارئة إلى المخاطر الإدارية يخلط بينها 
وبين نظرية فعل الأمير إلا أن كل منهما تكون متميزة ولها مجالها الذي يختلف عن الأخرى. 
4- قد يكون الظرف راجعاً لفعل الطبيعة: شمن الممكن أن يكون الظرف الطارئ أيضاً راجما 
لفعل الطبيعة؛ و2 هذا تقترب تلك النظرية من نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة, 
ورغم ذلك فإن كل نظرية تتميز عن الأخرى فالأسباب الطبيعية 2 نظرية الصعوبات المادية 
غير المتوقعة؛ هي أسباب موجودة أصلاً بفعل عوامل جيولوجية أو طبيعية؛ كوجود طبقة من 
الصخور تصادف المتعاقد عند قيامه بعمليات حفر الأساسات. أما الأسباب الطبيعة 2 


)1( أ. أحمد يوسف عبد الرحمن بحرء نظرية الظروف الطارئة وأثرها على العقد الإداري ‏ فلسطين. المرجع السابق» ص١؟١.‏ 
(Y)‏ د. عمار محمد كزارء نظرية الظروف الطارئة وأثرها على إعادة التوازن المالي 2 العقد. مجلة مركز دراسات الكوفة. العدد AYA YNO‏ ص .5١‏ 
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نظرية الظروف الطارئة؛ فهي ظواهر طارئة تحدث فجأة بدون توقعء كالزلازل والبراكين 
> كما أن نظرية الصعوبات المادية لا ترد إلا على العقود الإدارية؛ 4 حين أن 





والسيول والأوبئة 
نظرية الظروف الطارتة ترد على العقود الإدارية والمدنية على السواء. 


ae o‏ ا ا 
تنفيذه: فأما عن اث شتراط وقوعه قبل تمام العقد فهذا pal‏ منطقي» لأن المتعاقد كان يحق 


له الامتناع عن التعاقد؛ وقبوله للتعاقد رغم وجود الظرف؛ يجعل هذا الظرف ليس بطارئٌ 
شتراط وقوعه خلال تنفيذ العقد؛ لأنه بتمام تنفيذ العقد يتم انتهاؤه!". 





بالنسية له اما اٹ 
Lal‏ الشروط المتعلقة بالمتعاقد: هناك مجموعة من الشروط المتعلقة بالمتعاقد وهي 
١‏ كسوورة ات لال الظلوفه الارن هن إرادة الاين كبن لاحي 1ك ce‏ الما قروم 
الإدارة أن يطالب بالتعويضن استادا الح نظرية الظروف الطاركة اذا كان Sinden‏ 
الحادث الطارئ: أو لم يبذل أي جهد من جانبه لتوقي نتائجه الضارةء ومن ناحية أخري إذا 
eee‏ فان نظرية الظروف الطارئة تستبعد بحسب 


©" وتطبق نظرية عمل الأمير‎ « Juni 
؟-إصابة المتعاقد بخسارة فادحة تقلب اقتصاديات العقد: يجب أن يكون من شأن الظرف‎ 

الارن كب اتقايات aed!‏ راسا على عقب» فيجب أن يتجاوز الضرر الموجب للتعويض 

الحدود المعقولة للمخاطر العادية التي يتحملها المتعاقدء وعلى نحويختل dea‏ التوازن المالي 


للعقد asb Yous!‏ وغير عادي Noung)‏ الشرط هو شرط نسبي يقّدره قاضي العقد 2 كل 


)1( د. حسن محمد على حسن البنان» أثر الظروف الطارئة 2 تنفيذ العقد الإداري» دراسة مقارنة» بحث منشور بمجلة الرافدين للحقوق, المجلد (V0)‏ 
العدد (OA)‏ السنة EWA Ge (VA)‏ 
(Y)‏ راجع د ٠‏ أحمد سلامه بدرء العقود الإدارية وعقود ال (B.O.T)‏ دار النهضة diy yall‏ طبعة Yrga Yt Y‏ 


(Y)‏ د. عمرو حسبوء التطور الحديث لعقد الالتزام وفقا لنظام ال (8.0.1).المرجع السابق» ص۲۰۸ 
)£( د. سليمان الطماوي» الأسس العامة للعقود الإدارية: دار الفكر العربي» الطبعة الخامسةء سنة. ص11۸وما بعدها 
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vlad Hs‏ جا ويفا طوف Rel‏ فى يسن الطرف الظارئ a ya‏ لشن المتعاقدين, 
بينما لا يعد مرهقا لمتعاقد أخر. 





؟-ألا يكون # وسع المتعاقد توقع الظرف الطارئ أو يكون # إمكانه دفعه: يجب أن يكون الظرف 
الطارئ غير edge‏ بمعني ألا يكون 2 حسبان المتعاقد وقت إبرام العقدء كالحرب والكوارث 
الطبيعية أوقرار الحكومة بمنع استيراد سلعة يلتزم بتوريدها أو تخفيض قيمة السلعة O‏ 
ويجب أن يكون المتعاقد قد بذل كل ما 2 وسعه لتلا وقوع هذا الظرفء غير أنه لم يستطع له 
Leds‏ ومن a‏ فيزم أن تكون المخاطر التي وشت غير عادية: وتفوق التو بحيت لم يكن 2 
إمكانية المتعاقد توقعها عند إبرام العقد . 

المبحث الثاني: نظرية القوة القاهرة 

تعرف القوة القاهرة بأنها « حادث خارجي يستحيل دفعه ويؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد 

استحالة مطلقة ر . 

ويشترط لإنهاء العقد بسبب القوة القاهرة توافر عدة شروط وهي : 

الشرط الأول: أن يكون الحادث أجتبيًا عن إرادة ple‏ 2 العقد: فيشترط أن يكون الحادث 

الفجائي Lial‏ عن إرادة طرخ العقد, بمعنى ألا يكون لإرادة أحد أطرافه دخل 2 تكوينه, فإذا 

ما كان هناك دخل لإرادة أحد طرفيه غلا ينفسغ المد بقوة التظام» 3 يمد هذا بمنزلة خطأ 2 

تنفيذ التزاماته العقدية يبرر الفسخ والتعويض. 

الشرط الثاني: أن يكون الحادث غير متوقع ولا يمكن دفعه : فلا يكفي 2 هذه الحالة أن 

يكون الحادث غير متوقع: بل يجب ألا يكون بالإمكان دفعه؛ فإذا كانت الظروف المحيطة بالعقد 


)1( د. جابر ale‏ نصارء عقود البوت ال (8.0.1) والتطور الحديث لعقد الالتزام» المرجع galal‏ ص۱۷۸ ٠‏ 

(Y)‏ د. سعاد الشرقاوي. العقود الإدارية: دار النهضة a VAMA da pall‏ ط١‏ . ص0۱۸؛ د. عزيزة الشريف» نظرية العقد الإداري؛ دار النهضة العربية19/5م: 
طاء ص1 ؟7. 

NOY Ga د. سحر جبار يعقوب» فسخ العقد الإداري لاستحالة تنفيذه بسبب الظروف الطارئة: بحث مقدم لمجلة مركز دراسات الكوفة؛ العدد السابع ۲۰۰۸م‎ (Y) 

.00 أ. خميس صالح ناصري المنصوري» نظرية الظروف الطارئة وأثرها على التوازن الاقتصادي للعقد. رسالة ماجستير المرجع السابق» ص‎ (E) 

)0( أ. هبه محمد محمود الديب» أثر الظروف الطارئة على العقود المدنية ‏ القانون المدني الفلسطيني: رسالة ماجستير. كلية الحقوق جامعة الأزهر غزه» ١۲٠۲م‏ ص١‏ 0. 
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تقتضي أن يكون بإمكان أحد المتعاقدين توقع الحادث» غير أنه foal‏ 2 حق dead‏ فلا يتم 
تطبيق نظرية القوة القاهرة. 





الشرط الثالث: أن يؤدي الحادث إلى استحالة تنفين العقد استحالة مطلقة : وهذا 
ما يميز القوة القاهرة عن الظروف الطارئة؛ فالظروف الطارتة لا تؤدي إلى استحالة تنفيذ 
ace‏ وانها مدل th‏ مرا على العاف يها يتنب التوازة الا sal‏ راسا ىع 
لذافإذا كانت a‏ ال رو ا ا 
فإن الظروف الطارئة تستو. جب الاستمرار ك تنفيذ العقد مع توزيع التعويض بين المتعاقد والجهة 
الإدارية عن طريق EE‏ ریا جر 

الخلاصة أنه يترتب على توافر شروط القوة القاهرة استحالة تنفيذ العقد فيصبح العقد 
مفسوخا بين طرفيه بحكم النظام دون حاجة إلى تدخل قضائي أو إداري» ولا يحق لأحد طرفيه 
طلب التعويض ٠‏ 

المبحث الثالث: التكييف النظامي لجائحة كورونا 

سبق أن استعرضنا نظرية الظروف الطارئة وأسباب تحققها ونظرية القوة القاهرة وشروط 
تطبيقهاء ويترتب على ذلك هو طرح السؤال الاتي: هل تعد جائحة كورونا من قبيل الظروف 
الطارئة al‏ القوة القاهرة؟ 

ويجب تحرى الدقة عند الإجابة عن هذا السؤال؛ وذلك لاختلاف الآثار المترتبة على كل نظرية 
عن الأخرى. فإذا اعتبرنا جائحة كورونا ظرفاً طارئًا فالمتعاقد ملزم بالاستمرار 2 العقد ٠‏ غير 
أن العدالة تقتضى ي تدخل الديوان لرفع الظلم الواقع عليه وتعويضه تعويضا جزتيا عن الأعباء 
المالية التي أدت إلى إرهاق كاهله . آما إذا اعتبرنا جائحة كورونا بمنزلة قوة قاهرة ola‏ العقد 
ينفسخ بين طرفيه لاستحالة تنفيذه. 


)1( د. عمار محمد كزارء نظرية الظروف الطارئة وأثرها على إعادة التوازن المالي 2 العقدء المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
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وللإجابة عن هذا السؤال يتعين النظر إلى طبيعة الظر ف ( الجائحة) هل هو ظرف مؤقت al‏ أنه 
مستديم؟ فإذا كان مؤقتا فهو ظرف طارئ يستلزم اتخاذ تدابير استثنائية لموااجهته طوال مدة 
وجوده» فإذا انقشعت الجائحة gad‏ د الأمور إلى طبيعتها ويعوضي المتعاقد عما تحمله من أضرار 
طوال مدة هذا PERS,‏ أها ]ذا كان ia iets Laat‏ العقد. 





ومن ناحية ثانية فإن الأمر يتوقف على تأثير جائحة كورونا ب4 تنفيذ العقد» فإذا أدت تلك 
الجائحة إلى استحالة تنفيذ العقد استحالة مطلقة فهي بمنزلة قوة قاهرة تستوجب فسخ العقد 
بين طرفيه؛ فقد تكون جاتحة كورونا بمنزلة قوة قاهرة 4 عقود بعض القطاعات كقطاع السياحة 
والسقر Macaig‏ 

أما إذا كان 2 إمكان المتعاقد الاستمرار 2 تنفين العقد مع تحمل أعباء مالية جسيمة تؤدي إلى 
كني اقتصاديات اله Lay‏ على عشب فإنها تمل طرف ظاركاً ستوب هشل E tol aN‏ 
لإعادة التوازن المالي للعقد الإداري وفق نظرية الظروف الطارئة. 

تحول الظرف الطارئ إلى قوة قاهرة: قد يطرأ على العقد ظرفا استثنائنًا يقلب اقتصادياته 
Shenae dl ary YA le Lad‏ .ثم يتحول هذا الظرف 4 مرحلة لاحقة إلى 
TE‏ كاف تحمل فية المقد مسلا بمعنى أن يتتابع على العقد الظرف الطارئ ثم القوة 
الشاهرة: قيرى يعطن acai‏ تكن استفادة Mol a Blatt!‏ من نظرية Cay) Bil‏ الطاركة حت 
لوكان سيضطر 2 مرحلة لاحقة إلى إيقاف تنفيذ العقد الإداري وفسخه: ف إذا تبين أن العقد 
الإداري لن يعود إليه توازنه بالرغم من معاونة الإدارة للمتعاقد. فيحق للطرفين اللجوء إلى 
قاضي العقد طالبين فسخه ما دام الثابت أمامهما استحالة تنفيذه مستقبلا. 

وقد آخذ مجلس الدولة الفرنسي بهذا الحل 4 حكمه الصادر 2 ١479/17/9‏ هك قضية ترام 
مدينة شربورج ؛ وتتلخص وقائع هذه القضية ‏ أن ملتزم لنقل الركاب بذ تلك المدينة قد تعرض 
اا د عوکر کار فلن افا دات اا ا سا عن حتفي سنب القاقينة Stahl‏ 


VAR د. حسن محمد حسن البنان» أثر الظروف الطارئة 2 تنفيذ العقد الإداري دراسة مقارنة المرجع السابق» ص‎ )١( 
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على أثر اتتشار وسائل Ja‏ السريعة الأكثر age Lond‏ أدى ذلك إلى افضصراف الركاب لتلك 
الوسائل الحديثة. وقد حاولت الجهة الإدارية أكثر من مرة مد يد العون للملتزم عن طريق رفع 
أسعار تذاكر الركاب أكثر من ثماني مرات. حتى أن المدينة 2 النهاية اضطرت لترك تحديد 
أسعار التذاكر للملتزم يتصرف فيها حيث يشاءء ومع هذا كله اتضح للشركة الملتزمة أنها لن 
تغطي نفقاتها إلا بمعونة مالية تقدمها الدولة Lgl‏ فما عرض الأمر على مجلس الدولة الفرنسي 
قام بوضع الأحكام التي تعالج هذا الموقف على النحو التالي )0 

إذا ثبت استحالة زوال الظرف الطارئ فإن لكلا الطرفين 2# العقد الحق بے طلب تسجيل تلك 
الحالةء وإذا تم ذلك تحررت الإدارة من التزامها بالتعويض. 

على طري العقد محاولة التفاهم وإعادة النظر 2 شروطه بما يجعله yl‏ للحياة كمحاولة 
استبدال وسائل النقل القديم بوسائل حديثة. 

2 حالة الفشل # الوصول لاتفاق يحكم القاضي بفسخ العقد. والحكم بالفسخ هنا لا يكون 
لسبب القوة القاهرة» ولكن يكون لسبب استحالة عودة التوازن المالي للعقدء حتى لو تدخلت 
الإدارة بمد يد العون بشكل مستمر. 





فقد وجد مجلس الدولة الفرنسي أن استمرار الظرف الطارئ يعد بمنزلة قوة قاهرة تسمح لكلا 
الطرفين 2 العقد الإداري بطلب الفسخ, اذ لا يمكن أن تجبر الإدارة بدفع تعويضات للمتعاقد 
إلى مالا نهاية. 

وري يفن الها م ETE‏ هن ay Bt alla‏ القاهرة القن تحرو a Blatt‏ من تتفيذ 
التزاماته» فإنه يمكن المطالبة بفسخ العقد إذا ما ترتب على الإجراء الإداري الذي يصدر 
)١(‏ د. حسن محمد حسن البنان» أثر الظروف الطارئة 2 تنفيذ العقد الإداري دراسة مقارنة المرجع السابق» ذات الموضع. 


»م٠٠١٠١ةنس سلامة. دروس 2 العقود الإدارية مع التعمق. التوازن المالي للعقد وفكرة التعويض غير القائم على الخطأ. بدون دار نشرء‎ slic د. وهيب‎ (Y) 
.٠۹۰ أشار إليه د. حسن محمد حسن البنان: أثر الظروف الطارئة 2 تنفيذ العقد الإداري دراسة مقارنةء المرجع السابق» ص‎ YY ص‎ 
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وتطبيقاً على ما سلف فإنه من وجهة نظرنا فإن جائحة كورونا تعد من قبيل الظروف الطارئة 
2 غالبية العقود الإدارية ومن OLS wi‏ المتعاقد ملزم بالاستمرار ك تنفيذ العقد مع تعويضه 
بأحد أوجه التعويض» وتتحول هذه النظرية إلى قوة قاهرة 4# حالتين: 

الا الأوقى cb stall gt potual‏ الطارة Asolo Suh‏ تسمل كثنية الح مستهيلة بين طرفي 
الحالة الثانية : إذا تم تحميل المتعاقد click‏ مالية تجاوز إمكانيات المتعاقد الفنية والمادية 
رغم المساعدات التي تقدمها الجهة الإدارية له. 

وتجدر الإشارة إلى أن ديوان المظالم السعودي قد اعتبر المرض من قبيل الظروف الطارئة 2 
العديد من أحكامه فقد ظهر مرض حمى الوادي المتصدع Z‏ مدينة جازان السعودية وتسبب 
2 هروب العمالة وتأخر شركات المقاولات 2 التنفيذ 2 المواعيد المتفق عليهاء وقد قامت إدارة 
التعليم بجازان بفرض غرامة تأخير على أحد المقاولين وقامت بخصم مبلغ )۷٠٠٠٠٠(‏ ريال 
سبعمائة آلف ريال قيمة غرامة التأخير من مستحقاته؛ رغم أن تار اليد كان راجا 
لانتشان ng!‏ هما كان من Lgl atl‏ إلا أن رفع pled aly en‏ ديوان المظالم مطالبا باسترداد 
قيمة الغرامة من إدارة التعليمء فأجابته المحكمة لطلبه على سند من القول ob‏ ظهور الأوبئة 
والأمراض يُعد من قبيل الظروف الطارئة التي يُعذر بها المقاول ‏ التأخير 2 تنفيذ الالتزام 
وفق الموعد gada‏ العقد". 

Lisl‏ عن مناط تطبيق نظرية الظروف الطارئة فيقول ديوان المظالم «مناط تطبيق نظرية 
الظروف الطارئة هو أن تطرأ خلال تنفيذ العقد حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية من 
عمل Age‏ إدارة غير جهة الإدارة المتعاقدة أو من عمل إنسان أخر لم يكن 2 حسبان المتعاقد 
عند إبرام العقد ولا يملك لها Lana‏ ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات 
العقد اختلالا جسيما مما يستوجب إلزام الجهة الإدارية المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها 2 
تحمل تضيب من الخسارة التي cil‏ به طول الظرف الطارئ وقد اشكرظ لإعمال النظرية 


)1( حكم ديوان المظالم الصادر ب2 القضية رقم: 1/1717 /ق alal‏ 415١ه.‏ وكذلك الحكم الصادر 2 القضية 57١١/١/ق‏ لعام 414١ه‏ . 
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كما يقول ديوان المظالم 2 حكم آخر «بما أن المدّعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدّعى 
عليه بمبلغ.... ويمثل قيمة التعويض الذي أقرته اللجنة العليا للحرس الوطني بقرارها رقم... 
مقابل الأضرار التي لحقت بها جراء حرب تحرير الكويت» وحيث إن.... مطالبة المدّعية 
بالتعويض تندرج 2 إطار نظرية الظروف الطارئة التي تقوم على أساس إعادة التوازن المالي 
للعقد الإداري الذي يتعرض المتعاقد مع Age‏ الإدارة إلى ظروف طارئة Lia ye adel! aat Jen’‏ 
له وحيث إن المستقر عليه أن استحقاق التعويض Laing‏ لهذه النظرية يتطلب تواضر ركنين مخ 
أركان المسؤولية هما الضرر وعلاقة السببية.. ... وحيث إن ما قدمته المدّعيتان من مستندات 
لم يظهر منها ما يثبت عدرل لضو للح يه iain deat‏ بن اناس الا el‏ 

وهوما 0 حکمت الداكرة برقصن:الدعوى!") 

الفصل الثاني: معالجة آثار جائحة كورونا 

أذ نافيا" a‏ الى صقت افا دات الدول على سكوف الات جيه | 

لم يكن abel‏ الدول سوى خيارين كلاهما مرء الأول أن تنظر بعين الاعتبار إلى الآثار الاقتصادية 

الوخيمة: فتغض الطرف عن فرض أية قيود أو تدابير استثنائية يمكن أن تمثل خطراً على عجلة 
الإنتاج: By‏ هذه الحالة سيكون هذا الخيار على حساب الصحة العامةء إذ سيؤدي ذلك إلى 

تفشى المرض # البلاد بالنظر لكون هذا الفيروس سريع الانتشار. 

)1( راجع حكم الاستئناف رقم alal ٤/۲۸۸‏ 1577 ه الصادر ب2 القضية رقم 1515/؟/ق لعام ٠١١١‏ ه.. وراجع أيضا حكم الاستئناف رقم 07 /؛ 
٠١١١ ald‏ ه الصادر 2 القضية رقم 1/415/ق لعام VETS‏ المجموعة؛ عام ٠١١١‏ ه 

(Y)‏ راجع حكم الاستئناف رقم١07”/!‏ س/١‏ لعام ٠١١١‏ ه والصادر 2 القضية رقم G/V/VE+0‏ لعام VEYA‏ ه وكانت المدَّعيتان ‏ هذه الدعوى قد 
وقعتا عقدا لإدارة وتشغيل مستشفى الملك فهد بالرياض التابع للحرس الوطني لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 16١‏ مليون ريال وبعد غزو العراق للكويت 
اضطرتا إلى تحمل مصاريف إضافية لم يتضمنها العقد بمبلغ Y)‏ مليون ode‏ _ _ 

EGA سين‎ 2 ding agg Aas Wing UGS Glas أي‎ JAN العَظيمة الي تجاح‎ Saal الجائحة لفة هي‎ Ch معجم الوسيط‎ 2399 (Y) 


وَعَنّ dao) -Gabil‏ الله Cas ukj-‏ التمرَة 3 Lat‏ من [etisalat Lond CPER‏ آي يوضع صَدََات ذوَات الجَوَائحَ 
عَلَى ais‏ الاسمين al Le‏ من الأمَوَالٍ بآقة سَمَاويّة Bi BEV‏ بذ الإيَاقِ. 
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أما الخيار الثاني فهو الخيار الصحي» بأن تجعل الدول صحة الإنسان 2 المقام الأول وتقوم 
آثار اقتصادية وخيمة لتوقف عجلة الإنتاج. 





واختارت المملكة العربية السعودية 2 المقام الأول الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين بها 
فقامت بفرض تد ابير استثنائية صارمة تتميز بالتدرج من الخفة إلى الشدة بما يتناسب مع 
طبيعة الظرف» وتستهدف تلك التدابير منع تفشي هذا المرض ومحاصرته» ولا شك أن ذلك قد 
أثر بطريقة مباشرة ب2 النمو الاقتصادي وأدى إلى توقف عجلة الإنتاج؛ وكان من أكثر القطاعات 
المتأثرة بذلك هو القطاع الخاص. 

Weal,‏ قدا التعاه الالتباعي والساواذتة clic ood‏ وكات العاسة بونرا ية 
الذاتية للعقود الإدارية وإعمالاً بدا سير Gayl‏ العام بانتظام واضطراد ولأن الإدارة هي القوامة 
على المرافق العامة؛ فكان لزاما على كافة الجهات الإدارية # الدولة أن تتكاتف وتوحد جهودها 
من أجل الخروج من تلك الأزمة العصيبةء عن طريق تقديم مبادرات لدعم القطاع العام وقطاع 
المقاولات ومد يد العون له 2 مصارعة أمواج عاتية 4 بحر لجي. 

ونظرا لأن شركات المقاولات هي معول التنمية 2 الدولة وركيزة النجاح» فلم تقتصر المبادرات 
المقدمة لهذا القطاع من الجهات الإدارية المتعاقدة فقط» بل امتد الأمر ليشمل كافة الجهات 
اكوب ق والفى وإ كانت Lay cond‏ د E‏ آنه قوق Ady ples‏ هين a ples‏ 2 كروت 
تنفيذه» لذا فسوف نقسم هذا الفصل على النحو التالي: 

المبحث الأول: دور الجهات الإدارية غير المتعاقدة 2 معالجة آثار كورونا. 

المبحث الثاني: دور الجهة الإدارية المتعاقدة 2 معالجة آثار كورونا. 


المبحث الثالث: دور ديوان المظالم 2 معالجة آثار جائحة كورونا. 
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المبحث الأول: دور الجهات الإدارية غير المتعاقدة في معالجة آثار كورونا 

سبق القول إنه نظرا AS ASH ES‏ الخطيرة لفيروس (كوفيد 14( على اقتصاديات الدول: فكان 
Lalst‏ على جميع الجهات الحكومية 2 الدولة أن تتكاتف فيما بينها لمعالجة تلك الآثار ومد يد العون 
glial‏ الخاص الشروح من عدى الرجااجه ok‏ لر كن الجياك E AE AA‏ 





وقد تقدمت العديد من الجهات الحكومية 2 المملكة العربية السعودية بالعديد من المبادرات التي 
تستهدف تخفيف آثار جاتحة كورونا على القطاع الخاص بصفة عامة وقطاع المقاولات بصفة خاصة 
وسوف نوضح فيما يلي أهم هذه المبادرات والجهات التي تقدمت بها وذلك على النحو التالي': 
أ وو ال محكى Glas‏ اليكوسية د ise)‏ اة Bad‏ رواو ااا مبادرات 
فة اماف الفا EI Ae cal ERE colo lel‏ اواد 
A aa s‏ 
الاكثر تاثرا من تبعات هذا المرضء حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن (V+)‏ مليار 
S‏ 4 
ليتمكن من استخدامها 2 إدارة أنشطته الاقتصادية. 
wor Lad‏ اللصارق اقسات E‏ الذداعية Littell‏ الصغيرة والتوسظة كدر 
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن برنامج لدعم المصارف والمؤسسات AJU‏ والمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة بمبلغ )+0( مليار ريال. 
ثالثاً: الإعفاء من المقابل المالي وبعض رسوم العمالة : 
A s‏ 
.١‏ حيث اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعفاء العمالة المنتهية إقاماتهم 
من رسوم التجديد وذلك من تاريخ المرض حتى "١‏ يونيو ١7١5م‏ فقامت بتمديد فترة 
الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل. 
)1( 2 تفصيل مبادرات الجهات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا راجع دراسةء بعنوان «دراسة قانونية قطاع المقاولات 2 ظل جائحة كورونا مقدمة من 


الهيئة السعودية للمقاولين: المرجع السابقء ص TY‏ وما بعدهاء التقرير الإعلامي اليومي لمستجدات ( كوفيد (VA‏ الصادر عن مركز التواصل والمعرفة 
المالية بوازرة المالية السعودية المرجع السابق» ص١ Y,‏ 
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لأ كبا cule]‏ هذه الوزازة ge Lisl‏ تكن اساب العمل هن ala sisal‏ سوم يرات انل 
و 
المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى 2 حال ختمها 
2 جواز السفرء أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل. 
". كما أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة 
التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل. 
رابعا: وضع آلية للتعامل بين العمال وأصحاب العمل خلال Aaji‏ كورونا: 
منحه إجازة -استشائية أو منحه إجازة تحتسب من إجازته السنوية مع حفظ حق العامل 
4 طلب إنهاء عقد العمل'. 
وقد جاءت هذه التعديلات كطوق نجاة لأصحاب الأعمالء فقبل التعديل كانوا ملتزمين بسداد 
رواتب موظفيهم من السعوديين وغير السعوديين» ولو أدى ذلك إلى إرهاقهم أو إفلاسهم» Lal‏ بعد 
التعديل فأصبح بمكنتهم تخفيض أجورهم وإجبارهم على القيام بإجازة سنوية أو استثنائية. 


-Y‏ كما قررت الحكومة تحمل النسبة الأكبر من رواتب القطاع الخاص من السعوديين» وبنسبة 
تصل الى “٠‏ من رواتب القطاع الخاص من السعوديين من خلال نظام «ساند» ولمدة ثلاثة 
أشهر وبحد أقصى ٩۰۰۰‏ ريال. 


)1( أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراره الوزاري رقم (VEYA)‏ وتاريخ ١١‏ /541/4١1هء‏ الذي قرر الآتي: أولاً: إضافة مادة برقم 

)£1( إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (YYYY)‏ وتاريخ ١١‏ /٠/١١١٠ه‏ تنص على الآتي: 

haat توصي به منظمة دولية مختصة:؛ إجراءات 2# شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات‎ Le حال اتخذت الدولة وفق ما تراه أو بناء على‎ 2 -١ 
أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرفء مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد 2 الفقرة )0( من المادة الرابعة والسبعين‎ 
من النظام: فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل - خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات - على أي مما يأتي:‎ 
يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.‎ Ley تخفيض أجر العاملء‎ =) 
؟- منح العامل إجاز تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة.‎ 
منح العامل إجازة استثنائية وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة بعد المائة من النظام.‎ -Y 

Y-Y‏ يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة. 

Y-Y‏ يخل ذلك بحق العامل 2 إنهاء عقد العمل. 
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.١‏ فقد قامت وزارة المالية بتأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية 
A s‏ 
وضريبة الدخلء وتاجيل تقديم الإقرارات الزكوية والالتزامات المترتبة بموجبها لمدة 
ثلاثة أشهرء ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي ۲١٠۹‏ م. 

.Y‏ كما توسعت الوزارة 2 قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئّة 
العامة للزكاة والدخلء إضافة إلى تأجيل تنفين إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على 
الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل» ووضع المعابير اللازمة لتمديد فترة التأجيل 
للأنشطة الأكثر تأثراً. 

oY‏ سا قات الوزاره با جيل Jarod‏ الررسو US pod!‏ عى الواود اف لد Legs T+‏ مغابل 
تقديم ضمان بنكي» وذلك لمدة ثلاثة أشهر. 

.٤‏ كما قامت الوزارة بتمديد فترة الإعفاء الجمركي والكيمائي خلال فترة إيقاف الأعمال 
لمدة Nagas‏ 

5. قامت الوزارة بتمديد فترة استكمال متطلبات وتجديد التراخيص الصناعية لمدة ٠١‏ يوم. 

ساذسا + تأجيل ذفع بحض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية اكستحقة وتمديد 
صلا حية بعض الشهادات: 

.١‏ حيث قامت وزارة الشؤون القروية والبلدية بتأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية 
والرسوم البلدية اة على قات القطاع الخاص» وذلك لمدة ثلاثة أشهر 

PA‏ كما قامت الوزارة بتمديد صلا حية سريان بعض الشهادات مثل تمديد صلاحية الشهادات 


ل منصة ساير والتي تند تنتهي ے2 شهر مارس أو إبريل أو مايو ٠١‏ م لمدة ثلاثة أشهر. 
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سابعاً: و مجال دعم التمويل: 
.١‏ فقد قامت وزارة المالية بدعم وتمويل القطاع الخاص من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
من الأموال المتوافرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني وصندوق 
التنمية العقاري. 
؟. أقرت مؤسسة النقد السعودي بأن الموقف المالي للجهات التمويلية قوي وأن هذه الجهات لم 
تتأثر بأزمة كوروناء ومن a‏ فلا يصح لها الاستناد لتلك الأزمة من أجل الإخلال بالاتفاقات 
التمويلية بينها وبين المقاول. 
Y‏ قامت مؤسسة النقد بإيداع مبلغ ٠١‏ مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل من أجل 
تأجيل دفع مستحقات القطاع الخاص لمدة ستة أشهر. 
ald .٤‏ صندوق التنمية العقاري بتقديم مبادرة بمنح قروض مباشرة وغير مباشرة من خلال 
المصارف التجارية بمبلغ ٠١‏ ملايين ريال. 
0- وجهت وزارة المالية clack‏ سداد aguy‏ وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية ANY‏ 
7 
لمبادرة برنامج استدامة الشركات.. 
ولاشك أن تلك المبادرات وإن صدرت من جهات إدارية ليست طرفاً 2 العقد الإداريء إلا أنها 
سوق تسهم بما لا يقبل الشك 2# رفع العديد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على قطاع المقاولات. 
فهذا القطاع هو المستفيد الأول من تلك المبادرات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 
المبحث الثاني: دور الجهة الإدارية المتعاقدة في معالجة آثار كورونا 
هناك عدة التزامات تقع على عاتق الجهة الإدارية المتعاقدة لمعالجة آثار جائحة كورونا بعض هذه 
الالتزامات يكون قبل الترسية وخلال إجراءات المنافسة؛ وبعضها الآخر يكون بعد صدور قرار 
الترسية. وسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي: 
المطلب الأول: دور الجهة الإدارية المتعاقدة 2 معالجة آثار كورونا قبل ترسية العقد الإداري. 
المطلب الثاني: دور الجهة الإدارية المتعاقدة 2 معالجة آثار كورونا أثناء تنفيذ العقد الإداري. 
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المطلب الأول: دور الجهة الادارية المتعاقدة في معالجة آثار كورونا 
قبل ترسية العقد الإداري 
هناك بعض الالتزامات التي يتعيّن على الجهة الإدارية المتعاقدة مراعاتها قبل ترسية العقد 
الإداري» وسوف نوضح بعض هذه الالتزامات على النحو التالي: 
أولاً: جواز التعاقد بالأمر المباش 2 الحالات الطارئة : فالمنظم يفرق بين الحالات 
الطاركة؛ والحالات ale Lal‏ فأجاز للجهة الإدارية اللجوء إلى التعاقد بطريق الأمر المباشر 
2 الحالات الطارئة؛ أما 2 حالات الاستعجال فلا يجوز التعاقد فيها إلا بأسلوب المناقصة 
المحدودةء وقد حدد المنظم الحالات الطارئة عدة حالات هي y‏ 
.١‏ وجود تهديد جدي وغير متوقع للسلامة العامة أو الصحة العامة أو الأمن العام» وهذا 
ينطبق على جائحة كورونا. 
-Y‏ وجود حدث جسيم ينذر بخسائر 2 الأرواح أو الممتلكات» ويكون هذا إذا كان الظرف 
الطارئ بمنزلة حرب أو بركان أو زلزال أو فيضان أو سيول أو خلافه. 
". أن يترتب على استخدام إجراءات المنافسة العامة أو المحدودة ضرر جسيم بسبب طول 
مدة الإجراءات. 
4. عدم شمول الاتفاقية الإطارية للأعمال والمشتريات المطلوبة أو تعثر تنفيذها. 
ويشترط للتعاقد بالأمر المباشر ب2 الحالات الطارئة ما يلي: 
الشرط الأول: أخذ موافقة رئيس الجهة الحكومية. 
الشرط الثاني : تزويد ديوان العام المحاسبة بكافة الاتفاقيات والعقود ومستندات الصرف 
الخاصة بتلك الأعمال والمشتريات. 


)1( المادة ET‏ من اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية الجديد الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم VEY‏ وتاريخ ٠١١١/١/١١‏ ه والمعدلة 


بموجب القرار الوزاري رقم ۲ ھ. 
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LG‏ الظروف الطارئة تبيح للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الاتفاقية الإطارية : فقد 
أضيفت للمادة 10 من نظام المشتريات الحكومية السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
(VVA/a)‏ وتاريخ ١440/11/17‏ هء والتي كانت تحدد حالات التعاقد بالاتفاقية الإطارية حالة جديدة 
وذلك بموجب القرار الوزاري رقم YEVA‏ وتاريخ a 1441/8/1١‏ حيث أجاز المنظم التعاقد بأسلوب 
الاتفاقية الإظارية إذا ظهرت الحاجة للتعامل مع الحالات الظاركة: ولقد كان أسلوب الاتفاقية الإطارية 
هو Sail‏ كرا AEE Ay all stl‏ مرطن كوروكا, خالاضيا باسكاقف E‏ 
والوفيات كانت بمئات الآلاف. وقد وضعت دول العالم بالكامل شعوبها قيد الحظر والحجر reall‏ 
فكان لزاما على الحكومة السعودية أن تتخذ خطوات سباقة للعمل على محاصرة هذا المرض ومنع تفشيه 
2 المملكة؛ Jalg‏ عامل الوقت كان لا يسعف الحكومة لإبرام عمليات شراء جديدة تحتاج إلى وقت طويل 
با قد ساعد انتقار امرك ta Med‏ وجدت فلك الحقويزة شالكيا شوو ةة أسلوب col BLES‏ 
الإطارية لإبرام عمليات شرائية متكررة لزوم مجابهة هذا المرض على كافة الأصعدة. 
ثالثاً: قبول صورة الضمان الابتدائي أو النهائي المقدم من المتنافس عبر البوابة الإلكترونية : 
al fait E‏ المناشنات والقدريات الحكومية كان يجب على تاشن أن يعدم الضمان الايتد اي 
أو النهائي بنفسه إلى الجهة الإدارية. حيث اشترط المنظم استلام أصول الضمانات: فقد كانت 
الجهات الحكومية ترفض قبول صورة الضمان وكان هذه بمنزلة عقبة أمام المتنافس 2 ظل التدابير 
الاستثنائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة مرض كورونا ومن بينها حظر التنقل وحظر التجوال»فضلاً 
عن عدم وجود موظفين حكوميين لاستلام هذه الضمانات بسبب تعليق العمل بالقطاع الحكومي. 
نذا فق در قرا روزي ALY‏ ركم 1000 وخارينع 1441/7/11 هموجهاً الجهات الحكومية 
الشات د الاي Mg)‏ قبول صسووة الحيمان الاه انى أوالتهاكي الخدم سن pagali‏ 
البوابة الإلكترونية (منصة اعتماد) وفقا U‏ يلي: 

لد ا تفن انان Haat‏ ار wil Ag‏ اتان تن مونب هذا الضمان نهدا 

غير مشروط وغير قابل للنقض بألا يتم الإفراج عن هذا الضمان أو التصرف به بموجب 
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مطالبة العميل أو بتقد بتقديمه أصل الضمان لنا إلا بعد موافقة خطية من قبلكم أو بانتهاء مدته 


دون طلب تمديد كتابي من قبلكم يسلم لنا مناولة أو عبر الوسائل الإلكترونية». 
E au god‏ مم dus ye‏ هيدا كايا بتغديه وإلحضار usd‏ الحمان هة السكومية 
مق كان ذلك معنا بالفتسيق Agen‏ 
-Y‏ على جميع الجهات الحكومية تحديد آلية لطريقة استلام أصول الضمانات» على أن تكون 
هذه الآلية معلنة 2 الموقع الإلكتروني للجهة وأي وسيلة أخرى تراها الجهة Aulis‏ مع 
تضمين هذه الآلية 2 وثائق المنافسة متى كان ذلك Listes‏ 
رابعاً: يجب على الجهات الحكومية المتعاقدة 2 ظل ظروف تلك الجائحة أن تقبل عرض 
المتنافس إذا كانت الشهادات والأوراق المطلوبة للتقديم على المنافسة منتهية الصلاحية, 
ويمكن لها أن تقوم بخصم كل ما يستحق على المتنافس من رسوم من المستخلص الأخير للمتعاقدء 
ذلك أن الظروف المالية التي يمر بها المتعاقد 2 ظل هذه الجائحة دكن ل غاا ف طريق تجديد 
مثل هذه الشهادات» كما ا ee‏ ا 
2 تقديم العروض يساعد على تحقيق منافسة حقيقية وفعالة بين المتناضسين »مع ملاحظة أن 
laa‏ الحو E‏ ق ات gle‏ مف ماهم ub‏ ا ا اة B90‏ او 
المطلب الثاني: دور الجهة الادارية المتعاقدة في معالجة آثار كورونا 
أثناء تنفيذ العقد الإداري 
هناك بعض الالتزامات التي يتعين على الجهة الإدارية المتعاقدة مراعاتها بعد ترسية العقد 
الإداري وأثناء تنفيذه وسوف نوضح بعض هذه الالتزامات على النحو التالي: 
الفرع الأول: ضرورة صرف مستحقات المتعاقد خلال المواعيد النظامية. 





الفرع الثاني: إعفاء المتعاقد من غرامات التأخير وتكاليف الإشراف. 
الفرع الثالث: تمديد العقد لمدة تعادل مدة الظرف الطارئ. 
الفرع الرابع: قيام الجهة الإدارية بتعديل أسعار العقد. 









a a‏ لا 

أ | 

| ا 

= ee || 

ne‏ [ طح ااه 
j 7 \ \ /‏ ( رجب WIEST‏ - السنة الثانية - العدد الثاني 
(abs sac) am f \ \ 4‏ 

\ سر 0 4 \ \ \ 















الفرع الأول: ضرورة صرف مستحقات المتعاقد خلال المواعيد النظامية 
يجب على الجهة الإدارية للمساعدة 2 تدارك الأضرار السلبية نجائحة كورونا على قطاع المقاولات 
أوشنامن يطنوق مسقهات المعاول 2 اللواعيد ارو ET E‏ ومغن إفعارما تلتسابل اناي 
2 العقد الإداري من أهمية بالغة بالنسبة للمتعاقد؛ ولا سيما ‏ ظل جائحة كورونا التي توقف 
فيها العمل وما زال المقاول ملتزم أمام موظفيه بزواتيهم وأمام متعاقديه بمستحقاتهم» ومن 
َم فإن التأخر 2 صرف تلك المستحقات يمثل إرباكا للمتعاقد حيال تنفيذ التزاماته 2 الظروف 
العاديةء ويكون الأمر أكثر خطورة 2 تلك الظروف AGLAW‏ وهو ما يتطلب من الجهة الإدارية 
إذا لم تبادر بتقديم المساعدة أن تنفذ التزاماتها العقدية 2 المواعيد المتفق عليها. 

فإذا ما تأخرت 2 صرف تلك المستحقات فانها تكون قد تقاعست وشاركت بطريقة غير مباشرة 
wal 2‏ هذا BLA!‏ »رقو قە عاجرا مرف الأبدى لا حول له ولاقر: ةيلاطم الأمواج» لذا 
يجب على age‏ الإدارة عدم الامتناع عن الوفاء بالمقابل المالي للمتعاقد. أو التوقف عن الوفاء بهء 
كمالا يجوز لها أن تتأخر 2 سداده عن الموعد المقرر لذلك قانوناء فإن هي امتنعت أو توقف أو 
تأخرت عن الوفاء به فإنها تكون قد ارتكبت خطأ عقديًا جسيمًا يحق معه للمتعاقد اللجوء إلى 
قاطن stall‏ ظاليًا تداز كما anally‏ سيت EE‏ الحسيه A goal‏ الإذاوية فخلا عن 
الرجوع عليها بالتعويضاتءكونه يدل على إخلال أحد الطرفين بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه 
مما يعرقل استمرار الطرف الثاني 2 تنفيذ التزاماته!". 

وبالفعل فقد صدرت التوجيهات من القيادة السياسية 2 المملكة العربية السعودية بعدم تأخير 
صرف مستحقات القطاع الخاص منذ إرهاصات تلك الأزمة؛ حيث أكد وزير المالية ووزير الاقتصاد 
والتخطيط المكلف محمد الجدعان: أن هناك توجيهات بعدم تأخير صرف مستحقات القطاع 
الخاص» وقرر أن الصعوبة 2 تنفيذ ذلك هو عدم تواجد الموظفين المختصين على مكاتبهم بسبب 
جائحة كورونا. ومن ثم فلا يوجد من يقوم باستلام مستندات المقاولين اللازمة لصرف المستحقات. 


)1( د. أنس جعفرء العقود الإداريةء دار النهضة العربية؛ ۲٠٠۷‏ م» ص YVE‏ د. عبد العزيز عبد المنعم Badd‏ الأسس العامة للعقود الإدارية: الإبرام 
التنفيذء المنازعات. a eel‏ 70 م T‏ ص ۲۱۰. 
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وأشار الوزير أنه للتغلب على ذلك فقد تم تعديل بوابة اعتماد التي يتم من خلالها إتمام جميع 
مقا الحكوفة: يجيت يتمكن القظاع الخاص من رهم اا Alls‏ هيز acti‏ 


ويتم مراجعتها إلكترونيا من قبل الجهات الحكومية, وأوضح الوزير أن الحكومة قامت بسداد 
مبلغ YY‏ مليار كمستحقات للقطاع الخاص خلال awl‏ الأول من عام ae‏ 
القرع الات هة الا قد من غرامات اضر وتقاليف الاشراف 
اذا كان تأخيره 4 تنفيذ العقد 2 المواعيد والمدد المتفق عليها 





يجب إعفاء المتعاقد من غرامات التأخير 
راجا للظرف الطارئ المتمثل 2 جائحة كوروناء وقيام Age‏ الإدارة بإعفاء المتعاقد من غرامة التاخير طوال 
وجود الظرف الطارئء ليس تكرما gl‏ تفضلا منهاء وإنما هو تنفيذا God‏ خوله النظام؛ إذ تنص المادة الرابعة 
والتسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد على أنه «يكون تمديد العقد والإعفاء 
من الغرامة 2 الحالات التالية.....؟- إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة». 
لذا فإن الإعفاء من غرامة التأخير 2 حالة وجود ظروف طارئة هو إعفاء وجوبيء ومن ثْمّ فسلطة 
الإدارة 2 الإعفاء هي سلطة مقيدة: فإذا لم تبادر من تلقاء نفسها لإعفاء المتعاقد كان للمتعاقد أن 
يلجأ إلى ديوان المظالم السعودي لاستصدار حكم a ple‏ لجهة الإدارة بالإعفاءء وما كان هناك الارتباط 


بين غرامة التأخير وتكاليف الإشراف. ! اذ يتحمل المتعاقد تكاليف الإشراف طوال مدة تأخيره. ولما 
abs ls‏ الشاشر 2 هذه Led!‏ کارا عن إرادته وراجعا لسبب أجنبي لا دخل له فيه وهو الظرف 


الطارئ. لذا يتعين إعفاء المتعاقد من تكاليف الإشراف طوال مدة الظرف الطارئ 
والجدير بالذكر أن المنظم هنا لم يحدد المقصود بالظروف Lbs!‏ 6445 ولم يحدد ماهية الظرف 


s 
0 
2 راجع مقال عن تصريحات وزير المالية السعودي بتوجيه الجهات الحكومية بقبول مستخلصات وفواتير مستحقات القطاع الخاص إلكترونيا منسور‎ (1) 
https://www.maaal.com /archives/20200422/141151 على الرابط:‎ 7٠١7١ صحيفة مال الاقتصادية بتاريخ 15 يونيو‎ 











(Y)‏ تعرف المادة VY‏ من نظام المشتريات الحكومية السعودي الجديد غرامة التأخير بأنها «مبلغ مالي محدد سلفا بنص 2 العقد أو 2 النظام يلتزم 
المتعاقد بان يدفعه للجهة الإدارية المتعاقد جراء عدم تنفيذه للعقد 2 المواعيد والمدد المتفق عليهاء دون حاجة إلى استصد ار حكم قضائي به 
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ca ISS,‏ الاشراضم وللاشك أن اة كورونا تن AY pias‏ طرف ظارة لايد الاق دوف 

ويؤدي إلى تحميل المتعاقد تكاليف وأعباء مالية تؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد رأساً على عقب 

الأمر الذي يستوجب إعفائه إذا تآخر 2 التنفين أو آخل بالمدد والمواعيد المنصوص عليها Nada‏ 

ومن وجهة نظرنا فإذا كانت الظروف الطارئة تؤدي إلى إعفاء المتعاقد من غرامات التأخير وهي 

مبالغ قد تكون طائلة تفرض على المتعاقد عند إخلاله بالمدد والمواعيد المنصوص عليها 2 cabal‏ 
ومن َم فالإعفاء منها قد يفوت على الخزانة العامة مبالغ ليست بالقليلة, فمن باب أولى فإن 
أية غرامات يتم فرضها بسبب جائحة كورونا فيجب إعفاء المتعاقد منهاء فتأخر المتعاقد 2 دفع 
مبالغ الزكاة والدخل أو تأخره 2 دفع التأمينات الاجتماعية المستحقة على عماله؛ يستوجب إعفاء 

المتعاقد من أية غرامة يتم فرضها بسبب هذا التأخير. 

الفرع الثالث: تمديد العقد لمدة تعادل مدة الظرف الطارئ 

1 هیب اتر ا رن درف الأعبال كان هة افر كن وة مب مدا sla pte‏ وت 

تمديد العقد للمتعاقد مدة معادلة لمدة الظرف الطارئ. 

ويشترط لتمديد العقد الاداري ب2 هذه الحالة الشروط التالية : 

.١‏ أن يكون ثمة تأخير 2 تنفيذ العقد: فيشترط أن يكون المتعاقد قد تآخر 2 تنفيذ العقد الإداريء 
أما إذا كان المتعاقد قد قام بتنفيذ العقد 2 الميعاد المتفق عليهء فلا يجوز تمديد العقد له. 

ل أكون as EN‏ اشر ناكما عن روف طاركة gag slau‏ إرادة اأشاف: 
اا کان اتا Ted Lely‏ اعافد هله يجوز تمدن الت لهه ويج للجية EE‏ 
إنهاء العقد والمطالبة بالتعويض. 

؟. التناسب بين مدة التأخير وأسبابه: يجب أن تتناسب مدة التأخير 2 تنفيذ العقد مع الأسباب التي 
أدت إلى التأخير فإذا كانت مدة الظرف الطارئ قصيرة: ثم زال هذا الظرف. ووجد أن مدة التأخير 
A‏ فی ghia‏ جنا يه الا all‏ قر هة Ml ell‏ ف بسوة Ss cel‏ 


)1( تنص المادة ٠١١‏ من اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية الجديد على أنه «إذا كلف المتعاقد بتنفيذ أعمال إضافية: يمدد تنفين العقد لمدة 
تتناسب مع حجم الأعمال الإضافية التي كلف بها المتعاقد». 


6 L Ea 2 y ١ = i 
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. حصو المتعاقد على موافقة A‏ الجهة الحكومية ووزارة المالية؛ ولا يكفي أن توافق أحد 
الجهتين: بل يلزم موافقة كلتيهماء فيجب أن توافق وزارة المالية على التمديد؛ ويجب أن 
توافق الجهة الحكومية أيضا. 


© إجراءات تمديد العقد بسبب الظروف الطارئة : تقوم الجهة الحكومية بتمديد العقد 





وفق الإجراءات {Vas‏ 

ad x‏ حبر a a‏ ا 
التي تستوجب التمديد. 

Y‏ يرفع الاستشاري تقريره إلى الجهة الحكومية خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ استلامه الطلب. 

Aged! السو وجود المفخاري > يرفع المتعاقد طلب التمديد إلى‎ are وتجال م‎ ai 
ERE وذكر هنا أن‎ E EET E E وضع‎ E ا‎ 
التمديد هى الظروف الطارئة المتمثلة 4 جائحة كورونا.‎ 

ee‏ قوس الجية الحكوسة طلب التمديد كنيا ig ts‏ نمادة المديد: 

0. تقوم الجهة الحكومية بعرض تقريرها على لجنة فحص العروض لدراسته. 

5 كعد a tle Rad‏ خلال سد ةلا جاوز قلا فين aes‏ التوصية الناسة تاح 
لتعديل البرنامج الزمني خلال سبعة أيام. 

A‏ إذالم يوجد استشاري للمشروع» يقوم المتعاقد بتعديل البرنامج الزمني وفقا لما يقرره 


)1( المادة ٠١١‏ من اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية الجديد. 
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الفرع الرابع: قيام الجهة الإدارية بتعديل أسعار العقد 

سبق القول أن طبيعة الظرف الطارئ قد تكون اقتصادية أو بفعل الطبيعة أو حتى aphal‏ فإذا 
كانت طبيعة الظرف الطارئ اقتصاديةء بفعل جهة إدارية أخرى غير الجهة المتعاقدة كزيادة أسعار 
المواد الخام أوزيادة التعرفة الجمركية أوزيادة الضرائب أو الرسوم بدرجة مبالغ فيها مما يزيد 
الالتزامات المالية على المتعاقد بدرجة ت تؤدي إلى قاب اقتصاديات العقد رأسا على عقب فيج ب على 
الجهة الإدارية أن تتدخل بتعديل أسعار العقد Ley‏ يعيد إلى العقد توازنه المالي؛ وهذا ما نصت عليه 
المادة VA‏ من نظام المشتريات الحكومية السعودي الجديد''! والمادة ١١١‏ من لائحته التنفيذية. 





O‏ الحالات التي يجوز فيها تعديل أسعار العقد: لا يجوز تعديل أسعار العقد إلا 4 الحالات التالية: 
١-تغير‏ أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة 2 بنود المنافسة. 

٣-تعديل‏ التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب. 

؟-إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها. 


)1( تنص المادة الثامنة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد على أنه «لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا ب2 
الحالات الآتية: -١‏ تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة 2 بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة -Y‏ تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب ؟- إذا 
حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعهاء وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه المادة». 
وتنص المادة ١١١‏ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه » فيما عدا عقود هامش الربح المحددء يتم تعديل أسعار العقد # الحالات المحددة 
بموجب المادة ( الثامنة والستين) من النظام بالزيادة أو النقص Lady‏ للأحكام الآتية: 

يتم التعويض 2 حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة -بعد تاريخ تقديم العرض- 
e‏ 
١-أن‏ يثبت المتعاقد أنه دفع التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو alati‏ أو الخدمات المسعرة رسمياً على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة 
توريده مواد مخصصة لأعمال العقد ألا يكون تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً قد صدر بعد 
انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد. 
؟- ألا يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره 2 التنفيذ. إلا إذا اثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته: و2 جميع الأحوال» يخصم من المتعاقد 
مقدار الفرق ‏ الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بعد تخفيضها؛ مالم يشت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات قبل التعديل. 
ثانيا: يتم التعويض عن زيادة أسعار المواد الأولية كالإسمنت أو الحديد أو الإسفلت أو الخرسانة الجاهزة أو الأخشاب أو الأنابيب أو الكابلات» أو أي 
مواد أولية أخرى يتم تحديدها من الوزارة أو بالاتفاق معها؛ وفقاً للشروط الآتية:١-أن‏ يكون التغير 2 الأسعار واقعاً بعد تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه. 
Y-Y‏ يكون سبب ذلك عائداً إلى التأخر خ التنفيذ لأسباب تعود إلى المتعاقد. pis Y-Y‏ 2 تعديل أسعار البنود إلا فيما يتجاوز فيه تغير الأسعار بخ 
السوق لليند الواحد انخفاضاً أو ارتفاعا ما نسبته ٠١(‏ ). وفقاً للمؤشرات السعرية التي تصدر عن الجهة ذات الاختصاص. -٤‏ أن يترتب على التفير 
بك الأسعار ارتفاعاً 2 تكلفة العقد بنسبة تزيد على AY‏ من قيمته الإجمالية. 4- يحسم من المتعاقد مقدار الفرق 2 أسعار المواد الأولية المحددة بموجب 
البند (Lali)‏ من هذه المادة إذا انخفضت وفقاً للنسب والشروط المشار إليها 2 التعويض عن الزيادة. 
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© التعويض عن تعديل أسعار العقد: يختلف التعويض عن تعديل أسعار العقد بحسب حالة 
التعديل وما إذا كان التعديل ينصرف إلى التعرفة الحكومية أويرجع إلى زيادة أسعار المواد 
الأوليةء وهو ما نوضحه على النحو التالي: 

yl‏ تعديل التعرقة الخمركية أو اترسوم أوالضراكب أو sight‏ أو الخدمات السعرة رسميًا: 





ويختلف الأمر بحسب ما إذا كان التعديل بالزيادة أو بالنقصان» وذلك على النحو التالي: 


Gi 


i 


فإذا كان التعديل بالزيادة : فيشترط للتعويض بك هذه الحالة الشروط التالية: 


أن يكون التعديل بالزيادة وليس بالنقص. 


. أن يكون التعديل بعد تاريخ تقديم العرضء أما التعديل الذي يحدث قبل تقديم oe pall‏ 


فلا يتم التعويض dic‏ مادام 2 إمكان المتنافس مراعاة هذا التعديل عند كتابة عرضه. 


. أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة 


رفيا على all‏ اتات ال الوا دة ك تور دو اة tacts‏ لأعمال dl‏ 


. ألا يكون تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة 


رسميا قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفين العقد. 


. ألا يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره 2 التنفينء إلا إذا اثبت أن التأخير كان بسبب 


خارج عن ارادته. 


. أماإذا كان التعديل بالنقصان: فإنه وإذا كان يحق للمتعاقد التعويض عند تعديل 


التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أوالمواد أ ادمات اس ةرسا إذاما 
تم هذا التعديل بالزيادة وتم بعد تقديم عرضه» فإن العدالة تقتضي إذا ما كان التعديل 
بالنقصان أن يتم خصم مقدار الفرق 4 الرسوم أو الضرائب أو ا مواد أو الخدمات 
المسعرة رسميا بعد تخفيضها؛ إلا إذا أثبت المتعاقد أنه أداها على ساس الفتّات 
قبل التعديل. 
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Lats‏ تغيي ر أسعار المواد الأولية : كالإسمنت أو الحديد أو الإسفلت أو الخرسانة الجاهزة أو 


الأخشاب أو الأنابيب أو الكابلات؛ أو أي مواد أولية أخرى يتم تحديدها من الوزارة أو بالاتفاق 





معهاء ويختلف الأمر بحسب ما إذا كان التعديل بالزيادة أو بالنقصان. وذلك على النحو التالي: 


a) 


Ai 


فإذا كان التعديل بالزيادة : فيشترط للتعويض أن تتوافر الشروط التالية: 
أن يكون التغيير # سعر المواد الأولية بالزيادة. 


atat تود إلى‎ ola آلا كرون سيب شير الأسفا رخاف ا إلى التاتقر ف الضفية‎ o 


. أن يترتب على التغير ب2 الأسعار ارتفاع تكلفة العقد بنسبة تزيد على ZY‏ من قيمته الإجمالية. 


. أما إذا كان التعديل بالنقصان : فيحسم من المتعاقد مقدار الفرق 2 أسعار المواد الأولية 


إذا eal‏ وتا السب والشروط EN)‏ اھا ك الضويضى عن الزيادة: 


المبحث الثالث: دور ديوان المظالم في معالجة آثار جائحة كورونا 
نظرا للآثار الوخيمة لجائحة كورونا على الاقتصادء فمن المتوقع خلال الفترة القادمة تزايد 
القضايا المرفوعة alal‏ ديوان المظالم للتخفيف من حدة تلك الآثار ولا سيما على الأطراف الضعيفة 
4 العقد الإداري» ويجب على ديوان المظالم السعودي أن يتحمل مسؤوليته كاملة 2 علاج آثار تلك 
الجائحة على العلاقة التعاقدية؛ فجائحة كورونا كما سبق القول تعد من الظروف الطارثة التي 
ادى إلى at‏ العاف lial‏ اة خد Nei‏ قلت اقتسباديات الك راسا على عت 


لذا فإن ترك المتعاقد وحده ليتحمل تلك الأعباء رغم كونه الطرف الضعيف 2 العقد سوف ينذر 
بآثار وخيمةء على قطاع المقاولات والذي يعد قاطرة التنمية 2 Algal!‏ وسوف يرتب خروج العديد 
من الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ بل والعملاقة من سوق المنافسةء بل قد يؤدي ذلك إلى إعلان 


ie‏ \ کک و 
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العديد من هذه الشركات لإفلاسهاء والدولة مشكورة تعمل على إزالة هذه LAYI‏ أما إذا كان 
موقف الجهات الحكومية سلبيًا إزاء المتعاقد: gh‏ كان إيجاييًا إلا أنه لم يكن Kals‏ لتحقيق العدالة: 
Liga‏ يأتي دور ديوان المظالم السعودي بإعادة التوازن المالي للعقد الإداريءإذ إن هذا الدور المهم 
والحيوي للديوان هوما يبعث الأمل من جديد أمام تلك الشركات» ويعيد إليها الثقة بأنها لن 
تتحمل الأضرار كلهاء بل ستوزع تلك الأضرار بينها وبين الجهة الإدارية, بحيث تتحمل تلك الجهة 
الجزء الأكبر من هذه الأضرار. 





ولما كانت نظرية الظروف الطارئة هي إحدى النظريات القضائية التي ابتدعها القضاء الإداري من 
أجل إعادة التوازن المالي للعقد الإداريء لذا فإن تلك النظرية سابقة 2 وجودها على ظهور جائحة 
كورونا ولها العديد من التطبيقات القضائية أمام محاكم الديوان؛ وبتتبع أحكام الديوان نجد أنه 
يرتب عدة آثار على تحقق شروط نظرية الظروف الطارئة ‏ ومن أهم هذه الآثار ما يلي: 

أولاً: ديوان المظالم 2 عدد من أحكامه لا يرى أن الظروف الطارئة تؤدي إلى انتهاء تتغين 
العقد الاداري: فإذا كنا قد اتفقنا على أن جائحة كورونا لا تعد بمنزلة قوة قاهرة تو تؤدي إلى 


)1( جمع ديوان المظالم شروط نظرية الظروف الطارئة والآثار المترتبة عليها -2 عدة أحكام منها ٠‏ وحيث تستند المدّعية 2 طلب التعويض إلى قيمة الزيادة ب أسعار 
المواد والعمالة بسبب أمر استثنائي غير متوقع..... وبما أن المدعي أسس دعواه بالمطالبة على نظرية الظروف الطارئة؛ وبما أن نظرية الظروف الطارئة لا يمكن 
إعمالها إلا عند تراخي العقد الإداري؛ بسبب غير عائد لخطأ. وحدوث أمور مستجدة تقع أثناء تنفيذه؛ ولم تكن متوقعة عند التعاقد ويترتب عليها أن يصبح تنفيذ 
العقد Läb pa‏ للمتعاقد مع الإدارة, ؛ وعلى هذا Ble‏ متى توافرت هذه الشروط Šlo‏ يجب تخفيف بعض الالتزام عن الملتزم: أو تعويضه عن الأضرار التي أصابته 
بسبب هذه الظروف أو الأعذار, وبما Ail‏ ورد 2 القرار السابع مجلس مجمع الفقه الإسلامي؛ التابع لرابطة العالم الإسلامي 2 دورته الرابعة المنعقدة 2 عام 
۲ه «يجب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للتعاقد من الخسارة بين الطرفين المتعاقدين؛ وذلك إذا تبدلت الظروف التي تم 
فيها التعاقد تبدلا 28 الأوضاع والتكاليف والأسعار تفييراً كبيراً بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد. فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم 
خسائر جسيمة غير معتادة ‏ تقلبات الأسعار 2 طرق التجارة. إلخ». وهذا واضح 2 أن التعويض لا يكون إلا عن الخسارة الجسيمة الفادحة غير المعتادة 4 عرف 
التجار والمقاولين. وهي قلب اقتصاديات العقد من الربح إلى الخسارة الكبيرة؛ إذ لابد أن يكون سبباً ب4 الإخلال بالتوازن المالي للعقد بأن يجعل تنفيذ العقد مرهقاً 
للمتعاقد. وليس مجرد انتقاض من مقدار الربح؛ وإنما يتعلق بخسارة جسيمة تهدد بالتوقف عن تنفيذ العقد أو استحالة تنفيذه؛ Lal‏ الخسائر المعتادة فإِلَة لا يعؤض 
عنها ولا يلتفت إليها «راجع حكم الاستثناف رقم 017 /؛ ٠١١١ alal‏ ه ysleall‏ 2 القضية رقم ١١٤/١/ق alal‏ ١١١٠ء‏ المجموعة؛ عام ٠١١١‏ ه. 
ويقول ديوان المظالم 2 حكم أخر «مناط تطبيق نظرية الظروف الطارئة هوأن تطرأ خلال تنفيذ العقد حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية من عمل جهة إدارة 
غير جهة الإدارة المتعاقدة ة أو من عمل إنسان آخر لم يكن Z‏ حسبان المتعاقد عند إبرام saa‏ ولا يملك لها دضاً ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها 
اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً ؛ مما يستوجب إلزام الجهة الإدارية المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها -2 تحمل نصيب من الخسارة التي حاقت به طول الظرف 
الطارئ؛ وقد اشترط لإعمال النظرية ألا يكون التنفيذ مستحيلاً وإنما تجعل تنفيذه أكثر عبئاً وأثقل كلفة مما قدره المتعاقدان: بحيث يهدد المدين بخسارة فادحة 
«راجع حكم GLEAN‏ رقم ٤/۲۸۸‏ لعام ٠١١١‏ ه الصادر 2 القضية رقم 514١/؟/ق‏ لعام ١١١١ه.‏ 








م مجلة ديوان المظالم 


(عدد خاص) 
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استحالة تنفيذ العقد الإداري: وإنما هي بمنزلة ظروف طارئة تؤدى إلى إرهاق كاهل المتعاقد بأعباء 
مالية إضافية تستوجب مد يد العون من الجهة الإدارية المتعاقدة daa‏ لمساعدته ب2 التغلب على تلك 
ga gE‏ اضر alan yl‏ جنا مين هذه لاط فاق الأمن فى اضر ار RE‏ فة القن 
الإداري وعدم فسخ العقد بين Lala Voge plat‏ أن يقوم المتعاقد بالاستمرار 2 تنفيذ العقد الإداري 
مع تعديل التزاماته أو تعويضه. Lely‏ أن يتوقف تنفيذ العقد الإداري فترة وجود الظرف الطارئ؛ فيتم 
تعويض المتعاقد بتمديد العقد له مدة لا تقل عن مدة التوقف مع تعويضه عما لحق به من أضرار. 
وعليه فإن نظرية الظروف الطارتة لا تؤدي إلى إعفاء المتعاقد مع الإدارة من الوفاء بالتزاماته 
التعاقدية: فإذا توقف المتعاقد عن أداء التزامه فإنه يتعرض للجزاءات بأنواعها المختلفة من قبل 
الإدارة فضلاً عن سقوط حقه 2 التعويضء مع مراعاة ما سبق قوله بأنه من الممكن أن يتحول 
الظرف الطارئ إلى قوة قاهرة تؤدي إلى فسخ العلاقة التعاقدية. 

ثانيا؛ ديوان المظالم 4 بعض أحكامه لم يتردد 4 الحكم بإعفاء المتعاقد من غرامة 
التأخيروتكاليف الإشراف: و2 ذلك يقول أحد أحكام ديوان المظالم «وبذا ola‏ تأخر المدّعية 
2 إنجاز المشروع 2 وقته المحدد ليس مرده إليها وحدها بل إلى المدَّعى عليها لتأخرها ب دقع 
مستحقات المدّعية 2 أوقاتها المحددةء ولذا فإن المدّعية تكون غير محقة 2 خصم غرامات 
التالغير رايت الإشراف ها هنو مت الداكرة ال ضور ودماثم ةمق EP‏ 
تأخير وتكاليف إشراف...». 

کا :او ج ديواق اام مفكن ا اة تعريكن EER‏ سد كرا Goo Loe‏ ده 
من أضرار جراء الظروف الطارئة : ويكون ذلك بأن يحكم القاضي بالتعويض المالي الجزئي 
وليمس الكامل» فالمتعاقد 2 هذه الحالة لا يحصل على تعويض عن كامل الخسارة التي لحقت 
Lisl eed canes alti)‏ أثر الظروف الطارثئة ‏ تنفيذ العقد الإداريء دراسة Aylas‏ المرجع السابق: ص۸۹٠‏ 

(Y)‏ راجع حكم محكمة الإدارية العلياء الصادر بجلسة a VATA /V/0‏ طعن رقم VU‏ لسنة ١١ق.‏ عليا حكمها الصادر بجلسة 1580/11/70 م» طعن رقم 


١‏ لسنة YA‏ ق. عليا. 
(Y)‏ راجع حكم التدقيق رقم 178/رت//١ ١471 alal‏ هء والصادر 2 القضية رقم ٠١١١ alal ق/١/ VAY‏ ه. 
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aide‏ لظ هل ما تة من الخروج من eee‏ من 
افا Lal‏ ال اواو ل اراو EENE‏ القع E‏ فاص 
بن ألكاد القضاء lets‏ مسان :أن صل هن تسه PENE E ٠‏ 
نمسيته OY data / ٠١‏ 





ويثور التساؤل حول الأساس القانوني لتعويض المتعاقد مع الجهة الادارية نتيجة 
الظروف الطارئة ؟ فالثابت أن الجهة الإدارية لم تخطى ب4 تنفيذ العقدء ومن ثم فلا تتوافر 
أركان المسؤولية العقدية غير أن التعويض هنا يستند إلى نظرية المخاطرء ويذهب الرأي الراجح 
4 الفقه إلى أن أسامس تعويض المتعاقد مع الإدارة نتيجة للظروف الطارئة؛ يرجع إلى الطبيعة 
الذاتية للعقود الإدارية وصلتها tl‏ عام GML Bb‏ راض الاذارية ينب أن كود نخدماتها 
a A A as ie ine AE EN‏ ل 
الإدارة أن تهب إلى معاونته وتقدم له يد العون حتى يتغلب على هذه M bg bl‏ 

والتساؤل الثاني الذي يستوجب الإجابة عنه: ما مدى جواز التنازل عن التعويض 
بالاتفاق بين المتعاقدين؟ 

pple رالشاق رداك‎ gill على الضرو‎ Las al الوضع إذا كان هذا الفاول سنيف‎ La ta, 
النحو التالي:‎ 

-١‏ التتازل السايق عن الحق L‏ التعويض: ب يتفق الفقه على عدم مشروعية التتازل مقدماً 
عن الحق 2 التعويض عن الأضرار التي تسببها الظروف الطارئة للمتعاقد ؛وحجة العديد 
من الفقهاء ‏ هذا الصدد أن تعويض الظروف الطارئة متعلق بالنظام alal‏ مما يعني 
بالضرورة عدم سريان شرط التنازل من الناحية OY ag LAI‏ هذا التعويض إنما يمنح 2 
الأسامس مراعاة لمبدأ سير المرفق العام بانتظام واضطراد. والقول Ob‏ تعويض الظروف 

eT‏ أثر الظروف الطارئة والصعوبات المادية على تنفيذ العقد الإداري» طبعة ARG‏ م» ص75 t‏ د. سحر جبار يعقوب» فسخ 


العقد الإداري لاستحالة تنفيذه بسبب الظروف الطارئةء المرجع السابق» ص١٠١٠‏ . 
(Y)‏ د. سلیمان الطماويء العقود الإداريةء المرجع السابق 0 
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الطارئة من النظام العام يجد أساسه 2 أن هذا التعويض هو تعويض جزئي وليس dals‏ 
يمنح للمتعاقد كي يتمكن من الاستمرار 2 التنفيذ وتأمين أداء المرفق العام لوظائفه. 





-Y‏ التنازل اللاحق عن الحق 2 التعويض: غير أن الاتفاق الودي بين الطرفين المتعاقدين 
بعد حدوث الظرف الطارئ يأخذ كل قيمته القانونيةء وذلك GY‏ هذا الاتفاق على التنازل 
يكشف عن أن المتعاقد الذي كان يستحق التعويض, قد فهم أثر توقيعه على التنازل عن حقوقه 
المستمدة من العقد. ‏ ضوء التزامه بالاستمرار ج تنفيذ العقد ومع ذلك فقد أقدم عليه ٠‏ 

الخلاصة : أنه إطار النظريات القضائية المحددة لحق المتعاقد 2 التعويض بمناسبة تنفين 
أحد العقود الإدارية فإن لها طبيعة النظام العام قبل تحقق شروط تطبيقهاء لذا فإن كل تنازل 
مسبق عن الحق 2 التعويض هو تنازل غير مشروع؛ وبالمقابل فهذه النظريات لها طبيعة مكملة 
بعد تحقق شروط تطبيقهاء وبعد أن تظهر آثار انطباقها على تنفيذ العقد وحقوق BLAM‏ فيمكن 
للمتعاقد تحمل آتارها'. 

رابعا: أن ديوان المظالم السعودي 2 عدد من أحكامه حريص على عدم تأخر جهة 
الادارة 2 صرف مستحقات المتعاقد, وقد اعتبر الديوان 4 العديد من أحكامه أن التأخر 2 
صرف لسع هيد Ap tas‏ يفط أ عفدي يرتب مسؤولية الإدارة ويستوجب تعويض المتعاقد عما 
لحق به من أضرار جراء هذا التأخر. فإذا كان هذا 2 ظل الظروف العادية؛ فمن باب أولى فإن 
الأمريستوجب مزيدا من التشدد ف ظل جاقحة كورونا التي أكرت سلبا 2 قطاع المقاولات 2 
المملكة؛ فصرف المستحقات 4 الميعاد المقرر لها هو طوق النجاة بالنسبة للمقاول؛ فيستطيع أن 
يصرف رواتب عماله ويوك بالتزاماته مع متعاقديه. 

لذا فإن تأخر الجهة الإدارية ‏ صرف مستحقات المتعاقد يستوجب توقيع غرامة عليها كتعويض 
جابر للمتعاقد عن هذا التأخيرء و2 ذلك يقول ديوان المظالم: «وإذا ثبت هذا فإنه يتعين حينئن 


2 هذه القضية إلزام ek!‏ عليها بغرامة مالية تقدر بحجم الضرر المتوقع 2 الغالب» لقاء ما 


)1( د٠رجب‏ محمود طاجن» عقود الشراكة P.P.P‏ دار النهضة العربية. طبعة ۲۰۰۷ ط١ء‏ ص YNY‏ وما بعدها. 


مجلة ديوان المظالم ~~ ١ \ 3 D‏ / 


رجب -mtf‏ السنة الثانية - العدد الثاني / ) أل / \ 2 U‏ 
sac)‏ خاص) V \ \ Pe‏ 

















أقدمت عليه من الإخلال بالتزاماتها المالية المتعقدة: والمتمثلة 2 تأخرها ‏ صرف مستحقات 
المدّعية ثم إيقافها مدة طويلة قبل سحب العملية منهاء وحيث اطلعت الدائرة؛ وهي بصدد تقدير 
هذه الغرامةء على ظروف القضية وملا بساتها وسائر أوراقها ومستنداتهاء فاستقر توجهها 2 
ذلك بعد التحري والاجتهاد على تقدير حجم الضرر بواقع ٠١‏ من كامل قيمة المدة التي عملت 
المؤسسة Aye!‏ خلالهاء وهي ثمانية أشهر وتسعة cahi‏ ويمثل ذلك مبلغ ۷۰ call‏ ريال و٠٠٠‏ 
ريالات وثماني هللات. وحيث إن المؤسسة dye ll‏ هي الجهة المتضررة من تقصير ell‏ عليها 
الموجب للغرامة: فيتعين والحال هذه على المدعى عليها صرف مبلغ هذه الغرامة للمدعيةء بكونه 
تعويضًا مناسبًا عن التأخر 2 صرف المستحقات وإيقافهاء O‏ 





خامشا: اعتبرالديوان 2 عدد من أحكامه أن bit‏ خر صرف اتقات موجيا 
لتعويض من نوع آخر وهو تمديد العقد الاد اري: إذ يقول 2 أحد الأحكام «وحيث إن تأخر 
صرف مستحقات المدعية يؤدي بلا شك إلى الإخلال باقتصاديات العقد وانعدام السيولة المالية 
لدى المتعاقد. وأقل الآثار التي من الممكن أن يرتبها ذلك هو الإخلال بالبرنامج الزمني لسير 
الأعمال ومن شم تأخير تنفيذهاء وحيث إن تصرف الجهة الإدارية بتأخير صرف مستحقات 
a‏ كط من شيل Spe‏ ھی غاا ور كر cla ci‏ ريد 
المدة التي تأخرها 2 تنفين المشروع عن المدة المحددة 2 العقد...» 


الخاتمة : ابتلي العالم بأسره بفيروس كورونا المستجد سريع LEW‏ والذي دفع بالدول عامة 
ومن بينها المملكة العربية السعودية باتخاذ تدابير استثنائية لمنع تفث ee‏ 
منظمة الصحة العالمية بأنه ا وقد أدت تلك التدابير إلى توقف عجلة الإنتاج مدة ليست 
بالقصيرة» كما أنها (taal‏ ساسا ماقرا على العديد من شركاة العطاء التخاصن ر سا 
2 فا المعاولات السكوبية الذى ند 5S)‏ 5 الضبية ك Algal‏ 

C)‏ حكم ديوان الظالم الصادر عام ١‏ ه. أشار إليه د. عبد اللطيف القرني؛ مقال بعنوان التعويض عن تفويت الفرصة «الكسب الفائت» مقال منشور 


2 جريدة الاقتصادية بتاريخ الإثنين؛ ۵ نوفَمّبر /1١1م.‏ 
(Y)‏ حكم ديوان المظالم رقم ١٠/د/!‏ لعام ٠١١١‏ ه والصادر 2 القضية رقم /7/؟/ ق ٠١١١ ald‏ ه. 
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وقد استقر رأي ديوان المظالم السعودي على أن الأوبئة والجوائح تعد من قبيل الظروف الطارئة 
التي تستلزم من المتعاقد الاستمرار 2 تنفيذ العقد الإداري ومن الجهات الحكومية مد يد العون 
لمتعاقديها لمساعدته 4 الخروج من تلك الأزمة بسلام؛ ويمكن أن تتحول تلك الظروف إلى قوة 
قاهرة عندما تطيل مدة تلك الظروف بطريقة يستحيل معها الاستمرار 2 تنفيذ tall‏ و2 هذه 
الحالة يتم فسخ العقد بين طرفيه. 





وقد cuiilSS‏ الجهات الك رمي ةة الملكة Ay pall‏ السموذية كا مماتجة BVI‏ السلبية 2G jill‏ على 
مواجهة جائحة كورونا وسواء كانت تلك الجهات طرفاً ‏ العقد الإداري أم لاء كما أن المنظم هو 
الآكولم بل الحالات الطاركة الى ترب إعطاء الات وة م رة كير ةة Sigal ga‏ 
تلك الظروف والتغلب على آثارها السلبية. 


فإذا لم تقدم الجهات الحكومية يد العون للمتعاقد للخروج من تلك الأزمة؛ أو كان ما قدمته 
غير كاف لتغطية خسارته؛ لم يبق آمام المتعاقد من سبيل للخروج من هذه الأزمة سوى التوجه 
إلى يوان المظالم الذي لم يتوان عن إلزام الجهات الحكومية بتعويضه عما لحق به من أضرار 
وهذا التعويض قد يكون بتقرير تعويض مالي عن الجزء الأكبر من خسارته مع تحمله جزء 
بسيطء وقد يكون غير ذلك عن طريق إعفائه من غرامات التأخير وتكاليف الإشراف وتمديد 
stall‏ الإلذاوى اندها foley‏ 3.20 الظرف الظارض Matas‏ عن yd‏ قاكسة اسار الى 
الوجه المقرر نظاما. 


وعليه فهناك حزمة من الإجراءات المرتبطة ببعضها بعضًا والتي يمكن بها معالجة آثار 
كورونا وتتنوع هذه التدابير فقد تكون تشريعية وقد تكون إدارية وقد تكون قضائيةء واجتماع 
تلك الإجراءات والتدابير Laa‏ يمكن أن يكون كفيلاً بمعالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا على 
als,‏ اط اكام العناق دمع االمكوملة را ا یکن JLEA|‏ ووا د دك عة اة 
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التوصيات 





ل أذ امه كورود نك AGN‏ طرف طاركا اشر لهات اة د all‏ ااي 

Y‏ على الجهات الحكومية أن تقوم بإعفاء المتعاقد من غرامات التأخير وتكاليف الإشراف 
طوال مدة الجائحة. 
اللؤاعيف القروة ناما Sig tS lel pw‏ ملف tN‏ كاك حى gis ag‏ العداب على EE E‏ 

.٤‏ يراعى تعويض شركات القطاع الخاص تعويضا ماليا عن جزء من خسائرها طوال مدة 
الظرف الطارئ. 

4. يجوز الجمع بين التعويض المالي وغيره من التعويضات الأخرى مثل تمديد العقد وتعديل الالتزامات 
وتعديل قائمة الأسعار من أجل دعم شركات القطاع الخاص 2 مواجهة جائحة كورونا. 

1 يجب إتمام كافة الإجراءات الحكومية المخاطبة بأحكام نظام المشتريات الحكومية؛ حتى 
لايقف غياب الموظفين خلال الجاكحة Lathe‏ أمام استكمال أية إجراءات سابقة أولاحقة 
على إبرام العقد الإداري. 

۷ الأصل أن على الجهات الحكومية أن تقبل الشهادات والمسندات المتطلبة نظاما ولوكان 
منتهية وذلك طوال فترة الجائحة؛ ويمكن لها أن تخصم رسوم تجديدها من مستحقات 
المتعاقد عند صرفها. 

۸. على الجهات الحكومية مراعاة تأجيل الرسوم الحكومية المستحقة على شركات القطاع 
الخاص بكافة آنواعهاء ويمكن لتلك الجهات أن تقوم بخصم قيمة هذه الرسوم من 
المستخلص الأخير للمتعاقد. كما يجب على الجهات الحكومية إعفاء المتعاقد من أية 
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دور السلطات السعودية فى مواجهة جائحة أو فيروس 
كورونا المستجد (COVID-19)‏ 


د. محمد حمييد المزمومي 
أستاذ القانون الجنائي المشارك؛ ورئيس قسم القانون العام بكلية 
الحقوق في جامعة الملك عبدالعزيزء عضو هيئة تحرير المجلة 

المقدمة 
تعددت تعريفات الساحة الفقهية للضبط الإداريء إلا أنه يمكن تعريفه بأنه تدخل السلطة الإدارية 
قاذ على E‏ امات ety‏ اتا ر اق مواق كيم المع يطريقة SSIS‏ 
لحماية النظام العام بمشتملاته ب خصوص الأمن العام والسكينة العامة والصحة wean‏ 
والأخلاق العامة وفقا للنظام E E E‏ کا یا الع او AN‏ کا 
الشرطة لمنع وقوع الجريمةء ومن ذلك تسيير دوريات لرجال الشرطة ب2 الشوارع.!"! 
تمن ail Lia‏ بم أن الضيظ الإدارى بهم بان 5ة زقاقية.حية سى بكافة الومنافل 
المخولة نظاماً للسلطات القائمة عليه 2 منع الاضطرابات وتفاقمها؛ حفاظا على النظام العام كما 
يكون لهذه السلطات الحق # اتخاذ كافة الإجراءات المخولة نظاما pit‏ وقوع el pall‏ والوقاية من 
الاضطرابات وغيرها لحماية المجتمع من أخطار الكوارت الطبيعية كالزلازل والبراكين والفيضانات 
والسيول والأوبئة. 
ومن أخطر الأوبئة التي عرفتها البشرية هو مرض فيروس كورونا المستجدء والذي ظهر تدريجيًا 
مع نهاية عام 5١١5م‏ 2 جمهورية الصين وتحديدا 2 مدينة ووهان: ومع مطلع عام ۰م تسارع 
انتشارهذا الفيروس» حيث أصبحت جائحة كورونا عالمية اجتاحت كل دول العالم بلا استثناء. 
Lins‏ جا وها س ا وسا الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية للإعلان عن فيروس 


)1( د. محمد حميد المزمومي. الوسيط 2 شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي (دراسة (Alas‏ مركز النشر العلمي» جامعة الملك عبدالعزيز 
بجدة: VY gar VEE‏ 
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كورونا بأنه fies‏ جائحة: يتعين على الدول كافة العمل على الحد من انتشاره ومكافحتهء من 
خلال أنظمة صحية وتدابير ضبطية وفق ما تنص عليه اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة 
العالمية. 





وبالفعل فقد بذلت الدول كافة أقصى مجهوداتها لمواجهة هذا الفيروس الذي عطل مناحي الحياة 
A ale‏ رفك geil‏ من eau pr lg Ml‏ يفك خطرا على الصبحة sla‏ كينا جيل اال يجيب 
فاته يعيش حالة من القلق والذعر؛ نتيجة تزايد الإصابات والوفيات وانهيار المنظومة الصحية 
& العديد من دول العالم. 

وهنا فقد ظهر الدور البارز والعظيم والمشهود به عا ميا لحكومة المملكة العربية السعودية الرشيدة 
لمواجهة جائحة أو فيروس كورونا المستجد (20017112-19)). حيث اتخذت العديد من الإجراءات 
والتدابير الوقاية والعلاجية للسيطرة على هذه الجائحة. 

وهذا الدور لم يقتصر فقط على التدابير المحلية؛ ولكن ظهر الدور البارز للمملكة ج التكاتف مع 
المجتمع الدولي وما قدمته من دعم كبير 2 هذا الأمر. فقد ثبت للعالم أجمع أن المملكة العربية 
السعودية تمثل دولة الإنسانية ونموذج الإنسانية 2 مواجهة جائحة كورونا. 

وقد ظهر ذلك Éa‏ من خلال ترأسس es‏ لصون بارس 
ضرورة تكاتف وتنسيق الجهود العالمية من آل الک ی قدا د اک جا Bas‏ ؛ للحد من 
آثارها الانسانية والاقتصادية. 

وقد أشادت المنظمات والمؤسسات والحكومات العالمية Ley‏ قدم ويقدم من رعاية وأمن واهتمام 
بصحة كل من هو على أرض المملكة من المواطنين والمقيمين حتى المخالفين لنظام الإقامة؛ وقد 
أكد خادم الحرمين الشريفينٍ وولي عهده الأمين Legit‏ الله قولا وملا أن ARER‏ 
ais‏ أولوياتهسا Yl‏ وأخيرا E‏ يك جل E E‏ الد هة دون النظر 
للعواقب الاقتصادية لجائحة كورونا. 
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Lol‏ إشكالية البحث: 
تكمن مشكلة البحث 2 الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي: ما دور السلطات السعودية 2 مواجهة 
جائحة كوروناء ويتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية كالآتي: 

S أبرز الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سلطات المملكة العربية السعودية لمواجهة كورونا‎ o 

© ما العقوبات المقررة من قبل سلطات المملكة لمخالفة الإجراءات الاحترازية؟ 

© مدى خضوع أعمال سلطات الضبط لمواجهة جائحة كورونا لرقابة ديوان المظالم؟ 
ثانيًا: أهمية البحث: 
تظهر أهمية موضوع البحث من الناحيتين العلمية والعملية؛ وتتمثل الناحية العلمية 2 إمداد المكتبة 
السعودية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة بدراسة حديثة عن دور السلطات السعودية 2 مواجهة 
جائحة كورونا ولاسيما 4 ظل ندرة الأبحاث عن هذه الجائحة # النظام القانوني السعودي. أما 
الناحية العملية فإن البحث يسلط الضوء على ما اتخذته السلطات السعودية من تدابير عملية 
وقائية وعلاجية للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين؛ لما يمثل ذلك من أهمية وإرشاد للسلطات 
2 الدول الأخرى لتبني نهج المملكة العربية السعودية الذي أبهر العالم 2 مواجهة جائحة كورونا. 
LIL‏ منهجية البحث: 
إن الإجابة عن أسئلة البحث اقتضت Lis‏ اتباع المنهج الوصفي التحليلي: وذلك من خلال تحليل 
النصوص القانونية والقرارات واللوائح التنظيمية المتخذة من قبل السلطات السعودية لمواجهة 
جائحة كوروناء وكيفية تنفيذها على أرض الواقع؛ وذلك حتى يتسنى لنا الوقوف على مدى فاعلية 
الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 
رابعاً: خطة البحث: 
للإلمام بكل ما تقدم فقد اقتضى الأمر أن تحتوى خطة البحث على ثلاثة مباحث» حيث جاء 
عنوان المبحث الأول عن مفهوم جائحة كورونا وطبيعتها القانونية؛ وتناول المبحث الثاني أبرز 
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التدابير المتخذة من قبل السلطات السعودية لمواجهة جائحة كورونا والعقويات المقررة على 





المبحث الأول: 

تعريف جائحة كورونا وطبيعتها القانونية: 

يعد وباء كورونا المستجد من أخطر أنواع الأوبئة التي ظهرت على المجتمعات البشرية نظرا 
لآثاره الضارة ونتائجه الوخيمة الفتاكة والتي قد تؤدي لهلاك البشرية '''. ويمكن تعريف مرض 
كورونا بآنه عبارة عن مجموعة من الفيروسات التي يمكن أن Wega‏ من الحيوانات أو 
البشرء مما قد تتسبب 2 أمراض للجهاز التنفسي سواء أكانت خفيفة كنزلات البرد» وقد تصل 
لحد الأمراض الجسيمة كالالتهاب الرئويء والذي قد ينتهي بالوفاة: وقد ظهر هذا الفيروس 
2 عامي ”١٠7/7١٠٠م‏ (سارس) كما ظهر بمسماه الحالي كورونا 2 عام ۲۰۱۲م تحت مسمى 
(متلازمة الشرق الأوسط التنفسية)0". 

كما عرفت منظمة الصحة العالمية الوباء بأنه مصطلح يستخدم بشكل واسع للتعبير عن مشكلة 
ماء خرجت عن حيز السيطرة كما أطلقت على فيروس كورنا مسمى الجائحة!". 

وقد اختلفت الساحة القانونية بشأن التكييف القانوني لجائحة أو فيروس كورونا المستجد 
(COVID-19)‏ وهل يعد قوة قاهرة أو ظرفاً طاركاء وتظهر أهمية الإجابة عن السؤال 4 أثر 
ذلك على الالتزامات التعاقدية؛ وهل يمكن الإعفاء من هذه الالتزامات نتيجة جائحة كورونا؟ 


)1( راجع د/ د.أميف رحي حميد الحجام iS‏ أساليب الإدارة 2 حماية الصحة العامة 2 ظل جائحة كوروناء المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي. ص NYE‏ 

/V/¥-¥+ https://egyls.com بحث منشور على الموقع الإلكتروني‎ (Covid19) راجع د/ محمود عمر. المسؤولية الجنائية عن نقل عدوى فيروس كورونا المستجد‎ (Y) 
.۲ oaa Y تاريخ الزيارة ؟١ ديسمبر‎ 

(Y)‏ راجع بحث د/ جميمة الطيب الحكم الشرعي بما أصاب العالم من نازلة صحية (فيروس كورونا). منشور ‏ مجلة بحوث؛ مركز البحوث 
والاستشارات الاجتماعية؛ Gad‏ المؤتمر الدولي التاسع الذي نظمه مركز لندن للبحوث والاستشارات؛ العدد؛؟: ص FAY‏ 
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دون الدخول 2 مجادلات فقهية بصدد هذه المسألة, فإن جائجة كوروناء يمكن أن تمثل قوة 
قاهرة» إذا ترتب على جائحة كورونا استحالة 2 التنفيذ. Lol‏ إذا توقف الأمر عند حد الصعوبة 
4 التنفيذ وليس استحالة فإنه يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة Ady.)‏ كالآتي: 


المطلب الأول: 





جائحة كورونا تمثل قوة قاهرة: 
dll‏ القضاء الآدارف ف larg ger‏ مضو العررية تقول Aol yuo‏ إلى أن جاكمة كورونا. تمد AY jay‏ 
قوة قاهرة: وهو ما يوجب تطبيق نظرية هذه القوة إذا توافرت شروطها!". وقد أظهر القضاء 
الإداري التمييز بين الظرف الطارئ والقوة القاهرة» وذلك بقوله: «إن الطارئ غير المتوقع تنتظمه 
مع القوة القاهرة فكرة المفاجأة والحتمء ولكنه يفترق عنها 2 أثره بذ تنفيذ cpl AI)‏ › فهو لا يجعل 
هذا التنفيذ مستحيلا .بل يجغله مرهقا ا ل E‏ 
ine e E‏ > وعلى هذا 
الحد المعقول» وبذلك يتقاسم الدائن والمدين Taa‏ 
ا عا نالك شان ار ار اة ال ية الاد و E‏ وو ا ا قن کے P Shad‏ 
قاهرة لبعض العقود 2 حال استحالة التنفيذء عندها يمكن القول إنه يجوز لأطراف أي علاقة 
تعاقدية تأثرت بهذه الظروف اللجوء للقضاء للمطالبة بفسخ العقد لاستحالة التنفين. إلا أن 
مسألة تقدير الاستحالة تعود للسلطة التقديرية للقاضي الذي يقدرها بالنظر إلى طبيعة العقد 
)1( راجع د/ سيف النصر خوجليء أثر جائحة كورونا على الالتزام القانوني ب2 إطار العلاقات القانونية بين القوة القاهرة والظروف الطارئة؛ مقال منشور 
2 صحيفة جامعتي» تصدر من جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز على الموقع الإلكتروني: np.psau.edu.sa‏ 
(Y)‏ حكم محكمة القضاء الإداري ‏ مصر 2 الدعوى رقم ۲۷۲٠١‏ لسنة 4 ق جلسة VU‏ يونيو aY Y‏ غير منشور. 


(Y)‏ حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية 2 الطعن رقم WAR‏ لسنة ؛ القضائية بجلسة ؟١‏ من ديسمبر سنة 1509م مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها 
المحكمة الإدارية العليا السنة الخامسة - العدد الأول (من أول أكتوير سنة 1504م إلى آخر يناير سنة (PAT‏ - ص .٠١‏ 
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والظروف المحيطة التي ترتبت عليها هذه الاستحالة. كما أن للقاضي سلطة تقديرية مطلقة 
2 اعتبار أن الانشحانة ctl‏ هة على جافحة كورونا تقد استحالة جزئية أو مؤقتة, و Reali‏ 
العقد وملابساته ودرجة تأثره؛ ومن ثم الحكم بوقف تنفيذ العقد لفترة معينة دون فسخه» أو 
الحكم بالفسخ الجزئي متى كان الالتزام المترتب على العقد قابل للتجزئة!". 





ومن أمثلة القوة القاهرة نجدها 2 بعض القضايا التي أثيرت 2 المملكة العربية السعودية بين 

العمال وأصحاب العمل» حيث حظرت الحكومة السعودية على صاحب العمل فصل العامل إذا 

كان مساضراً إلى بلده ولم يستظع العودة للمملكة: نظراً لإغلاق الحدود ومقع السفر بين الدول 

نتيجة جائحة كوروناء لوجود قوة قاهرة تنفي علاقة السببية بين خطأ العامل والضرر الذي 

أصاب رب العمل . 

المطلب الثاني: 

جائحة كورونا تعد ظرفاً طارئاً: 

اة به أن الجهة الإدارية تتمتع ب مجال العقود الإدارية بالعديد من الامتيازات والسلطات. 

إلا أنه 2 مقابل ذلك فإن المتعاقد يت كك at‏ فك مجان هذه الطائفة من العقود بعدة Rar pera‏ 

وحن Sally, plu Bg iol al‏ بف محال المقوة الأدازية ره (a dsl‏ طا ت د 

المقابل المالي حقه 2 إعادة التوازن المالي للعقد. وذلك 2 حالة إذا ارتفعت أعباؤه المالية على 

نحويخل بهذا التوازنء وذلك بسبب ظروف أو حوادث استثنائية خارجة عن إرادة المتعاقدين, 

A a وس‎ 

)1( حكم المحكمة الإدارية اليا المصرية 2 الطعن رقم (VA)‏ لسنة £ القضائية بجلسة VY‏ من ديسمبر سنة 1504م مجموعة المبادئ القانونية التي 
قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة الخامسة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1104م إلى آخر يناير سنة (PAT‏ - ص .٠١١‏ 

(Y)‏ راجع د/ سيف النصر خوجلي» أثر جائحة كورونا على الالتزام القانوني 2 إطار العلاقات القانونية بين القوة القاهرة والظروف الطارئة. مقال 
منشور ‏ صحيفة جامعتي؛ تصدر من جامعة الأمير سطام بن عبد jp pall‏ على الموقع الإلكتروني: np.psau.edu.sa‏ 


(Y)‏ راجع 2 ذلك بالتفصيل مقال بعنوان فيروس كورونا: القوة القاهرة والظروف الطارئة من منظور النظام السعودي والشريعة Ape dul‏ منشور 
على الموقع الإلكتروني: WWw.tamimi.cOM‏ 
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كما هو الحال 2 جائحة أو فيروس كورونا إذا ترتب عليها إرهاق 4 تنفيذ العقود وليس استحالة؛ 
مما نجم عنه اختلال 2 المنافع المتولدة عن العقدء ؛ الأمر الذي يصبح معها تنفيذ الالتزام مرهقاً 
اعافد | alas‏ قدا i‏ أويهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف . ومن aS‏ فإنه يجوز 
للطرف المتضرر من هذه الأحداث اللجوء للقضاء للمطالبة بإعادة التوازن المالي للعقد إما بزيادة 
المنافع المقابلة للالتزام المرهق أو إنقاصهاء أووقف تنفيذ العقد حتى يزول الظرف الطارئ إذا 
كان الحادث وقتيًا يقدر له الزوال ‏ وقت O pad‏ 





الأخير بتوريد سيارات للجهة الحكومية من الخارج» ونتيجة لجائحة كورونا فقد حدث غلق 
للحدود مما أوقف التوريد: Liga‏ نكون alal‏ ظرف طارئ وليس قوة قاهرة؛ لأن المتعاقد يستطيع 
أن ي وبك بالتزامه من خلال توريد الكميات المطلوبة من خلال الشراء من الداخلء وهنا قد يتكبد 
المتعاقد خسائر تتمثل 2 ارتفاع أسعار السيارات ب2 الداخل» مما يحق له المطالبة بالتعويض من 
قبل الجهة الحكومية المستفيدة بناءً على نظرية الظروف الطارئة. 

المبحث الثانى: 

أبرز التدابير التي اتخذتها السلطات السعودية لمواجهة جائحة كورونا: 
aye tl‏ أن مكاضمة yas)‏ اا ةراس برض lg‏ المستجد ) كوفيد -۱۹) ية Z‏ يقتضى اتخاذ 
إجراءات وتدابير صارمة من شأنها تقييد حقوق الأفراد وحرياتهم, ab;‏ هذه ااتد ا أذ 
الإجراءات الاحترازية dale‏ شكل لوائح تنظيمية. أو ما اصطلح على تسميته بلوائح الضرورة. 
د اة Ay pall‏ السدودية دن أخضل yall‏ الى مااع يفيل الل lang‏ ك ةا الرشيية 
- احتواء جائحة كوروناء حيث سخرت المملكة قدراتها 2 سلامة المواطن والمقيم أولاء وعملت على 


)© راجع د / رجب محمد السيد « العقود الإدارية وطرق حسم منازعاتها دراسة 2 ضوء نظام المنافسات والمشتريات السعودي» مكتبة الشقري بالرياض» 
الطبعة الأولى: ۲۰٠۸‏ ص Ae‏ 
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خلق التوازن 2 الاقتصاد والحياة اليومية؛ وهو ما تحقق بنجاح كبير palsy‏ وذلك من خلال اتخاذ 
العديد من الإجراءات الوقائية التي تحجم من تفاقم هذه الجائحة وسرعة انتشارها. 





ويقصد بالتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كوروناء فرض قيود وإجراءات من السلطات الإدارية 
المختصة ذات طبيعة وقائية على حقوق وحريات الأفراد. وذلك من خلال إصدار القرارات 
التنظيمية أو الفردية. بما يتناسب مع الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد والناتجة عن انتشار 
جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19 ): وأساس ذلك أن السلطات الإدارية المختصة بهذه التدابير 
عد ا اة ا كدان افو اتيا كا te Gea as‏ اذو الك زكرن له 
الأولوية على باقي حقوق الإنسان الأخرى الفردية والجماعية على حد سواء O‏ 

at‏ النظر عن التكييف القانوني لجائحة أو فيروس كورونا (COVID-19) aasa‏ وغل يعد 
توق مره روف اها gla.‏ هذه الجائحة تعد Lo yl‏ استثتاتيا ية يقتضي اللجوء إلى نظرية 
الظروف الاستثنائية؛ وما تتضمنه من فرض أو إصدار لوائح الضرورة» والتي تعني - من خلال 
اسمها - وجود حالة ضرورة تستدعي تدخل السلطات العامة 2 الدولة لمواجهتها عن طريق 
إصدار قرارات تكون لها قوة القانون, ونظراً لخطورة هذه اللوائح فقد جعل نظام الحكم السعودي 
الملك هو صاحب الاختصاص الوحيد بإصدارهاء وذلك وفقا لشروط إصدارها المحددة بمقتضى 
هذا النظام. 
حيث أسند نظام الحكم السعودي لعام ١١١٠م‏ لخادم الحرمين الشريفين «الملك» سلطة إصدار 
لوائح الضرورة؛ حيث تنص المادة (VV)‏ على أنه «يعلن GLAM‏ حالة الطوارئٌ والتعبئة العامة 
والحرب ويبين النظام أحكام ذلك» كما أن المادة (IY)‏ تنص على أن «للملك إذا نشا خطر 
يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء 
مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى GUM‏ أن يكون 
og!‏ الاجراءاخاصقة ol patel‏ فيه a pls bleta‏ تظاما» 


)1( راجع د/ نبيه محمد» فيروس كورونا بين ضرورتي اتخاذ تدابير الاحتواء والالتزام بالمعايير الدولية: مجلة الباحث» سنوية تصدر عن جامعة قاصدي 
مرباح» ورقلة؛ الجزائر. عدد خاص بجائحة كورونا (كوفيد 14( العدد ۰۱۷ إبريل ۲۰۲۰م ص 1١9‏ . 
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والمتعادا لها الصو كت اضر الك sacle‏ عب اتا بز كط الله EE EINE‏ 
والتدابير الاحترازية أو الوقاية لمواجهة جائحة أو فيروس كورونا المستجد (COVID-19)‏ والتي 
تتضمن تقييد أ للح قوق والحريات من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين» حيث تتنوع 
التدابير التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتقييد 
الحريات والحضوق العامة وضسان سير المرافق العامة وتنظيمها: E petal Bs gs‏ قدي 
الخدمات العامة بشكل يتناسب مع الوضع 2 ظل حظر التجوال؛ ومن أهمها الآتي: 

Xgl‏ حظر التجوال الكلي والجزئي: 

2 ضوء القاعدة الشرعية الشهيرة «الضرورات تبيح المحظورات» فقد حرصت كل دول العالم -ومن 
بينها المملكة العربية السعودية- على وضع تدابير وإجراءات استثنائية تهدف من خلالها إلى حماية 
النظام العام بمشتملاته وجوانبهء ولاسيما حماية الصحة بكونها تأتي على رأس أولويات الحماية, 
من أولى الإجراءات التي حرصت على اتخاذها كل دول العالم مع بداية ظهور جائحة أو فيروس 
كورونا المستجد (COVID-19)‏ فرض حظر التجوال على الأفراد القاطنين على gue yh‏ 

ففي المملكة ay pall‏ السعودية أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ( حفظه 
(ali‏ قراراً بحظر التجول تدريجيًا 2 عموم المملكة؛ وكانت البداية 2 حظر التجوال من الساعة 
السابعة مساءً حتى السادسة صباحا لمدة ١؟‏ يوما ابتداءً من مساء YA BY‏ رجب ١١٤١٤٠١ه‏ 
الموافق YY‏ مارسى aT Ys‏ وذلك بهدف الحد من انتشار هذا الفيروسء للحفاظ على صحة 
المواطنين والمقيسين: وقد تم تمديد هذا الحظر لفترات أخرى متتالية لاستكمال خطة الحكومة 
بغ call‏ ملت هلاه الساقمة: إلى وت رقف كاملا رضي ا د Med‏ ١54١ه‏ الموافق 
١‏ يونيو 070٠م‏ تماشياً مع المجهودات الكبيرة المبذولة والمشهود بها Ulag litle‏ من قبل حكومة 
المملكة العربية السعودية الرشيدة O‏ 

راك وا رجام شرن eid‏ الحقوق 2 إطار الحدود التي ترسمها الدولة 2 الظروف الاستشائية. مجلة المفكر, كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد 


خيضر بسكرة» الجزائرء المجلد ۱۲ء العدد ١4‏ عدد pali‏ ۲۰۱۷ ص EVE‏ 
(Y)‏ 0- راجع al‏ القرى العدد LAYE‏ بتاريخ /V/YV‏ 441١ه‏ ص .١‏ 
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ثانياً: : تقييد التجمعات2: 

لوسك E‏ الإذارية ف اتباعة على نكم Sl a eal‏ السات اة ففرا لأ يكرتت 
على هذه التجمعات من انتشار مرض فيروس كورونا المستجد وصعوبة السيطرة dle‏ وقد ظهر 
ذلك واقعيًا 2 الدول التي استهانت بمثل هذه التجمعات 2 المناسبات الرياضية أو غيرهاء الأمر 
الذي أودى بحياة الكثيرين من مواطنيها. 

Ay pall 2 Shall 2 Lal‏ السعودية ف جت ها cyl sit‏ وضبحته Litslge)‏ ومقيما ) dig’‏ كل 
اعتبارء فكانت سباقة 2 حظر التجمعات بكافة صورها وأشكالهاء وحرصاً منها على عدم تعطيل 
شير اتخياة ة قل حكر My nal‏ والتجنى casi‏ العديد مخ البراهج الالككوونية الحديقة 
من أجل الترخيص للأشخاص بالتنقل على سبيل الاستثناء للأسباب المتعلقة بالتموين للمواد 
الغذائية وضرورات العلاج» وممارسة الأنشطة المهنية المرخص بهاء كما رخص للأشخاص 
بالتنقل لممارسة الأنشطة التجارية المستثناة من الغلق. 

alll والجم ةهفات والمراقق العامة‎ culls! فليم‎ Lal 

حرصت العديد من الدول من بينها المملكة العربية السعودية على تضمين التد ابير الاحترازية والوقائية 
للحد من انتشار مرض فيروس كورونا المستجد منح العاملين 2 القطاعين العام والخاص عطلة 
استثنائية مدفوعة الأجرء مع الاعتراف بمسؤولية الدولة عن تعويض al BY‏ عن الأضرار المحتملة 
التي يمكن أن تصيبهم جراء تطبيق التدابير الوقائيةء وتجد هذه مسؤولية أساسها القانوني على 
ساس التعاطر: بيك سفزة الدولة الريك عن yl coh‏ التلجمة عن تطبيق اران والتد ابي 
الاحترازية لمواجهة جائحة كوروناء حيث لا وجود للخطاً على مسؤولية الدولة 2 هذا الصدد. 





كما آنه 2 إطار حرص المملكة 2 استمرار سير المرافق العامة بانتظام واطراد فقد تقرر ضرورة 
العمل عن بعدء ويقصد به العمل الذي يمكن أن يتم بك مكان ما بعيدا عن المكان الوظيفي: سواء 


)١(‏ 2 تفصيل ذلك راجع د. غربي أحسن» دور الضبط الإداري 2 الحد من انتشار وباء فيروس كورونا بالجزائر. ملحق خاص من مجلة كلية القانون 
الكويتية العالمية - السنة الثامنة - العدد ٦‏ - شوال VEEN‏ ه - يونيو ١٠٠۲م‏ ص 101 وما بعدها. 
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گان واا ai Lisa‏ كلا اک ايام Aisne‏ أو العمل بالقطعة. بحيث يكون الاتصال بين 
ee‏ يشومات المرضق الكفرون ا بدلا من الاتصال المياشن cag‏ قد يسهم 2 


كمالا نففل الدور العظيم الذي قامت به وزارة التعليم # المملكة العربية السعودية 2 إقرار 
نظام التعليم عن بعد وذلك من خلال العديد من البرامج القيمةء ويقصد بالتعليم عن بعد 
ذلك النظام التعليمي الذي يهدف إلى إيصال المادة العلمية إلى الطلاب والتلاميذ من خلال 
وسائط. أو أساليب الاتصالات التقنية الحديثة؛ وقد شرعت الوزارة والجامعات 4# المملكة العربية 
السعوذية ياتطبيق التعليم عن بعد؛ خرصا على مصناحة القلاميذ والظلاب والأساتة8-5 جميع 
المراحل التعليمية سواء 2 المرحلة الجامعية أو ما قبلها'". 

رابعاً: التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الواقية: 

2 إظار حرص المملكة العربية السعودية على غودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي فقد أوجبت 
على الأفراد ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي أو الجسدي Lin‏ ء مصالحهم أوتجولهم؛ 
كما ينبغي عليهم ارتداء الفا أو اكامات ااا tage‏ يعد ذلك إجراء رفاك مرا إذ ينبغي 
على الأفراد # المجتمع ارتداء القناع أو الكمامة الواقية 2 كل الظروف والأماكن وعلى كل الطرق 
العامة كما ينبغي ارتداء الكمامات الواقية 2 أماكن العمل التي تستقبل الجمهور سواء كانت 
مغلقة أو مفتوحةء ويسري ذلك على القطاعين العام والخاص 

خامساً: الحجر المنزلي والضحى: 

راان كرضي الملكة العرية yaad‏ ا ا dle a thy Al‏ 
Sy oly‏ من يقن على أرضهاء.ركون حماية انصصة العامة يمد أولوية من أولريات الدولة: 





)١(‏ راجع دكتورة. نبيلة بن يوسفء الثورة الإدارية الحديثة: العمل عن بعد: مجلة الندوة للدراسات القانونيةء الغدد YY‏ عدد خاص ( بفيروس كورونا 
كوفيد) ۱۹ إبريل ۲۰۲۰م ص A‏ 

(Y)‏ ب تفصيل ذلك راجع لكزولي فضيلة التدريس عن بعد ورهانات الإصلاح بذ ظل جائحة (كوفيد- ۱۹ء مجلة الباحث» تصدرها سنوية جامعة قاصدي 
مرباح» جمهورية الجزائر. sue‏ خاص بجاتحة كورونا كوفيد- (V8‏ العدد ١٠‏ إبريل ۲۰۲۰م ص SW‏ 
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خصوصا إذا التشرت الأوبكة. كبا هو الخال فيروس كورونا digo stent!‏ إن الصبحة العامة 
للأخراد تمد يمتولنة خط لحمولا يمكن تجاوزهبأي حال من الأحوال: إيمانا بآن آي مسناس بها 
يشكل مساسا بالنظام العام وتهديدا له برمته. 

ومن Lia‏ شان الد ابي ر اندي ة مهم بشعل بير فا بعاهسة المرضن.وآيضا toll‏ من 
انتشاره» من خلال إجراء الحجر الصحي أو المنزلي على المشتبه بهم» أو للأشخاص المصابين 
بفيرومس كوروناء أو الأفراد الذين كانوا على اتصال أو احتكاك جسدي بأحد المصابين: مما 
يعدو juan‏ لاقل لوی نسي علي الأطباء التضريب القورى ول هذه SUSE CAC aN‏ 
أو المشكوك فيها. 

ويقصد بالحجر الصحي إلزام الأفراد المصابين أو المشتبه بهم بعدم مغادرة المنازل أوالأماكن 
المحدد إقامتهم بها من قبل السلطات العامة وذلك خلال الفترة الزمنية المقررة من قبل هذه 
السلطات oO‏ 





المنزلي من خلال إلزام الأفراد ولاسيما الذين يأتون من خارج المملكة بتحميل تطبيق معد لهذا 
الغرضن وفقا لرقم الجوال الشخصي» مع المتابعة اليومية من قبل وزارة الصحة للاطمئئان على 


المبحث الثالث 


العقوبة المقررة على مخالفة الإجراءات الاحترازية في ظل كورونا 
ومدى خضوعها لرقابة القضاء : 

لم تكتف السلطات 2 المملكة العربية السعودية على وضع الإجراءات الضبطية الوقائية؛ ولكنها حرصت 
على إقرار عقوبات تصل 2 بعض الحالات للسجن على مخالفة الإجرا ءات الاحترازية لمواجهة جائحة 
كورونا لمانا Ob‏ صحة الإنسان تأتي 2 أولويات الحكومة الرشيدة ولة يكن الساس بياسلبا. 


)1( 2 تفصيل ذلك راجع د. أحسن غربي ~ likes‏ وا بدا 
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إلا أن ما يجب التنويه إليه أن سلطة هيئات الضبط الإداري 2 توقيع العقوبات على مخالفة 
الإجراءات الاحترازية 2 ظل جائحة كورونا لا تكون ch‏ حال من الأحوال مطلقة؛ ولكن تظل 
خاضعة لرقابة ديوان المظالم بكون ما يصدر منها من إجراءات بمنزلة قرار galal‏ 

ترتيباً على ذلك نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: نتن اول 2 الأول العقوبات المقررة على مخالفة 
الإجراءات الاحترازية 2 ظل جائحة كورونا. ونخصص الثاني لمدى خضوع ذلك لرقابة ديوان 
المظالمء وذلك على النحو التالي: 

المطلب الأول 

العقوبة المقررة على مخالفي الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا 
وضماناتها النظامية : 

Liag‏ أن سلطات الضبط 2 ASLAM‏ العربية السعودية لم تكتفٍ بإقرار الإجراءات الوقائية لمنع 
انتشار فيروس كورونا المستجد. ولكنها وضعت العديد من العقوبات على مخالفة هذه الإجراءات. 
حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن العقوبات المقررة على مخالفة الإجراءات الاحترازية 
لمواجهة فيروس كورونا والتي تتمثل 4 الآتي ‏ 

أولا: يعاقب كل من الأشخاصص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الصحي أو العاملين 
فيها أو المتعاملين معها ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل 
الجهات المعنيّة لمواجهة جائحة كوروناء وذلك بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف 





)1( هذا ما قضت به المحكمة الإدارية بالرياض 2 حكمها الابتدائي غير النهائي الصادر 2 ٠١١١/۲/۲١‏ هجرية بقولها « لما كان eal!‏ يريد من إقامة 
دعواه الحكم بإلغاء قرار لجنة النظر ف متخالفات منع التجول بمنطقة الرياض رقم )017١١(‏ وتاريخ 11/١541/11١ه؛ ola‏ الفصل 2 ذلك مما 
تختص بنظره المحاكم الإدارية ولائياً ts,‏ للمادة (١١/ب)‏ من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (VA)‏ وتاريخ 19١/578/9اهء‏ 
كما أنها من اختصاص هذه المحكمة مكانياً [aay‏ للمادة الثانية من نظام المرافعات abel‏ ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/؟) وتاريخ 
۷ ه. واختصاص هذه الدائرة نوعيا استنادا لقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (VA)‏ لعام waits‏ حكمها 2 الدعوى الإدارية 
رقم (1017) لعام ١١١٠ه‏ الدائرة الإدارية الثامنة عشرة المنعقدة يوم الأربعاء 7ه بمقر المحكمة الإدارية بالرياض» حكم غير منشور. 

(Y)‏ راجع موقع وزارة الداخلية السعودي بتاريخ VY‏ رمضان ٠١١١‏ هجرية تحت عنوان وزارة الداخلية تعلن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي 
الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على الموقع الإلكتروني الآتي: WWW.MOL.ZOV.Sa‏ 


وأيضا dy pall‏ نت تحت عنوان الد اخلية السعودية تعلن عقوبات مخالفي تد ابير مكافحة كورونا بتاريخ 0 مايو ٠٠٠۲م‏ على الموقع الإلكتروني الآتي: 
www.alarabiya.net‏ 
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BLEU معا :مح إغلاق‎ Del pally أو الشجق‎ Rieu كل عن شهرولا فزين عن‎ VSL أو الجن‎ dho 
لمدة لا تتجاوز عن ستة أشهر عند الاقتضاء.‎ 





وي حالة تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة 2 المرة السابقة ويكون تحديد مقدار كل مخالفة 
وفق جدول تصنيف يتضمن كل مخالفة وما يقابلها من عقوبة ويتم إقراره من وزير الداخلية 
بالاتفاق مع وزير الصحة. 

ثانيًا : يُعاقب كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له بالتنقل وقت منع التجوال 2 غير ما 
خصص له بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال» أو السجن لمدة لا تقل 
عن شهر ولاتزيد عن سقة أو السجن والغر Lal‏ سا مع سحب التصريح أو إلغاء الاذن. 

E ON‏ سن اف قن اس gl Spall‏ اجر لسع يقر e‏ عزن ta‏ ارال 
أو لحر ل« ريد هخ سن اواو وا Lal‏ كا ود خالة كران ا1 Bie Lites‏ 
العقوبة الموقعة 4 المرة السابقة 

رابعا: يُعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو 
NG cel‏ د عوك ريتراك أو all‏ و ER‏ مما د عا را eI‏ 
مضاعفة العقوبة الموقعة 2 المرة السابقة 

كامسا اكيب كل من يمول ان لا قطني عة a tae‏ ار روق الحصيول على تضرح أو ONL‏ 
بالتنقل وقت منع التجوال بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن مئة ألف ريال أو 
الجن ah‏ قل عن قيس رلا فزي heaps‏ أو الجن اتر اما معا 

سادساً: Keali‏ من ب LALA‏ حيال جاقحة كوروثا aul‏ غبر متصات التؤاصل الاجتماعي 
وتطبيقاته أو تداولها أونشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب 2 إثارة الهلع أوحرض على 
مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة بغرامة لا تقل عن مئة ألف ريال ولا تزيد عن مليون 
ريال أو السجن VSL‏ تقل عن سنة ولا تزيد عن gaad‏ سنوات» أو السجن del silly‏ معا. Beg‏ حانة 
تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة 2 المرة السابقة 





(عدد خاص) 
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سايعا: إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة من المقيمين 2 المملكة فيتم إبعاده عن المملكة 


ومنع دخوله نهائيًا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة 2 حقه. 

قامقا دلا بل تظبيق التقويات:التصومن طيها 2 ارد السابقة بأ رة أخرى مقررة شرعا أونظاما. 
تاسعا: توقع عقوبة الغرامة وإغلاق المنشأة والإبعاد بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه» ويتم 
الإعلان Lage‏ عن عدد العقوبات الموقعة 2 كل منطقة. 

عاشراً: ب2 حال التوجه لتطبيق عقوبة السجن على أي من المخالفين فيّحال المخالف إلى النيابة 
العامة لاتخاذ ما يلزم ج شانه نظاماً. 

حادي عشر: يشكل وزير العدل لجنة أو أكثر من ثلاثة من المختصين الشرعيين والنظاميين 
تتولى النظر 2 التظلمات من قرارات إيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشاة. 

ثاني عشر: يجوز لمن صدر ضده قرار بإيقاع عقوبة الغرامة أوعقوبة الإغلاق التظلم die‏ أمام اللجنة 
المشار إليها 2 البند (الحادي عشر) أعلاه. وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ aaa‏ 
ويكون قرار اللجنة 2 هذا الشان Göle‏ مكتسبا صفة القطعية وغير قابل للطعن abel‏ أي جهة أخرى. 
ثالث عشر: يكون تنفيذ عقوبة السجن المشار إليها 2 البنود السابقة بحق المخالفين بعد زوال 
الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد. 

رايع عشر: تتولى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الصحي والجهة الأمنية المعنية - بحسب 
الأحول - ضبط المخالفين المتصوصى عليها 2 البنود السابقة وتحرير محضر بذلك تمهيدا 
لإحالته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم نظاماً ‏ شأنه. 





دا كان انه ارك لم يكم تضرصا yal pai a‏ اندي ميمه عا كنا 
هو Lol‏ 2 بعضن تشريمات الخليج cps pall‏ كمرض Ligne‏ المستجل, حيث لا يوجن نظام بحده 
المسؤولية الجزائية للشخص المصاب بعمل من شأنه تعريض الغير للعدوى» وهو الآمر الذي دفع 
النيابة العامة 2 المملكة العربية السعودية على تدارك هذا الأمر. حيث أعلنت 4 حسابها الرسمي 
بأنهاسوف تلاحق كل شخص يقوم بأي عمل من شأنه تعريض الغير للعدوى بفيروس كوروناء 
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وواجباتهم الصادرك الثالث من يناير ۸٠١۲م‏ . 
المطلب الثانى 


مدى خضوع الإجراءات الاحترازية لرقابة ديوان المظالم 

قد تمر الدولة ببعضن الظروف غير العادية أو الاستثثائية؛ كما هو الحال 2 جائحة كورونا أو 
فيروسس كورونا المستجد, الأمر الذى يستلزم وضع قواعد أوقوانين خاصة لمواجهة الظروف 
الاستثنائية التي تمر بها البلادء ولذلك فقد تم ابتداع نظرية الظروف الاستثنائية التي تسمح 
ولا شك أن مرض فيرومس كورونا المستجد تتوافر فيه الشروط كافة التي تقتضي تطبيق نظرية 
الظروف الاستثنائية. حيث إن وجوده يمثل خطرا جسيما يهدد صحة المواطنين والمقيمين وكل من 
يقطن على أرض المملكة Ay yall‏ السعوديةء كما أن هناك صعوبة 2 دفع فيروس أو جائحة كورونا 
بمقتضى القواعد القانونية العادية: ولكن الأمر يقتضى اللجوء لقواعد استثناتية: والتى تقيد 
من حريات الأفراد 2 المجتمعء كحظر التجول» والمنع من السفرء وحظر التجمع وفرض الحجر 
التي تراها سلطات الضبط كفيلة بحماية صحة الأفراد وعدم انتشار فيروس كورونا. 

ويمكن القول أن الأساس الأكقرهيوها وقبرلا 2 الفقه والغضاء أن فكرة الضرورة هى مَبرنوأسان 
تطبيق نظرية الظروف الاستثناتية على جائحة كوروناء ففكرة الضرورة تمثل مبدأ أساسيا من 
مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي» ل «أن الضرورات تبيح المحظورات» ويكمله 
ميدأ آخرلا غنى dic‏ هو «الضرورة 5 تقدر lin yds‏ 


)1( راجع د/ محمد نواف الفواعرة: د/ عبد الله محمد أحجيلة: المواجهة الجنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد 2 التشريعات الصحية لدول مجلس 
التعاون الخليجيء مجلة AUS‏ القانون الكويتية العالميةء السنة الثامنة ملحق خاص العدد V‏ شوال EE)‏ ١ه‏ - يونيه aY Y‏ ص VIA‏ 
(Y)‏ هذا المعنى د/ سليمان الطماوي» والقرارات الإدارية. طبعة ١9/4‏ ص .١١9١‏ 


A ١ AP م‎ 
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حيث إنه من المبادئ الأساسية التي تحكم نظرية الظروف الاستثنائية بصفة عامة مبدأ الضرورة 
تقدر بقدرهاء وهذا يعني أن جهة الإدارة تلتزم باتخاذ الإجراءات والتدابير الاستشائية بالقدر 
الضروري Age lol‏ الخطر الموجود» فلا تزيد على ما تقضي به الضرورة. فمثلا لا يجوز استخدام 
تدابير أو إجراءات ممكنة 2 القسوة والشدة 2 الوقت الذي كان بالإمكان استخدام وسائل 
وتدابير أقل وطأة!". 

رمق ناحية خر جي Soles WT‏ الجر ادات واد ايو الا اة by stall ald Sue‏ او اة 
أو الخطر الجسيم» ولكن ينبغي أن تنتهي التدابير بمجرد زوال هذا الأخيرء وإلا Se‏ ذلك تجاوزا 
من قبل الإدارة؛ على أية حال فإن الأمر يخضع 2 النهاية للقضاء للتحقق من شرعية التدابير 
المتخذة من قبل الإدارة والوقت اللازم UA‏ فإذا وجد أي تجاوز 2 الوسيلة are gl‏ تناسب بينها 
وبين الفعل المرتكب فيقضي بإلغاء تصرف هيئة الضبط. 

وتطبيقا alt‏ فض ayo Sl‏ بات واش فا كوا اتسادر ةر 4او 
بأنه «و لما كانت المدّعى عليها سببت قرارها الطعين بأن ا مدعي قد خالف الأمرين الملكيين رقم 
)٤٥۹۲١(‏ وتاريخ 441/017/717١ه‏ ورقم )£0944( وتاريخ 1441/07/78١ه‏ المتعلقة بمنع 
التجول متجاوزا المسموح له بالخروج لعمله من الساعة (/اص) حتى الساعة (aY)‏ وذلك بضبطه 
الساعة (١٠م)»‏ وما كان التحقيق الواقع من محضر ضبط المخالفة أن المدّعي dani‏ 2 الساعة 
(7:40:49م) وليسس 2 الساعة (١٠م)‏ ومن ثم فإن المدّعى عليها قد أخط أت تحديدا وتحقيقا 
4 عنصر جوهري بضبط ال مخالفة وهووقتها والذي يترتب عليه الإدانة من عدمهاء ولا يرد على 
ذلك أن المخالفة رصدت 2 الساعة (1:40:49م) متجاوزة الساعة (aY)‏ وهووقت انتهاء الفترة 
المسموح فيها للمدعي بالتجول رخصة له بسبب عمله وذلك أنه يتعين على اللجنة أن يكون نظرها 
كا عدبا E a eg‏ كوم عقا Yost‏ اننا رکا ضيبا سدية 





)1( راجع نادية أيت عبد lll!‏ مناع العلجة. التكييف القانوني للإجرراءات المتخذة 2 مواجهة جائحة كورونا و أثره على الحقوق الأساسية للأفراد. المجلد: YE‏ / عدد 
خاص: القانون وجائحة كوفيد NA‏ ص VYE‏ وما بعدهاء و2 هذا المعنى د/ عاطف البناء الوسيط 2 القضاء الإداري؛ الطبعة الثانية. NAAA‏ ص 40. 
(Y)‏ حكمها 2 الدعوى الإدارية رقم VEE) alal (VOW)‏ ه الدائرة الإدارية الثامنة عشرة المنعقدة يوم الأربعاء ١٠/547/07١ه‏ بمقر المحكمة الإدارية 


بالرياض» حكم غير منشور ابتدائي غير نهائي. 
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من عذرء ولاسيما وقد كان إذن peal!‏ ينتهي 2 الساعة (Y)‏ مساءً لأجل alee‏ فينظر B‏ عذره 
للمدة الزمنية بين الساعة (؟) ووصوله لمنزله ود قدو اة مكراد ان ذلك قرولا أورقها 
وهو Le‏ لم تفعله بحسب ما يظهر من خطتها 2 تحديد وقت المخالفةء مما تنتهي معه الدائرة التي 
تعيب القرار الطعين Les‏ يهدر مشروعيته وتنتهي لإلغائه قضاءً» وبناءً على ذلك فقد انتهت المحكمة 
الابتدائية بإلغاء قرار لجنة النظر 2 مخالفات منع التجول بمنطقة الرياض رقم )017١١(‏ وتاريخ 
۷ھ 





كما قضت الدائرة الإدارية الثالثة يوم الأربعاء ٠١٤١/٤/١١‏ ه بمقر المحكمة الإدارية ببريدة «ولما 
كان الثابت للدائرة أن خروج المدّعي كان لإيصال شقيقته التي تم استدعاؤها من قبل جهة عملها 

ونا کاک هذه المانة رفا ا جرا الل اكرة برجا تحت جالات TE‏ اتن اماو PN‏ 
بالأمر الملكي رقم )£0488( بتاريخ ۸١/۷/١١١٤٠١ه‏ مما يكون معه قرار المخالفة محل الدعوى 
قد أصيب بعيب من عيوب القرار الإداري 2 المادة eee (VAY)‏ 
النظم واللوائح, ون فعا الثر ول ERE‏ بالإلغاء وهو ما تقضي به الدائرة # حكمهاء 

ولاينال من ذلك ما دفعت به المدّعى عليها من عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر مثل هذه 
الدعاوىء لكونها من أعمال السيادة التي لا يجوز لمحاكم الديوان النظر فيهاء فالجواب: إن هذا 
النوع من القرارات من قبيل القرارات الإدارية الإيجابية ذات الطابع الجزائي تندرج ضمن 


)1( تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها ‏ أن geall‏ تقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ 1541/11/70ه بصحيفة دعوى ضد المديرية العامة للأمن العام 
ذكر فيها أنه موظف 2 جامعة الملك سعود. وتم إعطائه تصريح بالتجول اعتباراً من a EEN AVI‏ حتى tE EN A/T‏ من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة 
لثالثة مساءً. ولكنه تفاجأ بأن eal‏ عليها قامت بتسجيل مخالفة منع التجول عليه بالرقم ( وتاريخ ١1070/04/1م,‏ ثم تقدم باعتراضه إلى لجنة النظر 
2 مخالفات منع التجول بمنطقة الرياض والتي أصدرت قرارها رقم (01701) وتاريخ ١١/١١/١١١٠ه‏ برفض الاعتراض؛ وطلب 2 ختام صحيفة الدعوى بإلغاء قرار 
للجنة؛ وبقيد صحيفة الدعوى بالرقم أعلاه؛ وبعد إحالتها لهذه الدائرة نظرتها كما هو مدون بمحاضر ضبطها وحددت لها جلسة 1447/01/77١ه‏ وفيها سألت الدائرة 
eal‏ عن دعواه فأحال إلى ما ورد بصحيفة gel‏ وبطلب الجواب من ممثل المدّعى عليها طلب مهلة للرد؛ وبجلسة ١٠/۲٠/١١١١ه‏ اطلعت الدائرة على الرد المقدم 
من ممثل Gea!‏ عليها والذي أوضح فيه: بأنه ورد خطاب مدير شرطة الرياض رقم (E4)‏ وتاريخ ٠/۲۸‏ ٠ه‏ المتضمن عدم قبول الاعتراض من geal‏ حيث 
إنه ثبت للجنة مخالفة الأمرين الملكيين رقم ( 40114 ( وتاريخ ۷/۲۷ ۰ھ ورقم )£0998( وتاريخ ۷/۲۸ ٠ه‏ وهو أن المدعي خالف النظام بخروجه وقت 
حظر التجول. حيث إنه تم مخالفة المدّعي ب2 الساعة (40:5م) وتم تسجيلها 2 النظام الساعة ( (a)‏ وأن المدّعي ذكر بأن التصريح المقدم له من جهة عمله من الساعة 
(/اص) وحتى الساعة (؟م)؛ وطلب 2 ختام مذكرته الحكم برفض spell‏ كما قدم المدعي مذكرة كرر فيها ما جاء بصحيفة الدعوى وأضاف فيها: أن ما ذكره ممثل 
لمدعى عليها أن المخالفة تم تسجيلها الساعة (١٠م)‏ غير صحيح. وإنما تم إيقافه الساعة (١٠:۷ص)‏ وكان معه التصريح بالتجول. كما ذكر 2 تقرير المخالفة بأنه تم 
إيقافه عند بوابة الجامعةء وهذا يعني بأنه أثناء وجود التصريح des‏ وطلب 2 ختام مذكرته الحكم بإلغاء قرار لجنة النظر ب2 مخالفات منع التجول بمنطقة الرياض 
رقم (0101) وتاريخ ۷١/١١/١١١١ه.‏ وبجلسة اليوم قرر طرفا الدعوى اكتفاءهما Lay‏ قدماء وحيث رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت هذا الحكم. 
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القرارات الإدارية النهائية التي تختص محاكم ديوان المظالم بنظرها Liag‏ للمادة (G/T)‏ من 
نظامه ولا تأخذ وصف أعمال السيادة: وعليه حكمت الدائرة بإلغاء قرار مخالفة حظر التجول'. 





وا تنيع دان es TEN‏ هت الداكرة الفا فة ae E‏ ارا هة اللثورة تار 
4ه "يانه وفباطاقع الذاخرة على أوزاق مل sg etl‏ وجواب مش الد عى Ladle‏ 
المتضمن أن المدعي لم يحصل على تصريح من تطبيق ( توكلنا) لممارسة المشيء وعلى القرار 
الإداري المبني على الأمرين الملكينء تبين لها أن المدّعي قد قام فيما هو مأذون فيه نظاماء وذلك 
لممارسة رياضة المشي داخل الحي دون أخذ إذن من تطبيق ( توكلنا ) « حيث إن وزارة الداخلية 
اتسالات الضرورية والطارئة خلال أوقات منع التجول, واس ماقت بف ذلك مارت اة ا 
a‏ من الحصول على إذن « y Poa aga aD Lasg‏ 
اماي ie‏ الاختصاص والشكل والمحل والسيب والغايةء ومقتضى 
ذلك أنه متى تخلف أحد هذه الأركان كان القرار غير مشروع: وبما أن المستقر فقها وقضاءً 
أن العيوب التي تعتري القرار الإداري هي: عيب الاختصاص وعيب الشكل وعيب السبب وعيب 
مخالفة الأنظمة وعيب الانحراف بالسلطة؛ وبالنظر 2 الدعوى يتبين أن القرار محل الطعن 
بعيب السيب» وعليه حكمت الدائرة ee‏ 

E aE وروا ا‎ RS E A 
اا دة خاضية ليذ اليد اران ام اد‎ cag الشروفيف ]لذ لأكزال اعمال الضرورة أو الط‎ 
وتغير مضمونه؛ ويفرض القضاء الإداري أو ديوان المظالم 2 المملكة العربية السعودية رقابته على‎ 
هذه الأعمال للتحقق من مدى ملائمتها لمواجهة حالة الضرورة والمتمثلة 2 جائحة كورونا.‎ 


)1( حكمها 2 الدعوى الإدارية رقم « TAY‏ لعام VEE)‏ ه بجلسة يوم الأربعاء 01447/4/11: غير منشورء ابتدائي غير نهائي. 
(Y)‏ حكمها بے الدعوى الإدارية بتاريخ vo VEEY/E/A‏ غير منشورء ابتدائي غير نهائي. 
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الخاتمة 


يحمل موضوع البحث عنوان: دور السلطات السعودية 2 مواجهة جائحة gl‏ فيروس كورونا 
به حكومة المملكة العربية السعودية الرشيدة لمواجهة أخطر الأمراض التي عرفتها البشرية وهو 
مرض فيروس كورونا المستجد i‏ والذي ظهر تدريجيا مع نهاية عام ۹٠١۲م‏ 2 جمهورية الصين 
Jasi‏ 2 مدينة ووهان» ومع مطلع عام 50م تسارع انتشار هذا الفيرومس حتى اجتاح 
العالم بأكمله. 
وبالفعل فقد بذلت الدول كافة أقصى مجهوداتها لمواجهة هذا الفيروس أو هذه الجائحة الخطيرة 
ETS‏ ل ل eh‏ ل Ran‏ 
eee ee eee‏ ل اي يه 
به Lille‏ لحكومة المملكة العربية السعودية الرشيدة لمواجهة جائحة أو فيروس كورونا المستجد 
(COVID-19)‏ حيث اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الوقاية والعلا جية للسيطرة على 
هذه الجائحة. 
ولإظهار ذلك فقد قسمنا بحثنا هذا إلى ثلاثة مباحث؛ تناولنا 2 المبحث الأول: تعريف جائحة 
كورونا وطبيعتها القانونيةء وخصصنا المبحث الثاني لعرض الإجراءات الاحترازية المقررة 
2 النظام السعودي لمواجهة جائحة كوروناء وختمنا اليبحث بالعقوبات المقررة على مخالفة 
الإجراءات الاحترازية ومدى خضوعها لرقابة القضاء. 
وقد توصلنا من خلال البحث لعدة نتائج نعرض أبرزها على النحو التالي: 
أو ag‏ مركن كورونا ال من a‏ يرك هل Cita dee)‏ البشرية 
نظرا لآثاره الضارة ونتائجه الوخيمة AS Lal!‏ والتي قد تؤدي لهلاك البشرية. 

N N / / 

E / G 7 | 


V/ 
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Lab‏ بشأن التكييف القانوني لجائحة كوروناء فإنه يمكن القول بأنها تمثل قوة قاهرة. إذا ترتب 
على جائحة كورونا استحالة 4# التنفين, Lol‏ إذا توقف الأمر عند حد الصعوبة 2 التنفيذ وليس 





LOIS‏ ,ك Ay pall ASL‏ السنووية سق افطل الدوق الى اتات د يفل الهم يفطل 
حكومتها الرشيدة - احتواء جائحة كورونا. حيث سخرت المملكة قدراتها 2 سلامة المواطن 
والمقيم Si‏ وعملت على GAS‏ التوازن 2 الاقتصاد والحياة اليومية» وهوما تحقق بنجاح كبير 
وباهرء وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية التي تحجم من تفاقم هذه الجائحة 
eagle eg‏ 


s Last)‏ تتمثل أهم الإجراءات الاحترازية 2 حظر التجوال الكلي والجزئيء وتقييد التجمعات, 
وننظيه الاداراكوالمؤيسنات gal ply‏ العامة والقاضية:والعاعه الاجتمافي وازفداء اكامات 
Aaa‏ وا جر E E‏ 

Luna Le‏ ءلم كف السلطات .ف المملكة Ay pall‏ السعودية على وضع lel N‏ الضيظية الوقافية 
واا حرصت علق A‏ رجات تمل لا بض الات الجن كان ما Cielo‏ 
الأستزازية كواجية Sole‏ كوروقاء إيمانا منها Ob‏ صحة الإنسان تأتي 2 أولويات الحكومة 
T‏ وقد خطا الحمرا apiece’‏ 

نامسا إن الجر امات انس Losers‏ اطات الضيظ الإدازى لواندية جاقمة كووونا لمن Eyl jb‏ 
إدارية مكتملة الأركان الخمسة؛ مما يجوز الطعن فيها أمام ديوان المظالمء وقد صدرت العديد 
من الأحكام الابتدائية من قبل الديوان بإلغاء العديد من القرارات الصادرة من قبل الجهة 
الإدارية المنوط بها تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا ولاسيما قرار مخالفة 


حظر التجول. 
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التوصيات: 
أولاً: نوصي المنظم السعودي بسرعة إصدار نظام الأمراض السارية أو المعدية؛ بهدف مواجهة 
الحالات التي تهدف إلى التعمد بنقل العدوى أو المرض. أو التستر عليها وعدم التبليغ عنها. 





ثانيا: تأمل أن يتم عقد التدوات التثقفية عن بعد من خلال البرامج الإلكترونية لبيان مخاظر 
مرض كورونا المستجد وضرورة الالتزام والتعاون من قبل الأفراد مع السلطات 2 المملكة العربية 
السعودية فيما تفرضه من تدابير وقائية وعلاجية من أجل السيطرة على هذا المرض دون أن 
يغفل دور ديوان المظالم فيما اطلعت عليه 2 هذا الشأن من عقد ورشة عمل لنقاش الآثار المتعلقة 
ا كير نا 
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حڪم ٳِداري ابتدائي ( 


الإداري الصحة- رفض دعوى 
حكم فى الدعوى الإدارية رقم ( IVA‏ ) لعام ااه 
seal‏ هوية وطنية: 


adiad طف الود‎ ab pd Syl] ale cial 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: al‏ بعد: 





فقي جلسة الدائرة الإدارية الأولى المنعقدة يوم الثلاثاء ١١/۲٠/١١١٠ه‏ بمقر المحكمة الإدارية 


بعرعر بتشكيلها المكون من: 
القاضي 2 
القاضي T‏ 
القاضي مما 
fips‏ أمين السو ........ » وذلك للنظر 2 هذه الدعوى المقامة من المدّعي المشار إليه 
أعلاه وموطنه (مدينة (pepe‏ والحاضر 2 جلستها ممثل المدعى عليها/ ........ هوية وطنية 
رقم ا > بموجب خطاب GUS!‏ رقم (....) وتاريخ ../../ ...... ه ويعدك الاطلاع على أوراق 
الدعوى» وبعد المداولة أصدرت الدائرة الحكم الماثل: 


الوقائع 
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم ك أن اندي تقدم بصحيفة 
دعوى لهذه المحكمة بتاريخ 79/١١1441/1ه‏ ذكر فيها: أنه قيدت عليه مخالفة حظر التجول 


)1( غير منشورء مؤيد بحكم محكمة الاستئناف الإدارية رقم alal (YE)‏ ١١١١ه.‏ 


VD 
O 
\ 
5 
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بتاريخ BEEN /A/TV‏ رغم وجود تصريح زراعي Jant‏ وأن لديه ما يثبت مراجعته للمستشفى 
أثناء عودته للمنزل لوجود وعكة صحية ؛ وقد تظلم أمام لجنة النظر 2 مخالفات منع التجول 
بمنطقة الحدود الشمالية عن طريق منصة أبشر إلا أنه تم رفض طلبهء وختم صحيفة الدعوى 
بطلب إلغاء المخالفة الصادرة بحقه» وبعد قيدها دعوى بالرقم المشار إليه أعلاه وإحالتها إلى 
es‏ قوق جد مد Nyy nity Ae te a‏ تحضو طرف الدع رمال 
geall‏ عن دعواه ؛ ذكر بأنها الواردة 2 صحيفة الدعوى » وبعرض ذلك على ممثل المدّعى عليها 
/ ....... أشار إلى المذكرة المودعة من قبله عن طريق خدمة تبادل المذكرات والتي تضمنت 
الآتي: إنه ومن ناحية الشكل فإن قرارات اللجنة المختصة بمخالفة أحكام منع التجول بنيت على 
الأمر الملكي رقم ٤٥۹٤١‏ وتاريخ 1441/1/717١ه‏ قلا تدخل 2 اختصاص ديوان المظالم» ومن 
حيث الموضوع فإن المدَّعي قدم اعتراضه أمام اللجنة مدعياً بوجود تصريح معه» وبالنظر إلى 
هذه التصريح تبين أنها شهادة صحية للماشية وليست تصريحًاء كما أنه لم يذكر 4 اعتراضه 
المقدم للجنة أنه راجع المستشفى» فأصدرت اللجنة قرارها Lis‏ على ثبوت مخالفة geall‏ للأمر 
اکى E NE A PE‏ م وباظاذع calle Lgule ell‏ أجلاً شود روطت 
الداكرة من مم الد عى غليها تقديم ded‏ من الأوامر الملكية المذكورة 3 المذكزة: وذ جلسة 
0ه حضر طرفا الدعوىء وسألت الدائرة geall‏ عما طلب له الأجل؟ فأشار إلى 
المذكرة المرفقة 2 خدمة Jola‏ المذكرات بتاريخ 1441/1/77١ه‏ والتي تضمنت: أنه بعد عودته 
من رعاية الماشية 2 wee /A/YV‏ الساعة )£0 (GX:‏ تلقى اتصالاً من مركز القلب وتم إخباره 
أنه تم نفاد دوائه حسب الجدولة المدونة لديهم IERT‏ انلام الوا ء الجديد »2 
«Lil,‏ انتقاله إلى افق ثم وسيد اللخالفة: Sg‏ أنه Gayl‏ ما يقبت dar! pa‏ سف 
ذلك sagal‏ وما قام به pal‏ ضروري كونه يعاني من أمراض القلب وختم المذكرة بطلب إلغاء 
هذه المخالفة من هذا المنطلق؛ وباطلاع ممثل ea!‏ عليها ذكر بأنه يكتفي بما سبق تقديمهء كما 
سانت الداكرة الى عر التصريع hy. E,‏ ليثم اسان 
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تصريح لمراجعة المستشفى من التطبيقات؟ فذكر بأنه يوجد لديه دفتر مراجعة صادر من مركز 
القلب خاص بالأمراض المزمنة وبحالة أي تعب 2 حالته الصحية يتقدم مباشرة الى المستشفى. 
وطلبت منه الدائرة تقديم ذلك فاستعد بذلك بيك حاف هذا اليوم حضر ممثل المدّعى عليها. 








خی انين عو حضون E‏ وة فرعا ٠‏ واطلعت الدائرة على ما قدمه gel‏ عن 
طريق خدمة تبادل المذكرات والتي تضمنت: دفتر صرف أدوية Ale po‏ وبعرض ذلك على ممثل 
Gell‏ عليها ذكر بأن المواعيد المرفقة من قبل المدَّعي كانت alal‏ ۹٠١۲م‏ بعد ذلك قرر اكتفاءه 
Les‏ قدم وذكر؛ فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة Bogs‏ ذات الجلسة أصدرت حكمها المحمول 
على الأسباب الآتية: 


الأسباب 


LL‏ كان bag, cal‏ من هذه الدعوى إلى الحكم له بإلغاء قرار المدّعى عليها المتضمن مخالفته 
بسر حطر ال ينازيج ATEN PANY‏ ؛ فإن الدعوى تكون حينئذ من اختصاص المحاكم 
الإدارية LEY,‏ ؛ طبقاً للمادة (١٠/ب)‏ من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
(م/۷۸) وتاريخ 578/14/4١هء‏ ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدّعى عليها من عدم اختصاص 
المحكمة ولائياء حيث إن هذه الدعوى هي طعن 2 قرار صادر من Age‏ تنفيذية وليس Uab‏ 2 
الأمر الساميء بدليل ما ee O a‏ 
مايلي: (أولاً: تشكل Ole‏ مديريات شرط المناطق للنظر 2 الاعتراضات المقدمة على 
E ce‏ ا 0 
بما توصلت إليه اللجان التقدم للمحاكم الإدارية للنظر 2 طلبه) ؛ الأمر الذي يؤكد اختصاص 
المحكمة ولاتيا بنظر الدعوىء كما أنها من اختصاص هذه المحكمة مكانيًا طبقا للمادة الثانية من 
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۲) VYY‏ ۰ه 
TT‏ ؛ فالثابت أنه تم تحرير المخالفة محل الدعوى بتاريخ ۸/۲۷٠/١١١١ه.‏ 
Sao eee‏ ارق )التي كاه 
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وفقاً للمرفق الصادر من نظام الرسائل والمعلومات الإلكترونية, أي خلال ثلاثين Lage‏ من تاريخ 
تحرير المخالفة:؛ وانتهت إلى رفض تظلمه» ثم تقدم لهذه المحكمة بتاريخ ۲۹/١١/١١١٤٠١ه؛‏ 
عليه فإن الدعوى تكون قد استوفت الإجراءات الشكلية لقبولها والمنصوص عليها 2 المادة 
(£/A)‏ من نظام المرافعات abel‏ ديوان المظالم والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 
/ه ؛وقرار وزير الداخلية رقم ) (ATY:‏ وتاريخ 541/4/64١ه. Lely‏ عن الموضوع؛ 
قبما أن من مقتضيات ine‏ المشروعية وقواعد القضاء الإداري أن تتوافر 2 القرار جميع الأركان 
الخاصة حر EPSE‏ اقرا رادار تكن pass‏ مها ومتتجا لآثاره وأن 
دون مواقا من حبك اوضع للقافدة التظافية نا عاق الثايك أن dalea ats‏ 
مرن بتحدق حاله را فة على تحر معين برو تطبيق القاهدة التظامية عليها > فاذا تخلفت هذه 
الواقمة أو لم تستو ف الشروظ E E P E‏ موي سب اطا cueg‏ 
السبب والذي يعود اا إلى انعدام الواقعة أو عدم استيفاتها للأوضاع النظاميةء La gag‏ 
أكدته الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان SLAM‏ من هنا كان للقضاء الإداري 
رقابة قضائية على الوقائع والتحقق من سلامتها حتى يتوصل إلى الحكم بصحة تطبيق القواعد 
النظامية بالشكل الذي أراده المنظم على الوقائع المادية المسببة للقرارء وبما أن الثابت أنه تم تحرير 
ااا مرق لجرل يد اا عي ab all aa eae VAI WV eagles‏ کن حمل توا 
أثقاء استيقافه؛ وتم تأييد المخالفة بقرار لجنة النظر بمخالفات منع التجول بالحدود الشمالية؛ 
استناداً منها على الأمر الملكي رقم (45451) وتاريخ ۷/۲۷/١١١٠ه-والذي‏ نص على ما يلي: 
(أولا: منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً حتى الساعة 
الشافسة ماع خدة SP‏ رها من اء الان رحب ‘Labs na gauta‏ 
تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما ر لتطبيق منع الول وعلى الجهات المدنية والعسكرية كافة 
التعاون التام مع وزارة الواخلية يف هذا الشآن QUE‏ يمع من م العجول متسبويو atelia‏ 
الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار 2 أدائها أثناء فترة المنع؛ 
ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية Are Meds‏ والعاملين 2 القطاعات الصحية 
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والخدمية الحساسةء والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخليةء مع مراعاة أن يكون 
ذلك 2 أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية)؛ ثم صدر الأمر 
الملكي المؤرخ 2 8/18//١54١ه: ail)‏ إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ ۲۷ رجب VY galgal a EEN‏ 
مارمس ١۲٠۲م i‏ بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة ( YY‏ ) يوما من 
مساء الإثنين YA‏ رجب alee)‏ الموافق YY‏ مارس 50م وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم 
لتطبيق منع التجولء ونظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول . فقد صدر أمر خادم الحرمين 
الشريفين - حفظه alll‏ - بالمواذ فقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات 
انتشار فيروس كورونا الحالية حتى إشعار آخر) Leg:‏ أن الأصل 2 القرارات الإدارية الصحةء 
ويقع عبء إثبات زوال هذه الصفة على من يدعي خلافهاء وبتنزيل ذلك على الحالة الواقعة 2 
هذه الدعوى» وحيث لم يقدم المدَّعي للدائرة عذرا تطمئن إليه؛ إذ تارة يذكر أنه كان عائدا من 
رعاية ماشيته وتم استيقافه كما 2 اعتراضه المقدم للجنة؛ وتارة يذكر أنه شعر بوعكة صحية 
وراجع المستشفى كما 2 لائحة الدعوىء وتارة يذكر أنه تم الاتصال به من المستشفى لمراجعتهم 
لاستلام الدواء كما 2 مذكرته المقدمة 2 447/1/77١هء‏ وكل هذا تناقض 2 الرواية؛ علاوة أن 
مشهد مراجعة المستشفى المرفق لم يوضح وقت المراجعة بالتحديد» كما أن هذا المشهد تضمن أنه 
راجع قسم العيادات الخارجية مما يظهر أنه لم يكن لحالة طارئة. Lee Lely‏ يزعم أنه تصريح؛ 
فإنه بالاطلاع عليه تبين أنه شهادة صحية توضح (ete Anat)‏ وا ت ا 
ويما أن الأمرما ذكر فإنه يتبين للدائرة أن pe Al‏ قد خالف الأمر الملكي بمنع التجول دون أن 
يقدم تصريحا معتمدا أو عذرا مشروعا؛ وبناءً عليه فإن قرار المدّعى عليها قد بتي على سبب 
صحيح لا مطعن فيه؛ الأمر الذي تنتهي das‏ الدائرة إلى رفض الدعوى. 








وحكمت الدائرة: 
رفض الدعوى المقامة من المدّعي/ ..... ضد المدّعى عليها/ إدارة شرطة منطقة الحدود 
الشماليةء واللّه الموفق. 
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حڪم gyl]‏ ابتدائي ) 


مفاتيح رئيسة : إلغاء قرار- ضبط مخالفة- حظر تجول-التابع له حكم المتبوع- إلغاء 
مخالفة- جلسة قضائية عن بعد 
حكم في الدعوى الإدارية رقم )10%( لعام lel‏ 
المدعي: هوية وطنية: 
المدّعى عليه: دوريات الأمن بعرعر“ 
الحمد all‏ والصلاة والسلام على Ling‏ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 


فقي يوم الثلاثاء ١547/01/71‏ ه عقدت الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بعرعر 


جلستها بتشكيلها المكوّن من: 

E القاضي‎ 

القاضي عطي 

القاضي عضوا 
وبحضور/ أمين السر ...لكك للنظر 4 هذه الدعوى الحاضر 2 جلستها - المرئية 
يعل- المدّعي المشار إليه أعلاه وموطنه (مدينة (pepe‏ ؛ وممثل المدّعى عليها/ ........ هوية 
وطنية رقم Gages e‏ خطاب التكليف رقم (....) وتاريخ ../../ ss‏ ه وبعد الاطلاع على 
أوراق الدعوىء وبعد المداولة أصدرت الدائرة الحكم BUI‏ 

الوقائع 

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدارهذا الحكم 2 أن (ell‏ تقدم بصحيفة 


دعوى لهذه المحكمة بتاريخ 49/١541/1١ه‏ ذكر فيها أنه تم استيقافه من قبل رجل الأمن 2 وقت 
منع التجول» وطلب منه الهوية الوطنية فسلمها إياهء 989 Gm‏ بقيد مخالفة منع التجول رغم أن 
لديه تصريح تنقلء إلا أن رجل الأمن لم يطلب منه تقديمه؛ وقد تظلم أمام لجنة مخالفة التجول 


n‏ ا الم 
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بمنطقة الحدود الشمالية عن طريق منصة أبشر إلا أنه تم رفض dle‏ وختم صحيفة الدعوى 
بطلب إلغاء مخالفة منع التجول الصادرة بحقه» وبعد قيدها دعوى بالرقم المشار إليه أعلاه: 
وإحالتها إلى هذه الدائرة بتاريخ 7١/١541/1١هء saa‏ موعد لنظرها 2 ۱۲/۲۸/١١٤١٤١ه.‏ 
وفيها حضر طرفا الدعوى. وبسؤال المدّعي عن الدعوى؛ ذكر بأنها الواردة 2 صحيفة الدعوى, 
وبعرض ذلك على ممثل المدَّعى عليها أشار إلى المذكرة المودعة عن طريق خدمة تبادل المذكرات 
والتي تضمنت ما يلي -١:‏ من الناحية الشكلية: فإن قرارات اللجنة المختصة بمخالفة أحكام 

منع التجول بنيت على الأمر الملكي رقم (LOE Y)‏ وتاريخ ۷/۲۷/١١١٤١ه.‏ والأمر الملكي رقم 
)£0448( وتاريخ ۷/۲۸/١١١١ه؛‏ وبالت الي فإنها لا تدخل ضمن الاختصاص الولائي للمحكمة؛ 
bs‏ | لأنها ميكية على أوافوسياذية اساد ا للا ة )14( من نظام ذيوان الظالم: -١‏ أن المدّعي 
لا يحمل تصريح تنقل وأن التصريح الذي قدمه للمحكمة يخص ابنته ولا يخصه» -Y‏ أن المدّعي 
لم يقدم ما يدعم اعتراضه إلى لجنة مخالفة منع التجول ولم يرفق أي مستندات تدعم الاعتراض 
اتا گان alls‏ عرسا لأسف إلى ما هة » وختم مذكرته بطلب رفض الدعوىء وباطلاع 
المدّعي عليها أجاب أن التصريح لابنته التي تعمل ب2 السجون, وبما أنها لا تقود السيارة فقد 
أوصلها إلى مقر عملها و2 أثناء عودته 2 حي الصالحية تم مخالفتهء وقد أفهم العسكري بذلك 
إلا أنه قيد عليه المخالفة, وطلبت الدائرة من المدَّعي ما يثبت أنه أوصل ابنته إلى عملها 2 ذلك 





وقت وقوع المخالفةء فاستعد بذلك» وبتاريخ gad ه١ 5457/١1/7‏ المدّعي مشهدا صادرا من مدير 
إدارة الشرطة العسكرية بسجون الحدود الشمالية بتاريخ aN EEY / Y/O‏ يفيد بأن ابنة المدّعي 
تمل لديا Ady‏ عريف لاسن E‏ /الشرطة السكرينة Gy‏ سن يوم بإيصالها افر 


عملها خلال المناوبات هو والدها / vurr‏ سجل مدني رقم ( ees‏ )»نوع السيارة .... موديل )99( 
رقم اللوحة ( .....) وقد أعطي هذا المشهد بناء على طلبه دون أي مسئولية على إدارة الشرطة 


العسكرية: و2 جلسة ١١/١/١١١١ه‏ حضر طرفا الدعوى» وبسؤال ممثل an tl‏ عليها عن رده 
ذكر بأنه أودع مذكرة رد 4 خدمة تبادل المذكرات تضمنت: أن المدَّعي لم يقدم هذه الوثائق للجنة 
النظر 2 مخالفات منع التجوال قبل إصدار القرارء كما أن الوثائق المرفقة 2 هذه الجلسة مؤرخة 
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بتاريخ حديث ولا تمد TIE‏ بالتجول؛ وختم مذكرته بطلب رفض الدعوىء وطلبت الدائرة من 
ممثل المدّعى عليها تقديم الأوامر الملكية المشار إليها ب2 المذكرة؛ وي جلسة هذا اليوم حضر طرفا 
الدعوىء وسألت الدائرة ممثل المدَّعى عليها Lic‏ طلب منه 2 الجلسة السابقة؛ فذكر بأن الإجابة 
لم ترد من الجهة المختصة, وذكر بأنه يكتفي Ley‏ قدم وذكرء كما قرر المدّعي اكتفاءه بما قدم 
وذكر؛ فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة 2g‏ ذات الجلسة أصدرت حكمها: 





الأسباب 


ما كان المدّعي يطلب إلغاء قرار المدّعى عليها ذي الرقم (......) والتاريخ ١١/۹/١١١٠ه‏ المتضمن 
جنوك واا ةر عر ارلا فان الدفوى هون حا من حسام الجاع الإدازية 
‘La,‏ طبقا للمادة (١١/ب)‏ من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷۸) 
وتاريخ 1A/4/14‏ 88 والتي تنص على أن: (تختص المحاكم الإدارية بالفصل ب الآتي: ب 
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن: متى كان مرجع الطعن عدم 
الاختصاص. أو وجود عيب 2 الشكل. أو عيب 2 السبب؛ أو مخالفة النظم واللوائح» أو الخطأ 2 
تطبيقها أو تأويلهاء أوإساءة استعمال السلطةء بما 2 ذلك القرارات التأديبيةء والقرارات التي 
تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات 
النفع العام - وما حكمها - المتصلة بنشاطاتهاء ويعد 2 حكم القرار الإداري رفض Age‏ الإدارة 
أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح): كما أنها من 
العخطياس هده اة كايا a‏ من alta}‏ الراهات abel‏ ديوآن انظالم الصافر 
بالمرسوم الملكي رقم (T/a)‏ 2 1470/01/77هء والتي نصت على أن: ( يكون الاختصاص 
المكاني للمحكمة التي يقع ا داكرة اختصاصها مقر المدّعى edale‏ أومقر فرع الجهة المدّعى 
علي إن كات اتلد عرى Aleta‏ بذك الشرض ).وهر قول الدهوى قنتعا فالغايت أن al pall‏ 
محل الطعن صدر بتاريخ ١١/۹٠/١١١١ه.‏ وتبلغ به المدّعي بتاريخ VEEN /٠١/۲۹‏ ثم تظلم 
منه أمام اللجنة لدى ek!‏ عليها بذات التاريخ عن طريق منصة أبشر رقم الطلب (045577) 
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وخلصت إلى رفض dolls‏ ثم تقدم لهذه المحكمة بتاريخ ۹٠/١١/١١١٠١ه؛‏ عليه ola‏ الدعوى 
تكون قد استوفت الإجراءات الشكلية لقبولها والمنصوص عليها 2 المادة (£/A)‏ من نظام 
المرافعات abel‏ ديوان المظالم والمعدلة بالمرسوم SU‏ رقم )10/8( وتاريخ 577/9/17١ه‏ والتي 
نصت على أنه: (فيما لم يرد به نص eld‏ يجب 2 الدعوى - المنصوص عليها 2 الفقرة 
(ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية 
- أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى ag‏ بضدرة الكرار ONE‏ يتين يونا من 
تاريخ العلم بهء ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن dy‏ أو بنشره ب2 الجريدة الرسمية إذا 
قور ley E‏ نلك التمية أن درت 2 التظلم حال من Lega‏ من تارج dedi‏ وة ادر 
قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيهء فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة 
الإدارية خلال ستين Lagy‏ من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين 
يوم ا المحددة للجهة دون البت 2 التظلم؛ ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم ‘(Maes‏ 
مما فتهي معة الداكرة إلى قبول الدعوقى Lely USS‏ عن الوضوخ؛ فبما أن من مقتضيات مبدآ 
المشروعية وقواعد القضاء الإداري أن تتوافر 2 القرار جميع الأركان الخاصة بهء وألا يشوبه 
عيب من عيوب الشوان الإداريى ك يضدوخصيها] ا لآثاره» ly‏ يكون Lidl ye‏ من حيث 
الموضوع للقاعدة النظامية:؛ ولما كان الثابت أن تطبيق القاعدة النظامية مرهون بتحقق حالة 
واقعية على نحو معين يبرر تطبيق القاعدة النظامية عليهاء فإذا تخلفت هذه الواقعة أو لم تستوف 
ال day»‏ التي يتظلبها المنظم كان القرار codex ey Shaws gh Stine‏ رالات يدود 
بتطبيقاتهما إلى انعدام الواقعة أو عدم استيفائها للأوضاع النظامية: وهوما أكدته الفقرة (ب) 
من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم» من هنا كان للقضاء الإداري رقابة قضائية على 
الوقائع والتحقق من سلامتها حتى يتوصل إلى الحكم بصحة تطبيق القواعد النظامية بالشكل 
الذي أراده المنظم على الوقائع المادية المسببة ol pall‏ وبما أن الثابت أن Gea!‏ يطلب إلغاء قرار 
المدّعى عليها المتضمن تأييدها ثبوت مخالفة poll‏ كسر حظر التجول بعد تظلمه أمامها. حيث 


مجلة ديوان المظالم ~~ 9 5 | / 


رجب 222اه - السنة الثانية - العدد الثاني / Io a A \ f \ aN‏ 
(عدد خاص) — حا | | V‏ 














تم رصد مخالفة geall‏ بتاريخ ١١/۹/١١١١ه‏ بكسر حظر التجول ولم يكن يحمل تصريح تنقل 
أثناء استيقافه. وأن تصريح التنقل الذي قدمه يخص ابنته؛ وذلك استنادا منها على الأمر 
ملكي رقم (40447) وتاريخ 1441/7/77ه والذي نص على ما يلي: ( أولاً: منع التجول للحد 
من انتشار فيروسن كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا لمدة 
)¥1( يوسا سوسا TA cell‏ رجب الوافق #لانازين ام قايا تقوم Mg‏ الداخلية 
باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع Spell‏ وعلى الجهات المدنية والعسكرية كافة التعاون التام مع وذارة 
الد اة هنا الشآخ HIS‏ + مى من ate‏ التجول متسويو aleta‏ الحيوية من gelha‏ 
العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار 2 أدائها أثناء فترة المنع؛ ويشمل ذلك منسوبي 
القطاعات الأمنية والعسكرية ave We Wy‏ والعاملين 2 القطاعات الصحية والخدمية الحساسة 
والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخليةء مع مراعاة أن يكون ذلك 4 أضيق 
نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية) i‏ ثم صدر الأمر الملكي المؤرخ ب 
4 ه: ( أنه إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ YY‏ رجب ١154ه‏ الموافق YY‏ مارس aY Y‏ 
بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة Laga (YY)‏ من مساء الإثنين YA‏ 
رجب ales)‏ الموافق YY‏ مارس ١7١٠م‏ » وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع 
التجول. ونظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول: فقد صدر pal‏ خادم الحرمين الشريفين - 
حفظه alll‏ - بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس 
كورونا الحالية حتى إشعار آخر)ء وحيث صدر بناءً على ذلك قرار وزير الداخلية رقم (AV)‏ 
وتاريخ 4841//6اهاالفصمن ها يلي Mal)‏ معن لجان cls pate‏ شرظ القاطق النظر د 
cal rel‏ اها ي اواد pallies Goes E‏ العام E ate‏ ماشر | ي 
للمخالف 2 حال عدم قناعته بما توصلت إليه اللجان التقدم للمحاكم الإدارية للنظر 2 طلبه)ء 
وبما أن الأصل 2 القرارات الإدارية الصحة:؛ ويقع عبء إثبات زوال هذه الصفة على من يدعي 
Lge he‏ ويتتزيل ذلك على Lal‏ الراك ةبد هزه الدهوى قبت للداكرة أن امد عن قد pies!‏ وفنا 
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للفشرة (IL)‏ من الأمن الك حيث إن التصريح الذي قدمه وإن كان يخص ابنته إلا أنه يتناوله 
من باب أولى حيث إنه من المعلوم شرعا ونظاما أن التابع له حكم المتبوع» ويما أن ابنة gel‏ من 
ضمن الفئات المستثناة: فمن ثم يكون له حكمهاء ولاسيما أنه هو من يقوم بإيصالها لعملهاء ويؤكد 
ذلك المشهد المؤرخ 2 4/١547/1١ه‏ والصادر من قبل مدير إدارة الشرطة العسكرية بسجون 
الحدود الشمالية والذي نص على: ( أن ابنة ا معي تعمل لديها برتبة عريف ‏ سجن النساء / 
الشرطة العسكرية:؛ وأن من يقوم بإيصالها لمقر عملها خلال المناوبات هو والدها /...... سجل 
مدني رقم (.....) .نوع السيارة . ... موديل (AA)‏ رقم اللوحة (......): كما أنه يوجد لديها 
مناوبة ي ذات اليوم وفقاً لبيان الاستلام قسم سجن النساء المؤرخ 1441/4/77ه؛ فمن م 
فإن مخالفة peat!‏ بكسر حظر التجول كانت لعذر مقبول شرعا يرفع عنه التكليف والالتزام» 
وذلك حسب المشهد السالف بيانه. مما يكون قرار المدّعى عليها قد بني على سبب غير صحيح؛ 
الأمر الذي يتوجب das‏ إلغاؤه. 





وعليه حكمت الدائرة: 


بإلغاء مخالفة منع التجول رقم (......) وتاريخ ١١/۹٠/١١١٠ه‏ الصادرة بحق المدَّعي/ 5 
واللّه الموفق. 





4 0 \ ا 
مجلة ديوان المظالم - , I‏ لكك / 8 
E cy‏ الشه التاية الك Io A \ / 1 | iN)‏ 
V \ ea (uab sac)‏ 
IN \ /‏ 
























Grrr: 


مفاتيح رئيسة : إلغاء قرار- ضبط مخالفة- حظر تجول- نشاط مستثنى- وجود مشهد- 
الحصول على تصريح- إلغاء مخالفة 
حكم في الدعوى الإدارية رقم (INE)‏ لعام ٤٤ا‏ ه 
saal‏ هوية وطنية: 
المدّعى عليه: دوريات الأمن برفحاء“ 
الحمد all‏ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» Lal‏ بعد: 


ضفي يوم الثلاثاء ٠١١١/٠١/٠١‏ ه عقدت الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بعرعر 


جلستها بتشكيلها المكون من: 
القاضي كينها 
القاضي عضوا 
القاضي MEE‏ 
ويحضور/ أمين السر ........ . وذلك للنظر 2 هذه الدعوى الحاضر 2 جلستها - المرئية عن 
- المدّعي المشار إليه أعلاه وموطنه (مدينة عرعر) ؛ وممثل yeah!‏ عليها/ ءءء ھور 
وطنية رقم .... بموجب خطاب التكليف رقم (....) وتاريخ ../../...... ه وبعد الاطلاع على 


أوراق الدعوىء وبعد المداولة أصدرت الدائرة الحكم الماثل: 


الوقائع 
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم ‏ أن المدّعي تقدم بصحيفة دعوى 
لهذه المحكمة بتاريخ 75/١1441/1١ه‏ ذكرفيها: بأنه صدرقرار eth!‏ عليها بمخالفته لمنع التجول ‘ 
ably‏ برسالة جوال بتاريخ /1؟/4/ ١7١7م‏ برقم ( TT‏ ( « وتقدم للجنة النظر بالاعتراض بتاريخ 


)1( غير ghia‏ مؤيد بحكم محكمة الاستئناف الإدارية رقم alal (VIY)‏ ١١١١ه.‏ 
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/0/V‏ + م » وتم رفض الاعتراض؛ لمضي أكثر من شهر على تاريخ المخالفة حسب الإفادة من 
مديرية شرطة منطقة الحدود الشماليةء Lele‏ بأنه لم يكن يعلم بقيد المخالفة؛ GY‏ جهة الضبط 2 
وقت تحرير المخالفة قدم لها الأوراق المطلوبة حسب النظام المتبع بذلك الوقت المبلغ له من جهة 
الاختصاص (تعميم مجلس الغرف المبني على تعميم وزارة التجارة) و أعيدت له وذهب لمقر 
عمله؛ وبعد مضي أكثر من شهر وصلت له رسالة من أبشر تفيد بوجود مخالفة منع التجول؛ وأرفق 
صورة من السجل التجاري للمؤسسة (وهي من LAL‏ المستفاة من حظر الفجول) «مقيدا اسم 
ازغ E‏ التاق ر كاك سكيد مسد زيطلا صمل من dices hl‏ كماقم اا 
استخراج تصريح للتنقل صادر من Gok‏ وتم اعتماده من بلدية رفحاء وتصديقه من الشرطة: 
وهذا دليل على نظامية عمله وانتمائه للمؤسسة؛ وختمها بطلب إلغاء مخالفة منع التجول الصادرة 
بحقه للأسباب التالية:٠/‏ أن جهة الضبط خالفت النظام المتبع 2 ذلك الوقت المبلغ له من جهة 
الاختصاص (ممثله بمجلس الغرف التجارية ووزارة التجارة): /Y‏ أن لجنة النظر رفضت 
الاعتراض بحجة التأخير 2 تقديم الاعتراض» مع العلم أن الاعتراض يكون على قرار صادر 
مُبلغ للمخالف بشكل نظاميء وهو Le‏ تمثله رسالة أبشر التي وردت له بتاريخ /4/91/١7١٠م؛‏ وتم 
الاعتراض عليها بتاريخ aY Y /0/Y‏ وبعد قيدها دعوى بالرقم المشار إليه أعلاه؛ وإحالتها إلى 
هذه الدائرة بتاريخ ١۲/١٠/١١٤١٠١ه.»‏ حدد موعد لنظرها جلسة٠۲/٠/١١٤١٠ه.‏ وفيها حضر 
ممثل المدَّعى عليها/ ..... ذو الهوية الوطنية رقم (.....) بموجب خطاب التكليف رقم (.....) 
وتاريخ ۲/۲۷/١١٤١١ه.‏ وأشار إلى المذكرة المودعة من قبله عن طريق خدمة تبادل المذكرات 
والتي تضمنت: من الناحية الشكلية: /١‏ أن قرارات اللجنة المختصة بمخالفة أحكام منع التجول 
بنيت على الأمر الملكي رقم (45547) وتاريخ AVE V/V/TV‏ والأمر الملكي رقم )£0994( 
وا ذه Lathe‏ فاا "فرحل شمن E EE‏ نظرا لآنها 
ted aise‏ أوامرسيافية استعادا اناد فرقم (V4)‏ من alas‏ دران الاختنالم الصادرمالوسيوم 
الملكي رقم (م/۷۸) وتاريخ 578/4/15١هء /Y‏ أن المدعي تقدم باعتراضه بعد انتهاء المدة 
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النظامية للاعتراض وهي Legs (Y)‏ من تاريخ حضولة غلى التعائفة:وبالتاني ثم رفضها من 
La al tal‏ لاء oye Ball‏ الناحية الرضيفية GT‏ اد عي ليجل مسري تقل اداع payed‏ 
المخالفة: وأن التصريح المقدم للمحكمة رقم (......) صدر بتاريخ aN EEVA YU‏ أي بعد تحرير 
المخالفة بعشرين يوماء حيث حررت له بتاريخ 51 VEEN /A/‏ ولم يقدم ما يدعم اعتراضه إلى 
لجنة مخالفة منع التجول» كما ذكر geall‏ ما نصه:( كما تم استخراج تصريح...) مما يعني 
استحقاقه Lgl‏ وختمها بطلب رفض الدعوى» بے حين تبين ب ذات الجلسة عدم حضور geill‏ لا 
من يمثله B gela pi‏ جلسة 1445/5/0ه حشر طرفا الدغوى: وبسؤال get‏ غن دغواه؛ ذكر 
بأنها الواردة 2 صحيفة الدعوىء وذكر بأنه أرفق مذكرة رد على ما قدمه ممثل Gell‏ عليها 
عن طريق خدمة تبادل المذكرات والتي تضمنت: بأن ما ذكره ممثل cat!‏ عليها مبهم ales‏ 
وغير دقيق للأسباب التالية: /١‏ بأنه عند تقديم اعتراضه على مخالفة حظر التجوال للجنة 
المركزية بشرطة الحدود الشمالية تم قبول الاعتراض شكلاً ؛ ورفض lapinga‏ وبعد الاستفسار 





منهم أبلغ أن سبب الرفض التأخر بتقديم الاعتراض بعد مرور شهر من المخالفة: ولم يتطرقوا 
لعدم وجود تصريح تنقل وهذا بين من الرسالة الواردة منهم لم يذكروا عدم وجود التصريح. 
والقول بعدم وجود تصريح تنقل يتناقض مع تبرير الجهة الأمنية التي حررت المخالفة مدعية أن 
التصريح المقدم لها غير مصدق من إدارة شرطة رفحاء. وهذا غير معمول به 2 تلك الفترة: 
فالمطلوب مشهد من المؤسسة. وبطاقة الموظف صادرة ومختومة من المؤسسة وتم تقديمها لهم, 
/Y‏ مطالبة الجهة الأمنية التي حررت المخالفة بتصديق التصريح من الشرطة لم يكن معمول به 
قبل المخالفة بل صدر التوجيه 2 4/7/ ١7١٠م‏ لجهات الاختصاص بإصدار تصاريح للمنشآت 
pron! cya BL‏ كل سيب Agent!‏ الكايع توا درق ادا رج شو pg gail‏ تصديقه الشرطة 
وهذا يثبت تنفين المؤسسة والعاملين بها للأنظمة. ؟/ أمله من الدائرة إرسال خطاب للدوريات 
اة رونا شك وهام E‏ رسو وجو تريح EE‏ قثي E‏ غد ع Pa WW‏ 
راجعهم 2 اليوم التالي لقيد المخالفة وأفادوا بعدم تقييد مخالفة لوجود التصاريح حسب المتبع 








EEE / \)‏ و | 1 Sait alle are ١‏ - العدد الثاني 
(Wb ssc) = \ \‏ 











بذلك الوقت, وب جلسة ۹٠/۲/١١١١ه‏ حضر طرفا الدعوى» وطلبت الدائرة من المدّعي تقديم 
ما يفيد استثناء نشاطه من الحظرء وبتاريخ 5547/5/١‏ ١ه‏ أرفق المدّعي ما طلب منه 2 الجلسة 
السابقة عن طريق خدمة تبادل المذكرات» كما قدم ممثل المدّعى عليها صورة من الاعتراض 
الالكتروني أمام اللجنة من قبل seal‏ وك جلسة اليوم. حضر طرفا الدعوى. وقررا اكتفاءهما 
Les‏ قدم وذكر؛ فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة: وب ذات الجلسة أصدرت حكمها المحمول 


على الأسباب الآتية: 
الأسباب 
لما كانالمدّعي يطلب إلغاء قرار Gea!‏ عليها ذي الرقم (......) والتاريخ 541/09/4١ه‏ 


اللوافق T‏ التضين ابوت تخالفة كسو حظر الول اة ن الدعوى تلكوج جينتد 
من اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا؛ طبقا للمادة (١/ب)‏ من نظام ديوان المظالم الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم (م/۷۸) وتاريخ 578/4/15١هء‏ والتي تنص على أن: ( تختص المحاكم 
الإدارية بالفصل 2 الآتي: ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو (Lad!‏ 
متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص. أو وجود عيب 2 الشكل؛ أو عيب 2 السبب» أو مخالفة 
النظم واللوائح» أو الخطأ 2 تطبيقها أو تأويلهاء أوإساءة استعمال السلطة:؛ بما 2 ذلك القرارات 
التأديبية» والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات 
التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما 2 حكمها - المتصلة بنشاطاتهاء ويعد ب4 حكم القرار 
الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا 
الآنظية واللواكم) ناكا Lgl‏ من oleate‏ هدم اة Ball Lists Lite‏ الخافية من نظام 
المرافعات abel‏ ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) 2 aN EYO NYY‏ والتي 
نصت على أن: ( يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع ب2 دائرة اختصاصها مقر المدّعي 
id gle‏ أو مقر فرع الجهة ell‏ عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...)ء وعن قبول 


mos 
س‎ 
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الوق شگلا: هالثايت أن yf pall‏ محل الظعن صدر بتار 4/رة/١‏ 44 اف كم تظلم مته lal‏ 
اللجنة المدَّعى عليها بتاريخ 441/05/14١ه‏ وتم رفض تظلمه بتاريخ 1/ ١٠/541١1هء‏ ثم تقدم 
لهذه المحكمة بتاريخ SAVE V/VV/TY‏ عليه فإن الدعوى تكون قد استوفت الإجراءات الشكلية 
لقبولها والمنصوص عليها 2 المادة (£/A)‏ من نظام المرافعات abel‏ ديوان المظالم والمعدلة 
بالمرسوم SU‏ رقم (م/10) وتاريخ 1577/4/17١ه‏ والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد به نص 
old‏ يجب 2# الدعوى - المنصوص عليها 4 الفقرة (ب) من المادة ( الثالثة عشرة) من نظام 
ee ee‏ بسي رونا ني إلى المحكمة الإدارية 
et‏ إلى الجهدة صدرة الف او خلال يكين يوسا من كاري خ العلم dy‏ ويتحقق العلم بالقرار 
بإبلاغ ذوي الشأن به أو Loy dels‏ الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغء وعلى تلك الجهة أن تبت 
کے ادل سین یرما من كاري نيم وإذا صدر قرارها برفضى التظلم أو مضت المدة 
المحددة دون البت فيه» فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ 
العلم بالقرار الصادر بالرفض أومن تاريخ انتهاء مدة الستين يوما المحددة للجهة دون البت بذ 
cong a ltl‏ أن يكدون قرا ر الجا برقن اننظ سيا ) مما تله مى SLB al‏ قن 
ال عو Lally MSS‏ فرح الوضوف فعا آن من مقضيات ميدأ الشروعية soley‏ العطناء celal‏ 

أن ت تتوافر 2 القرار جميع الأركان الخاصة به وأن لا يشوبه عيب من عيوب القرار الإداري 

Uy ديسا وا لآثاره وأن يكون موافقاً من حيث الموضوع للقاعدة النظاميةء‎ E 
كان الثابت أن تطبيق القاعدة النظامية مرهون بتحقق حالة واقعية على نحو معين يبرر تطبيق‎ 
كان‎ etait! الف يتظلبها‎ day pl القاعدة النظامية عليها فإذا تخلفت هذه الواقعة أو لم تستو ف‎ 
القرارحيتكذ مشويا بغيب الخطأ وعيب السب والذى زعود راردا ا إلى اتعدام الواشية أو‎ 
عدم استيفاتها للأوضاع النظامية: وهو ما أكدته الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام‎ 
من هنا كان للقضاء الإداري رقابة قضائية على الوقائع والتحقق من سلامتها‎ LEM ديوان‎ 
حتى يتوصل إلى الحكم بصحة تطبيق القواعد النظامية بالشكل الذي أراده المنظم على الوقائع‎ 
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المادية المسببة ol pall‏ ويما أن الثابت أن geall‏ يطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تأييد 
ثبوت مخالفة eh!‏ كسر حظر التجول بعد تظلمه أمامهاء حيث تم رصد مخالفة المدّعي بتاريخ 
E‏ بالالرعار ءاداب وذلك يكير E pio‏ حي dil‏ الم يكن وحمل تصيريسا 
Lil‏ استيقافه؛ استنادا منها على الأمر الملكي رقم (LORE)‏ وتاريخ BVEEV/V/YV‏ والذي نص 
Lele‏ يلي[ أو :من (ya tall gent!‏ تقار فيرو را al satel‏ مخ الناعة Sine‏ 
وى الساضة ll‏ ضا Las KSAT Glen Galas Vi) Sed‏ الراك اهارن 
LAB eY Y-‏ : تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول؛ وعلى كافة الجهات 
المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية 2 هذا الشأنء ثالثا : يستثنى من منع التجول 
منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار 2 
أدائها أثناء فترة gill‏ ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية» والعاملين 
2 القطاعات الصحية والخدمية الحساسة:؛ والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة 
الداخلية؛ مع مراعاة أن يكون ذلك 2 أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة 
المعنية). ثم صدر الأمر الملكي المؤرخ ia EENAA Z‏ ( أ العاف نا سبق إعلاتة يفاروخ 
۷ رجب ١٤٤۱ھ‏ الموافق VY‏ مارس ١٠٠٠م‏ ء بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا 
la 7) Sua‏ من ها ان رجا a‏ اللوافق مان Y:‏ موقيام 
وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول؛ ونظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول , 
فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه alll‏ - بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول 
وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر)» وحيث صدر 
بناء على ذلك قرار وزير الداخلية رقم ) (ATY‏ وتاريخ aN E EN /A/0‏ المتضمن ما يلي: S)‏ 
تشكل Glad‏ مديريات شرط المناطق للنظر 2 الاعتراضات المقدمة على العقوبات المقررة 
بحق مخالفي أحكام منع تع E ERNE‏ : يحق للمخالف 2 حال عدم قناعته بما توصلت agl‏ 
اللجان التقدم للمحاكم الإدارية للنظر 2 طلبه) . Legg‏ أن الأصل ‏ القرارات الإدارية الصحة, 
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ويقع عبء إثبات زوال هذه الصفة على من يدعي خلافهاء وبتنزيل ذلك على الحالة الواقعة 2 
هذه الدعوى ثبت للدائرة أن غرفة عرعر قد أعلنت 2 حسابها الرسمي # تاريخ alit\/A/\-‏ 





الموافق YO‏ مارس ١٠١٠م‏ بإرفاقها المشهد المعتمد للمنشآت المستثناة من قرار منع التجول وذلك 
من قبل وزارة الداخلية للاستخدام أثناء التجول أوقات المنع» كما أعلنت الأنشطة المستثناة 
(قطاع الأغذية / السوبر ماركت)ء والثابت أن/ مؤسسة .... تملك النشاط/ وكلاء البيع ب 
الأغذية وا لق روات بالسجل الاي رقم G j‏ واكدور لمق اة ب زاف )ءاهد 
صادر من المؤسسة بتاريخ ٠١١١/۸/١‏ ه-آي قبل تحرير المخالفة ومصادق عليه من قبل مدير 
المؤسسة؛ ويحمل بطاقة الموظف كمدير تنفيذي -مرفقة بملف الدعوى-» كما أنه مقر بالتزامه 
بالتعليمات الصادرة من قبل وزارة الداخلية بتقديمه المعلومات الصحيحة:؛ وأن يكون استخدامه 
وفق الغرض له » وقد حررت المخالفة أثناء ذهابه للمنشأة وفق التقرير المفصل عن حالة الضبط 
2 حي .... (مقر سكنه)؛ كما استخرج تصريح تنقل خلال فترة الحظر من البلدية بعد مخالفته 
رقم (....) وتاريخ441/4/577١ه‏ يؤكد حالة المدّعي بأنه من المستثنين من منع التجول وفق 
cpl cya pel‏ فار ليها tL Laid‏ فان اة etl‏ كين pam‏ التجول كات pa‏ 
تقبول قرغا برقم die‏ ایت cal jy‏ هما بكرن قراو «peal‏ عليه قد کی على سب غير 
صحيم؛ الأمر الذي يتوجب daa‏ إلغاؤه: 


عليه حكمت الدائرة: 
بإلغاء غرامة aie‏ التجول رقم (......) وتاريخ ؛/۹٠/١١١٠ه‏ الصادرة بحق المدّعي/ a‏ 


واللّه الموفق. 
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CEE 


مفاتيح رئيسة : إلغاء قرار- ضبط مخالفة- حظر تجول-نشاط مستشى- عيب السبب- التصريح 
الموحد- إجراء شكلي- إلفاء مخالفة 
حكم في الدعوى الإدارية رقم (۸/۹1۸/ق ) لعام ١26‏ ه 
المذعي: هوية وطنية: 
المدّعى عليه: ab pis‏ مدينة حائل”) 
الحمد all‏ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
ضفي يوم ... ١5447/../..‏ ه عقدت الداترة الإدارية ... بالمحكمة الإدارية بحائل جلستها بتشكيلها 






المكون من: 
القاضي less‏ 


وذلك للنظر 2 الدعوى الإدارية المشار إلى رقمها وأطرافها أعلاه» والمحالة من إدارة الدعاوى 
إلى هذه الدائرة بتاريخ ١١/١١/١١١٠ه.‏ وموطن طرك الدعوى ile‏ وقد حضر المرافعة فيها 


EEEE ) ( عليها/ ....... هوية وطنية رقم‎ oak! فيما خضير ممكلا عن‎ jc all 
خطاب‎ caga ... ( هوية وطنية رقم‎ > 200 ga NEEN NYAN التكليف رقم (....) وتاريخ‎ 
التكليف رقم (.....) وتاريخ //؟/547١هء وبعد اطلاع الدائرة على أوراق الدعوى وسماعها‎ 
الدعوى:‎ Boyle والتأمل فيها أصدرت حكمها بحضور‎ 

الوقائع 


تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بما أورده eal‏ 2 صحيفة دعواه 
المقدمة لهذه المحكمة بتاريخ ١١/١١/١١١٠ه.‏ والأوراق المرفقة calas‏ الدعوى» ويما سمع dis‏ 


)1( غير gle‏ مؤيد بحكم محكمة الاستئناف الإدارية رقم (۲۷۲۲) EEY alal‏ اه.. 
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على النحو المدوّن 2 محاضر ضبط جلساتها أنه يطلب إلغاء مخالفة gia‏ التجول الموقعة عليه 
من قبل المدَّعى عليهاء وذكر بأنه استوقف من قبل نقطة تفتيش أمنية؛ وذلك بعد خروجه إلى 
sakae‏ فطلب رجل الأمن die‏ التصريح الذي يخوله ا alas‏ بإبراز التصريح وتسليمهء 
ومن ald i‏ رجل الأمن بتسجيل رقم الهوية الوطنية. وذكر بأن لديه تصريح من قبل قائد القوة 
الخاصة لأمن الطرق بمنطقة Sle‏ وتفاجاً 2 اليوم التالي بتحرير مخالفة كسر حظر التجول 
4 حقه؛ وأرفق نسخة من مشهد صادر من قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة حائل بتاريخ 
0 هه والمدوّن فيه بيانات ell‏ والمتضمن ما يلي: (يسمح لحامل هذا المشهد بالتنقل 
بين جهة عمله ومقر سكنه الذي يقع ‏ حي Lad‏ البين حسب ما هو موضح أعلاه أثناء فترة 
الحظر)؛ وباطلاع ممثل eat!‏ عليها على صحيفة الدعوى قدم مذكرة جوابية تتلخص 2 أنه 
صدر الأمر الملكي رقم )0۹4۲+( وتاريخ ۷/۲۷/١١١٠ه.‏ والأمر الملكي رقم (04599) وتاريخ 
4 ه المتضمن: Si)‏ منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من 
السافة ا کے eel‏ اکا فی مدان يوم الإثنين الموافق ۷/۲۸/١١١١ه.‏ ثانياً: 
تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول» وعلى الجهات المدنية والعسكرية كافة 
التعاون التام مع وزارة الداخلية 2 هذا (GLAM‏ و2 تاريخ BVEEV/V/TA‏ صدر قرار وزير 
الداخلية المنظم للأمر الملكي آنف الذكر وقد تضمن معاقبة من يخالف أحكام منع التجول بغرامة 
قدرها fly )٠٠٠٠١(‏ وتضاعف الغرامة 2 حال agal‏ فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة 





بعد ذلك فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشرين «(Legs‏ ومن a‏ مشو قراو وير الداخلية 
رقم (A+)‏ وتاريخ aN EE N/A‏ المتضمن تشكيل لجان 2 مديريات شرط المناطق للنظر 2 
الاعتراضات المقدمة على العقوبات المقررة بحق مخالفي أحاكم منع التجولء Lely‏ بشأن المدّعي 
فإنه استوقف بتاريخ 1541/5/17١ه‏ 4 تمام الساعة (A:T)‏ مساءً من قبل نقطة تفتيش أمنية 
وتم تحرير مخالفة منع تجول بحقه لعدم وجود تصريح يخوله بالتنقل أثناء فترة المنع؛ كما أنه 
ليس من LEAN‏ المستثناة وقت حظر التجول» ومن R5‏ تقدم المدَّعي إلى لجنة النظر 2 مخالفات 
أحكام متخ التجول MISE‏ بشرطة متطعة حاكل: وذكر أنه استوقف من قبل نقطة فيش أمنية 
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وان لديه ere‏ وتم لحري سكااقة متعم الصول يخقه ويطاب ae‏ وعد aul‏ 
اغتراضه المقدم للجئة قررت قبول الاعتراض USE‏ وعدم قبوله موضوعا؛ حيث ثبت مخالفة 
gel‏ للأمر الملكي رقم )£0487( وتاريخ /¥/TY‏ 051 والأمر الملكي رقم (C44)‏ وتاريخ 
ارا ل مل bapa‏ بوره الول كنا أنه ليون من الات Kuata‏ 
gh‏ المدّعى عليها قامت بالأعمال المنوطة بها دون إخلال بالأوامر والتعليمات. وختم مذكرته 
بطلب الحكم برفض الدعوىء وأرفق مع مذكرته نسخة من قرار اللجنة ونسخة من قرار تشكليهاء 
ونسخة من قرار وزير الداخلية رقم (AW?)‏ وتاريخ ۸/0/١١١١ه.‏ كما قدم نسخة من الدليل 
الإرشادي المنظم لعمل اللجنةء وبيانا بأوقات حظر التجول خلال جائحة كورونا الجديد» وباطلاع 
المدّعي عليها aud‏ مذكرة تتلخص بأنه ينكر عدم إبراز التصريح لرجل الأمنء وأضاف بأنه 
ملظ السلك التنكرى أن ظبيعة a Adee‏ كدره الحظر» Lena puch gly‏ 
الخ ضاكرا gy‏ قات القرة انخاس لمن الظرق و PIG‏ واخ feats‏ 82ف 
وباطلاع ممثل المدَّعى عليها على مذكرة geall‏ قدم مذكرة تتلخص بأنه بتاريخ BVEEV/A/YO‏ 
صدر بيان وزارة الداخلية المتضمن تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئّات 
D‏ ن تعليمات متعم التجول: ر اع اد اواج موحت الل بوه وتقرر عطبيق اال ج 
الموحد ‏ جميع مناطق المملكة كافة اعتبارا من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 
4ه . وأضاف بأن المدّعي لم يكن يحمل التصريح الموحد أثناء تحرير المخالفة؛ ولم 
یکن بالق انرسي كما aah! agit ol‏ من كل الع لا ag‏ قرسا رسيا ١‏ ]5 اتنيصدون 
بيان وزارة الداخلية آنف الذكر فقد ألغى التصاريح السابقةء وختم مذكرته بطلب الحكم برفض 
الدعوى. وباطلاع Gell‏ على ذلك قدم مذكرة تتلخص 2 أن الأوامر الملكية والقرارات التنفيذية 
الصادرة من وزارة الداخلية استثنت العاملين على تنفيذها من القطاعات العسكرية وغيرها؛ 
حيث منحوا تصاريح من جهات عملهم ليتمكنوا من التنقل من وإلى أعمالهم؛ وذكر ails‏ كان 
من ضمن العاملين على تطبيق منع التجول» ويؤكد ذلك التصاريح المرفقة بملف الدعوى» ثم قرر 
الطرفان الاكتفاءء فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. ثم أصدرت هذا الحكم: 
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الأسباب 
ما كان المدّعي يطلب إلغاء قرار المدّعى عليها المتضمن تغريمه غرامة مالية قدرها )٠٠٠٠١(‏ 
عشرة آلاف ريال لقيامه بمخالفة منع التجول. ola‏ الفصل ‏ هذه الدعوى من اختصاص ا محاكم 
الإدارية بديوان المظالم ولائياً باعتبارها من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهاتية استناداً 
إلى الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
(VA/a)‏ وتاريخ 1478/4/15ه والتي تنص على ما يلي: (تختص ال محاكم الإدارية بالفصل 2 
الآتي: . . . ب- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن: متى كان مرجع 
الطعن عدم الاختصاصء أو وجود عيب 2 الشكل. أو عيب 2 السبب, أو مخالفة النظم واللوائح» 
أو Te‏ عق نطبيغها أو اوها أو إساءة امال 'السلظة؛ يما ك ذلك القرارات التادييية: 
-والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية-. . .). كما أنها من اختصاص هذه المحكمة 
مكانياً استناداً للمادة الثانية من نظام المراضات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
(م/؟) وتاريخ 470/1/77١هء‏ وعن قبول الدعوىء فبما أن القرار محل الطعن صدر بتاريخ 
alee 1/5/1‏ وعلم به المدّعي B‏ ١١/۹/١١١١ه.‏ ومن eS‏ تظلم المدّعي للجنة الاعتراضات 
بتاريخ att AY)‏ وصدر قرار اللجنة برفض التظلم بتاريخ 74/١٠/551١هء‏ وعلم به 
المدّعي 2 تاريخ 441/11/174١هء‏ ثم تقدم لهذه المحكمة بهذه الدعوى بتاريخ ۷١/١١/١١١٠ه.‏ 
فان ise spel‏ كرون مغبولة فكلا :ركه sll‏ النطائية النسوض a kede‏ اكادة (£/A)‏ 
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ وعن موضوع الدعوى؛ فإن الفقرة (ب) من المادة الثالثة 
عشرة من نظام ديوان المظالم قد حددت أوجه الطعن 2 القرارات الإدارية والمشار لها 2 طليعة 
أسباب هذا الحكم» وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة فإنه من الثابت أن Gell‏ عليها قررت 
تغريم ell‏ بما ثبت عليه لديها من مخالفته لمنع التجول؛ وقد نص الأمر الملكي رقم )£0994( 
وتاريخ 441/7/78١ه‏ على الموافقة على ما يلي: ( أن يعاقب من يخالف أحكام منع التجول بغرامة 
قدرها عشرة آلاف ريال fly )3٠٠٠١(‏ وتضاعف الغرامة 2 حال العودء فإن عاد المخالف إلى 











j \ 7 i | / \ \‏ )رع E‏ - العدد الثاني 
(ab sac) = \ \ \ \‏ 














ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين Laga‏ بموجب قرار من وزير 
الد اة Auge Elegy‏ السحن gall sLEA‏ كل مالف لم fies‏ الشلكلات اة ية 
spill‏ ولا يسري ذلك على حالات الضرورة القصوى - Ley‏ © ذلك الحالات الصحية الطاركة 
- وفقا لما تحدده الجهة المختصة), وباطلاع الدائرة على أوراق الدعوى فإن الثابت أن ell‏ 
كان من pull‏ 7 لهم ody JARI)‏ ضيبظه باللخالقة: Lag‏ للمشهن:الصاذد من قبل قاقد sali‏ 
الخاصة لأمن الطرق بمنطقة حائل المرفق بملف الدعوى والمشار له 2 وقائعهاء flig‏ على ذلك 
فإن قرار geall‏ عليها معيب 2 سببه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء المخالفة الموقعة 
على eal‏ ولا JL‏ من ذلك كون المدّعي لم يحمل Les pat‏ وضق التمواج الموحد وشت Lapis‏ 
المخالفة؛ ذلك أن العبرة ثبوت كونه من الحالات المستثناة من منع التجول؛ ولا يعدو توحيد نماذج 
التصاريح عن كونه إجراءً LISS‏ احتياطيًاء لا يلغي ما سبقه من تصاريح؛ بل يؤكدهاء Legg‏ أن 
geall‏ أرفق تصريحا وفق النموذج الموحد إضافة إلى المشهد المذكور آنفا؛ ما يؤكد أن ce all‏ 
كان من طمن ONE‏ السفقاة من مقع التجول» وذلك اسخصيعايا تحال قبل ري كاد 
التصاريح: وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى إلفاء المخالفة محل الدعوى. 

فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: 


بإلغاء مخالفة منع التجول رقم (......) المسجلة على/ .......... » واللّه الموفق. 
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حڪم gyl]‏ ابتدائي ) 


مفاتيح رئيسة : إلغاء قرار- ضبط مخالفة- قبول شكلي- أثر جائحة كورونا 2 المدد الشكلية- 
قرار مجلس القضاء الإداري 
حكم في الدعوى الإدارية رقم ) NFP‏ ( لعام ٤٤ا‏ ه 
المذّعي: هوية وطنية: 

المدّعى عليه: مكتب العمل بالمدينة المنورة“ 
الحمد للّه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
فقي جلسة الدائرة الإدارية AGLI‏ المنعقدة يوم الإثنين ٠١١١/٠١/٠۹‏ ه بمقر المحكمة الإدارية 
بالمدينة المنورة بتشكيلها المكون من: 





القاضي رئيسا 

PES القاضي‎ 

القاضي عجرو 
وبحضور/ أمين السر .....: وذلك PAG‏ 2 الدعوى الإدارية الموضحة بياناتها أعلاه والمحالة لها 
1 هه وقد حضر المرافعة فيها وكيل المدّعية/ ..... سعودي الجنسية؛ رقم هويته 
الوطنية (.....) وموطنه المدينة المنورة؛ بموجب الوكالة رقم (.....) وتاريخ AVES 0/1١ /YY‏ 
کا Sed de‏ مع ا عن Wg‏ علا نوا ».نب سودي Map N‏ وظفينة ركم ssi‏ 
تورجب tad‏ اللي رفخ )006( fea stig‏ يكال فوا نه وى Aig Agate!‏ 
وطنية رقم ....» بموجب خطاب التكليف رقم (....) وتاريخ ../../..... it‏ وموطنهما المدينة 
المنورة» وبعد الاطلاع على المستندات وسماع المرافعةء وبعد المداولة أصدرت الدائرة الحكم الماثل: 

الوقائع 


تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن وكيل Ayo!‏ تقدم بتاريخ 
7ه بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة ذكر فيها: بأن المدّعى عليها قد أصدرت 


)1( غير منشورء مؤيد بحكم محكمة الاستئناف NEY (v4) ra‏ 
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قرارها رقم (.....) المتضمن تفريم موكلته ميلا ١٠ Jai‏ ) عشرون آلف ريال لتوظيفها 
عمالة أجنبية 2 مهن مقصورة للسعوديين: وذكر أن العامل الأجنبي محل المخالفة لم يكن قد 
جرى استقدامه للقيام بالعمل المشار إليه ‏ محل المدّعية؛ وقد استدعاه مفتش المدَّعى عليها 
من غرفة تحضير الشاي والقهوة وطلب منه إبراز رخصة ال محل وبادر بتحرير المخالفة دون 
التحقيق أو الاستجواب فيها وانتهى إلى طلب إلغاء القرارء فقيدت الصحيفة دعوى بالرقم المشار 
إليه أعلاه؛ وبعد إحالتها للدائرة نظرتها على النحو المثبت 2 محاضر الضبطء وقدم ممثل 
المدّعى عليها مذكرة ذكر فيها: أن قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم( (AOYAT‏ وتاريخ 
١ه‏ قد نص على توطين بعض الأنشطة 4 سوق العمل ومن تلك الأنشطة منافن 
البيع ‏ محلات البصريات wc Lady‏ وبالاطلاع على نشاط المدَّعية فإنها ملزمة بتطبيق قرار 
التوطين؛ وعليه تمت مخالفتها وذكر أن المادة رقم ٠ T)‏ ) من نظام العمل نصت على أنه: 
(إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة وفقا لأحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية 
أو القر ازاك الصادوة فة له هاه تحر ير محضر خط اه رقا للأحكام الواردة ب 
اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها ) . وهوما قام به مفتش eat!‏ عليها وطلب 
رفضن الدعوى» وأرفق صورة من القرار محل الدعوى وصورة من تقرير زيارة المفتش وصورة من 
قرار لجنة الاعتراضات لتسوية مخالفات العمل» ثم قرر الطرفان الاكتفاء Les‏ قدماه» وبناءً عليه 
قزرت pill‏ 5 وفع الجلمية للمذاولة ثم أضيرت هذا الك مرا على الأسيات ASW‏ 





الأسباب 
لما كانت المدّعية تطلب إلغاء قرار المدّعى عليها رقم ( . ...) وتاريخ attt Y/Y‏ المتضمن 
ققوية فا ميلقا وقد( Y‏ ) عشرون all‏ ريال إن دعواها Stim‏ تكون من 


اختصاص المحاكم الإدارية sy,‏ استناداً للمادة ) Y‏ /ب) من نظام ديوان المظالم الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم (VA/a)‏ وتاريخ 6 هع كما تختص هذه المحكمة مكانئًا بنظرها 
Lads‏ للمادة الكانية من نظام الخراضات أمام ديوان المظالم الصادربالكرسوم الملكي رهم (Ye)‏ 
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V/V.‏ افد وعطر آلا كر الد رضنا تعراس قوري gc all‏ السناذرة کر اروس 
مجلس القضاء الإداري رقم VA)‏ ( لعام VEE‏ هء Lely‏ عن قبول الدعوى ULA‏ ؛ ظما كان الثابت 
أن المدّعية قد تبلغت برفض تظلمها واعتماد القران يار eee NV‏ نهدت بالدعوى 
2 تاريخ ١؟/‏ 0ه فحينئذ تكون الدعوى مرفوعة خلال المواعيد المقررة نظاما تطبيقا 
تقخراومجلين Aai‏ الإداري رقم )۱٤٤۱/۱۷(‏ المتضمن أن تعد المدد والمواعيد والمهل المقررة 
بموجب أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية موقوفة خلال مدة تعليق 
الحضور إلى مقرات العمل» وبما أن تعليق الحضور إلى مقرات العمل كان بتاريخ ١551/1/7١ه‏ 
حتى تاريخ // ۰ه منم يتعين قبلوها شكلاً ٠‏ وعن موضوع الدعوى: Lala‏ كان الثابت 
صدور قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم ( ....) المتضمن تفريم متشأة المدّعية مبلغا 
وقدره ( ٠٠.٠٠٠١‏ ) عشرون call‏ ريال ؛ وذلك لتوظيفها Alec‏ غير سعودية 2 مهن مقصورة 
على السعوديينء مخالفة بذلك قرار وزير العمل والتنمية رقم (A0YAT)‏ وتاريخ LBVENA/O/VV‏ 
والذي نص على أن: (يقصر العمل 2 المهن والأنشطة التالية على السعوديين من الجنسين: 
منافذ البيع لمحلات النظارات)؛ وحيث إن من مقتضيات مبداً المشروعية وقواعد القضاء 
الإداري أن تتوافر 2 القرار الإداري جميع gis MI‏ الغاصية 4 iy‏ يشوبه عيب من العيوب لكي 
درا رما aL SY‏ وأن يكون Lidl ge‏ من حيث الموضوع للقاعدة النظاميةء Yy‏ فإنه 
يكون حيئكن غير مشروع حريا بالإلقاء؛ Legg‏ أن نظام العمل قد aala Byori‏ السادسة والتسبعين 
بعد ASU‏ - المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (EV a)‏ وتاريخ 1577/7/60١ه‏ - على أن (يختص 
مفتشو العمل بما يأتي: .١‏ مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا 
له» ۲. تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن 
الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام» ؟. إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر 
الأحكام القائمة عن معالجتهاء واقتراح ما يلزم لذلك؛ ؛. ضبط مخالفات أحكام هذا النظام 
واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له؛ 0 التحقق من المخالفات التي تضبطها جهات حكومية 
شرن وهال إلى الاو انتراح E‏ اة وها تيوق ااك والضويات) Lis‏ 
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نص 2 مادته الثالثة بعد الماثتين -المعدلة بالمرسوم الملكي المشار إليه آنفا - على أنه: (إذا تحقق 
للمفتش أخناع التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة أو cal yf yall‏ الصادرة قفيذ | 
اله قا اجر فخ a‏ وکا للأحكام الواردة 2 اللائحة التنفيذية لضبط 
أعمال التفتيش وتنظيمها ورفعه إلى الوزير لإصدار قرار بذلك)ء وقد أوضحت المادة الحادية 
والعشرون من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها الصادرة بقرار مجلس 
الوزراء رقم (TIE)‏ وتاريخ a) E YA/A/ 1E‏ على أنه: ( على مفتشي العمل متابعة المنشآت- التي 
تثبت مخالفتها لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له- بزيارات متتالية بعد 
Sigs lets‏ كاف كو ددر Sat‏ ف (Lata‏ كا أرضصت AL BLY‏ والشروخ من اة 
آنفة الذكر أنه: يي ل 
ذلك eile‏ وعلى مفتش العمل أن يسأل صاحب العمل أو ممثله عن أسباب ارتكاب كل مخالفة 
من المخالفات التي شاهدهاء وأن يسجل ب محضر الضبط كل إفادته؛ وأن يوقع على المحضر 
كل من المفتش وصاحب العمل أو ممثله؛ فإن امتنع عن التوقيع فإنه يشار إلى ذلك 2 المحضر) . 
وبمطالعة الدائرة لمحضر التحقيق تبين لها عدم استيفائه لعناصره الجوهرية؛ إذ لم يتضمن أي 
استجواب 2 المخالفة المنصوص عليها 2 القرار ولم يتضمن أي عناية بذكر دفوع وكيل المؤسسة 
المدّعية ومناقشة تفصيلية لها كما أنها لم تقم بمنح المدّعية مهلا كافية لتلا المخالفة NET‏ 
ساح اح ان ف aa ail‏ أن التق بد من ا فور الموسرية Sigil‏ 
المقررة لحفظ حقوق الأفراد التي لا يسوغ إغفالها بأي حال من الأحوال سواءً من حيث شكل 
التحقيق الذي رسمه المنظم a‏ جيه مضه وجن عر يوا ee‏ 
عشي إذا ها حاتف التق أمرا من هذه Laplasa tial gh ci‏ أن اكد فى Lgl‏ شن 
أصيوت yaa lve ll‏ دون gle a Lap dl‏ اضرف الاد السالف ذكرها. 
عليه حكمت الدائرة: بإلغاء قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (......) 
وتاريخ ١١/۷٠/١١١١ه. ally‏ الموفق. 
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مفاتيح رئيسة : تعويض - عقد - توريد - تعويض - ارتفاع أسعار -اختلال التوازن المالي 
للعقد- نظرية الظروف الطارئثة 


حكم رقم 4/I/s/oll‏ لعام اثاءاه 
فى القضية رقم *ها”/1/ق m lé- olal‏ 


المقامة من/ 
ضد/ 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحيه وبعد: قفي يوم RETE‏ 


وبمقر المحكمة الإدارية... عقدت الدائرة الإدارية... جلستها المشكلة من القضاة: 


Lec tee icra re at eee yeaa a eee 
P ENEA eh eee meee 9 
ee 
بحضور/ ...ل أمينا للسر وذلك للنظر ك هذه القضية المحالة لها‎ 
بتاريخ.. /../...ه وبعد اطلاعها على أوراق القضية ودراستها وبعد المداولة أصدرت الدائرة‎ 


حكمها الآتي: 

الوقائع 
بصحيفة دعوى أودعت ديوان المظالم 2 1١١‏ / 0ه أقام المدّعي دعواه ابتغاء الحكم 
بإلزام المدّعى عليها أن تؤدي له )¥ Vs Yo‏ اعد ا وروی ا وک رکا 
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on Sty‏ ألنا وتن Shy‏ ريدالات: وشوها الأسافيه دواد قال» a Th‏ ضاف مع pot‏ عليه 
على أن يورد أغناماً من الضأن وال معز لثلاثة مجازر تابعة للمدعى عليها؛ مجزرتين حديثتين 
هما الوحدتين: (و) و(ب)؛ ومجزرة وادي محسر رقم (Y)‏ لموسم حج ale‏ 154١ه‏ ك4 إطار 
مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من ( لحوم الهدي والأضاحي) شريطة أن يكون 
مجموع الأغنام الموردة للمجازر الثلاثة ما بين )١15١,٠٠١(‏ و(١٠٠١٠3)‏ رأس غنم بسعر 
(۲۷۵) ريالا للرأمس الواحد. إلا أنه وعقب توقيع siall‏ معها طرأت له أحداث لم تكن 2 
توقعه ولا حسيائه؛ إذ إنه Leonie‏ حدد سعر ely‏ الغتم بميلغ (0/ا؟) ريالاً ك العقد كان ذلك 
بناءً منه على الأسعار التي تعاقد بها مع مزارعي أستراليا؛ لأن الأغنام الواردة منها تتوافر 
Lg‏ الشروظ الصحية Aye pty‏ القررة: غير أن حكومة أسعراليا قاطت ف الفكرة التي 
أعقبت توقيع العقد بحظر توريد الأغنام إلى المملكة إثر قيام الجهات البيطرية 4 ميناء جدة 
الإسلامي برقض شنح (Vort)‏ وأسا من الماشية الأسترالية لبعض الأسياب الصحية: 
وكان لهذا الحظر ‏ ظل الظرف الزمني الضيق لموسم الحج الأثر البالغ 2 إيجاد صعوبات 
كبيرة 4 تنفيذ العقد بالشروط التي وردت به؛ وأصبح جلب كميات الأغنام المطلوبة من 
مصادر أخرى أكثر كلفة وأثقل tie‏ وذلك لقصر الفترة الزمنية التي تقع بين العقد وموسم 
الحج؛ ولتقيده بشروط شرعية وصحية ليست متوفرة 2 كثير من مناطق تربية الأغنام 
وأضاف: أنه ald‏ بمكاتبة المدعى عليها وشرح لها الظروف الطارتة التي شابت العقد» وطلب 
منها رفع قيمة الرأس إلى (TE)‏ ريالا أسوة بالموردين الآخرين الذي تعاقدوا معهء بيد 
أنها بعثت بكتابها رقم )17970/1١/74(‏ ب2 1475/4/19ه طالبة منه تنفيذ العقد Wy‏ 
فإنها ستنفذه على حسابه؛ فما كان منه إلا أن قام مضطراً بتنفين العقد» وورد (VTAN)‏ 
رأمس غنم للمدعى عليها بنفس الشروط الصحية والشرعية المتفق عليهاء منها )٠١٠١١۳١(‏ 
رأمس غنم من دولة السودان» والباقي وقدره (ALAO)‏ رأس غنم من السوق المحليةء وجميعها 
Leuk,‏ وتكافدة Alle‏ تزيد كيرا عن Gail plas‏ غليواهع الدع [gle‏ الت كاقة مغدرة: 
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تأسيسا على العقود التي أبرمتها موكلتة مع مصدرة الأغنام 2 أستراليا قبل حدوث هذه 
الظروف الصعبة. وأوضح بأن التكلفة التي تحملها مفصلة على النحو الآتي: 





a‏ القيمة بالريال الإيضاح 


ثمن Gully )٠١7:497(‏ غنم بموجب العقد المبرم مع شركة (...) 


ثمن (9480) رأس غنم تم شراؤها من السوق المحلية بسعر ( +٠١‏ 
ريال للرأس الواحد. 


CTT‏ رسوم جمركية وأجور موانئ وتخليص للأغنام. 


قيمة نقل الأغنام من بور سودان إلى ميناء جده بواقع (۷) دولارات 


ET‏ قيمة نقل الأغنام داخل المملكة. 

| | مصاريف سفر وانتقالات. 

الم رواتب ومكافآت العمالة التي قامت على الأغنام حتى تسليمها للمجازر. 
مصاريف متنوعة ونثرية وتتعلق بتنفيذ العقد. 


00٠,١‏ مجموعالتكلفةالفعليةالمدعى بها. 





وأردف يقول: أنه لم يتسلم إلا مبلفاً قدره ۳٤۸)‏ سين ثمانية وثلاثون مليوناً وخمس As‏ 
وخمسة وسبعون Lath‏ وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريالاً. رغم أن قيمة الأغنام الموردة للمدعى عليها 
بحسو سر التق دة hay ) E‏ لر انى الواحت رفا 7481 YYO.‏ ) ريالا. وقد 
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قامت المدّعى عليها بحسم المبالغ الآتية: )1( (CAVITY)‏ ريالاً مقابل ضرق وزن: وهو مخالف 
للفقرة (ب) من البند (VY)‏ من كراسة الشروط والمواصفات. (ب) )۱١٠١۷۷١(‏ ريالاً مقابل 
سعر الذبح بسعر عشرة ريالات عن كل (5, ١7‏ كجم) 4 فرق الوزن. (ج) لم تحتسب ell‏ عليها 
(۱۰0٤(‏ زاس say etd‏ تم انها للمدعى عليها واستلمها الحجاج بحسب الكوبونات والمحاضر 
الوق يذلاف واا اة إلى هذه ال تة باقر ت روا على اتواه palaces‏ شيط 
اجات فلجلسة VEY 0/t/V‏ لجاب Eda [gale (oll fies‏ دفاع أوضح فيها أن مشروع 
aged E‏ [المدى E‏ وضع روط غا الك ممه عل العاف أن ر 
بهاء وهذه الشروط هي الشروط الشرعية والصحية التي تتوافر ب ( الهدي والأضاحي) . وهي 
واضحة لا غموض فيها ولا لبس» ولم يكن من ضمن تلك الشروط تحديد بلد معين يلتزم المتعاقد 
الاستيراد منه؛ وإنما المطلوب هو توافر الشروط الشرعية والصحية ووزن الذبيحة:؛ l‏ مصادر 
الاستيراد فهي مفتوحة يختار منها المتعاقد ما شاءء والإدعاء بحصول ظروف طارئة أو صعوبة 2 
ual‏ لين ديكا قال بر pal‏ مخضووا diigas just le‏ بل إنه متاح من مصادر 
متعددة؛ ومن أماكن بعضها أقرب من أستراليا كالسودان والحبشة وغيرهما من الدول الأخرى 
كالصين والأرجواي والأرجنتين ورومانيا وهي دول تستورد منها المملكة أغناماً؛ لسهولة الاستيراد 
منهاء كما تعاونت Gea‏ عليها مع el‏ 2 تخفيف الآثار التي زعم أنها واجهته نتيجة وفائه 
SLal all‏ 4 انكو هرس عليه فرق اج ن dee will‏ تي gall aL MI gig) geal‏ وردها 
للمدعى عليها عمًا gail‏ عليه 2 العقد. فساعدته وتجاوزت عنه 2 )+48( من إجمالي الوزن 
E‏ مس هونا يعادل قيمة مالية كبيرة تنازلت المدّعى عليها die‏ مراعاة له والظروف التي 
زعم E ap E Lal‏ متها با افويض وکن فيسيرا هن 

المدّعى عليها لتنفيذ العقد. وفيما يتعلق بفرق أسعار العقود فإن كل منافسة لها ظروف خاصةء 
والمتنافسون هم الذين يضيفون الأسعار Laity‏ للشروط والمواصفات. وانتهى إلى طلب الحكم 
برفض الدعوى. وبجلسة aN EYT Y/Y‏ أصدرت الدائرة حكمها رقم )9/1/3/90( لعام 
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7ه برفض الدعوى» وبعرضه على هيئة التدقيق الإداري- الدائرة الأولى- أصدرت حكمها 
رقم (۲۲۸/ت/١)‏ لعام al EYY‏ بنقض الحكم. و2 1577/5/79ه أحيلت القضية للدائرة 
فحددت لها VE YV/4/1V dade‏ وا etl alle‏ اة يكير يجاني legis‏ مم 
المدّعى عليه ا بأن الخلاف مع المدّعي ليس محاسبيا؛ وإنما هوخلاف 2 تنفين بنود العقد؛ إذ 
إن المدّعي قام بتنفيذ بعض بنود العقد؛ ولم يقم بتنفيذ بنود أخرى, فعقب المدَّعي: بأنه قام 
بجميع التزاماته 2 stall‏ وما حصل من ارتفاع الأسعار إنما هومن قبيل الظروف الطاركئة. 
ثم اكتفى الأطراف بما سبق. وبجلسة ۹/١/۲۸١٠ه‏ أصدرت الدائرة حكمها رقم (١٠/د/!/9)‏ 
لعام aN EYA‏ برفض الدعوى. وبعرضه على Aine‏ التدقيق الإداري - الدائرة الأولى - أصدرت 
حكمها رقم (157١/رت/١)‏ لعام a) EYA‏ بنقض الحكم. و2 aN EYA EAA‏ أحيلت القضية للدائرة 
فحددت لها جلسة aN EYA/V/Y‏ لم يحضر فيها المدّعي. وجلسة _AVEYA/A/T*‏ لم يحضرها 
hes‏ اكد عى هليه ا و #907116 اذكو atl‏ عى أن اذه عليها شاف ت مو موردين 
آخرين 2 الموسم نفسه؛ والمواصفات والشروط نفسها بسعر أعلى. وبجلسة ٠١۲۹/۱/۲١‏ ه أجاب 
jell ia’‏ عليها بمذكرة ole‏ فيها إن إبرام الفقد مع geat]‏ كان نتيجة منافسة بين الراغبين ف 
تنفيذ المشروع: والمنافسة تعني أن كل متقدم يقدر السعر والأرباح التي يرتضيها ويرى أنها ملائمة 
adall ayaa‏ دوجا أن يفون pase E R‏ | لكي يفوز بالمنافسة مع ضمان ربحهء ومن 
البديهي أن تختلف أسعار المتنافسين. والسعر الأقل 2 المنافسة ad‏ هو المؤشر للأسعار السائدة 
التي يمكن بها تنفيذ العقد» ويؤكد ذلك أن المدَّعى عليها قامت بإرساء عملية أخرى للموسم نفسه 
2 (عام ١١١١ه)‏ لبقية المجازر الأخرى على شركة (...) بسعر (WV)‏ ريالاً للرأس الواحد 
من الغنم» أي بفارق ريالين عن السعر الذي تقدم به المدّعي, وهذا الفارق البسيط يؤكد على أن 
سعر العقد المبرم مع المدّعي سعر Jale‏ ومنطقي. ويمثل الأسعار السائدة: ومن ناحية أخرى فإن 
لدعي هو الذي اختار أنيكون القن Gul M (Vo)‏ الواحد سن aly dill‏ يفرض ida‏ 
وبالتأكيد فإنه حمل هذا السعر جميع التكاليف من أجور النقل والعمال والأعلاف وغير ذلك, 
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بالإضافة إلى الأرباح» وبما يمشل الأسعار السائدة؛ إذ الفرق بينه وبين المنافسة الأخرى ريالان 
فط E pit‏ الذي انب دعن يفسا واقه ul UY, (TE) png dy‏ هه التاضية 
طرحت 2 وقت متأخر؛ لأنها كانت مخصصة لمربي الأغنام المحليين وصغار التجارء ولم يتقدم 
أحد منهم للمنافسة؛ فطرحت 2 وقت متأخر قرب igal‏ وأبرم a EYES Y/Y 2 Laais‏ 
فلم يكن هناك متسع من الوقت للمتقدمين إليها لترتيب أمور الاستيراد والمفاضلة بين أسعار 
alia WIS yell Gls tal‏ كان hy (TE) Le youu‏ وهذا أمر منطقي إذا نظر إلى وقت إبرام 
العقد وبداية تنفيذه؛ فلم يكن لديهم إلا ستة أيام لتنفيذ العقد » بينما العقد المبرم مع المدّعي 
وغيره بسعر (YVO)‏ ریالاء و(۲۷۷) ريالا کان 1474/5/4هإذ ثمة مستع من الوقت بما يقارب 
sl aS a‏ وما شاق به من قاط كنا أضاف وفك ان عى عليها أن الدع غا 
ساندت geal‏ ليس من باب تطبيق نظرية الظروف الطارئة بحجة أن أستراليا منعت التصدير 
algal Sta.‏ لم كن ك دارا اوا عليه ف Lely catia‏ كان 
هتائف داكن اشرب كو المعو د ماقي فت yi‏ | ميا بل WANS asp‏ ا رخض وس 
ثم Jal‏ 2 التكاليف» هذه البدائل تجعل منع أستراليا ار الام الا لبس موقيل 
نظرية الظروف الطارئة التي يزعمها المدّعي. وبجلسة 1470/17/77ه طلب الأطراف الفصل 
2 الدعوى؛ فأصدرت الدائرة حكمها رقم 7٠0/د/!/4‏ لعام aN ET‏ القاضي برفض الدعوى. 
وبجلسة aty AYA‏ أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها 
رقم ١١5/اس/١ alal‏ ١147١ه‏ بنقضه. وبجلسة هذا اليوم نظرت الدائرة حكم النقض ولائحة 
اعتراض eal‏ وتأملت كافة أوراق الدعوى؛ ثم قررت رفع الجلسة للمداولة. 
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عن الخسارة التي يزعم أنها لحقت به جراء ارتفاع أسعار الأغنام التي تعاقد على توريدها 
نتيجة امتناع حكومة أستراليا عن توريد الأغنام إلى المملكة العربية السعودية 2 موسم حج عام 
aleve‏ ومن ثم فإن الدعوى بحسب التكييف النظامي لها Sad‏ من منازعات العقود الإدارية؛ 
ذلك يأخ البتك ul‏ الق dial eA‏ الإفادة من (الهدي والأضاحي) المشكلة بالأمر 
السام وق ( 18:١ E‏ ها yp Sab‏ من الخصياصس Lids 2,197) Sleek!‏ 
للمادة )2/17( من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم LAVEYA/A/VAZVA/a‏ 
كما شغ يتظورها هذه سكس alsa‏ والداكرة aa Lungs‏ الديوان رقم )14( 
2 0/4/7 1ه وتعديلاته. وبما أن الثابت تقدم geall‏ بدعواه 2 11/١470/1١ه‏ وكانت 
مدة العقد سنة واحدة لموسم حج عام ١١١٠ه؛‏ فإنه يكون رفعها خلال الأجل النظامي وهو 
quad‏ مين مح قارع نشو Gaull‏ الد عى يف االتصوطن عليه ف Bott!‏ )4( من كوا CER‏ 
والإجرا ءات أمام ديوان المظالم الصادر بقرار مجلس الوذراء رقم ) NEA SASANZ (A>‏ هھ 
وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها ا او alts Legh‏ رما تی E dea‏ 
کیا شكلا .ونا لي يي ا Sas‏ 
ترسية المشروع عليه ٠١١١/0/۸2‏ هووقع العقد مع المدّعى عليها 2 574/7/4١ه‏ لتوريد 
وتأمين عدد من الأغنام من الضأن والمعز تتراوح أعدادها ما بين )16١:٠٠١(‏ و(٠٠٠١٠٠٠)‏ 
رأس غنم 2 إطار مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من( الهدي والأضاحي) .خلال موسم 
حج عام 1574ه بقيمة (YVO)‏ ريالا للرأس الواحد» وبعد ذلك بأيام صدر قرار وزير الزراعة 
الأسترالي المعلن 2 الصحف المحلية بحظر صادرات الماشية الأسترالية للمملكةء ونتيجة لهذا 
الحظر قال لدعي إن أسعار الأغنام ذاخل المملكة ارتفعت: Lea‏ دضع oak! jie‏ غليها oh‏ 
كان Salah audi‏ متها ك افق ta‏ تمن اشر لباه ركان اة الانشيرا دمن al‏ 
دولة ie Là‏ وأنها قامت بمساعدة Goat!‏ 2 تخفيف الأعباء بإنقاصها وزن الذبائح بنسبة )+76( 
مدخ agile etl‏ ريمت ait‏ ون كان الأضل أن اف يمشن Lua)‏ مركي من ارامات 
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قبل الآخر إلا بالقوة القاهرة فحسب- وهي الحادث غير المتوقع الذي لا يمكن دفعه؛ ويجعل من 
قفي lp Ml‏ سقلا بيد أو هذه E‏ يكن Lalas Lg GoM‏ 2 المقود الإدارية ونذا 
فقد أنشأ القضاء الإداري مركزا وسطا بين الحالة العادية التي يستطاع فيها تنفيذ الالتزام 
والقوة القاهرة التي يستحيل معه التنفيذ مطلقا؛ وذلك 2 حال ما إذا استطاع الملتزم الوفاء 
بالعقد؛ لأنه ممكن 2 ذاته غير أن إرهاقا ماليا شديدا يناله die‏ ويجاوز السعة دون أن يبلغ حد 
الا اة رخا لنظرية الختويف الظارقة اذ gy‏ هيدا ideas‏ | من قاع العمل على سين الرفق 
العام بانتظام واطراد مقتضاه: أنه إذا جدت ظروف لم تكن 2 الحسبان من شأنها زيادة الأعباء 
الملقاة على عاتق الملتزم إلى حد الإخلال الجسيم؛ فله حق مطالبة الإدارة بالمساهمة إلى حد ما 
4 الخسائر التي تلحق به. وذلك استجابة منها لحاجة ملحة تقتضيها العدالة. ووضع لها ثلاثة 
شروط. أولها: أن يكون الظرف أجنبياً عن المتعاقدين: أي مستق للا عن إرادتيهما ولا دخل لهذه 
الإرادة فيه. ثانيها: أن يكون الظرف مما لا يمكن توقعه Babe‏ ولم يكن ب4 حسبان المتعاقدين 
ونيتهما اطق كه ss Gall al yal ate‏ وراب ذلك ايحت ك ماسر REAR Legale E‏ 
أهميته؛ لأن التعويض لا يستحق إلا تجاوز ارتفاع الأثمان الحد الذي لا يستطيع المتعاقد مواجهته 
ويترتب عليه أعباء إضافية؛ وآخرها: تحديد زمن التعاقد بأن يكون بعد إبرام العقد وقبل تنفيذه. 
وثالث الشروط: عدم استحقاق التعويض إلا بوجود خسارة تتجاوز الخسارة المألوفة. وقرر المبداً 
pall E‏ الف ف يشم ا ا و ا يفطن a‏ من اا رار Sih‏ قصب 
المتعاقد» فليس له أن يطالب بالتعويض بدعوى أن أرباحه نقصت أو لفوات كسب عليه» كما يجب 
أكون الخيارة راض puting‏ هلا فافض بع قي ممن الد يمنت أن بكرن التقدير افيا 
على دخول جميع عناصر العقد ب4 الحساب كوحدة salg‏ ويفحص 2 مجموع 4 لا أن ينظر 
إلى أحاد عتاضره فقسطة إذ قد يكون غيره من العناصر مجزيا ويعوض عن الأجزاء التي تستتبع 
الخسارة. ومن i‏ فإن انقلاب اقتصاد العقد مسألة لا تظهر إلا من المستخلصات الختامية؛ 
ate‏ السا Sig‏ يعد إتجان walle‏ بكرت على Leh‏ رة اتشرف الطاركة 
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آثار أهمها: بقاء التزامات المتعاقد كما هي؛ لأنها لا تحرر المتعاقد من التزامه البتةء بل ينبغي له 
ليستفيد من أحكامها مواصلة التنفيذ حتى لا يتعرض لغرامة التأخير. مع حق المتعاقد ‏ الحصول 
على معاونة الإدارة» ولا يستطيع القاضي الإداري إلا أن يحكم بالتعويض دون تعديل العقد» ولكن 
يجوز للإدارة وللمتعاقد التوصل لاتفاق ودي» ومن OS‏ يشترط للحكم بالتعويض عدم وجود اتفاق 
و روو رو اا ee eee‏ جناب انكس ا كرجا كارن وکن اوعد 
المتعاقد لو أنه ald‏ بعمل معين» بل النتائج الفعلية للمشروع موضوع التعاقد. ولا يدخل فيها الأرباح 
التي حققها المتعاقد قبل حلول الظروف الطارئة؛ ويجب استبعاد الأرباح المحتملة 2 المستقبل 
التي قد يجنيها المتعاقد عقب زوال الظرف الطارئ» ولا تدخل الخسائر التي تحملها قبله؛ لأنها 
ضرب من المخاطرة التي يتعرض لها المتعاقدون عادة. وعند حساب الخسائر فالاعتبار بالفرق 
بين الأسعار الفعلية وقت التعاقد وبين الأسعار Sted!‏ ويخصم من قيمة الخسائر الفعلية التي 
تحملها المتعاقد نتيجة للظرف الطارئ ما يرجع إلى أخطاته 2 تنفين العقد. هذا وقد قرر القضاء 

الإداري كذلك قيام نظرية الظروف الطارئة على مبداً جوهري هو توزيع أعباء الخسارة الفادحة 
المترتبة على الظرف الطارئ بين المتعاقد والإدارةء فيتعين أن يتحمل المتعاقد جانبا من الخسائر 
مع مراعاة أمور متعددة أهمها: موقف المتعاقد 2 مواجهة الظرف الطارئ» ومحاولته التغلب عليهء 
A toatl,‏ الافقضيادية للمشروغومدى mia‏ رار الاقتضيادى للدولة نوما ومدك مرونة TE‏ 
أو تعنتها 2 معاملة المتعاقد إن وجد» كرفضها بإصرار قبول تعديل شروط العقد لمواجهة الظرف 
الطارئ وغيره مما سبق 2 حساب الخسائر. وختاماً : فإن نظرية الظروف الطارئة تفترض كما 
صاغها القضاء الإداري تعرّض المتعاقد لظروف مؤقتة مصيرها إلى Sly Ml‏ وتستهدف تمكين 
المتعاقد من التغلب على هذه الظروف حتى تعود الحالة الطبيعية التي أبرم العقد 2 ظلهاء وعودة 
التوازن المالي إلى العقد قد ترجع إلى سببين: أحدهما: زوال الظرف الطارئ؛ ولا صعوبة هنا 2 
الأمرء والآخر: توقي الإدارة دفع التعويض بأن تقبل مختارة أن تعيد النظر 2 شروط العقد بما 
يعيد إليه توازنه. وهكذا تحفظ لخزينة الدولة دفع تعويضات من الأموال العامة. ويما أنه إزاء 
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ما تقدم؛ وإذ جاءت الدع وى Alu pa‏ ولم يقدم المدَّعي ما يقطع بحدوث الأضرار التي أرهقته, 
فالمستندات المقدمة منه لا تكفي لإثبات ارتفاع الأسعار التي يدعيهاء فضلا عن أن الثابت من 
العقد المبرم بين الطرفين؛ وكذا الشروط والمواصفات الملحقة بالعقد لم ينص فيها على توريد 
الأغنام من دولة بعينهاء ٠‏ بل إن العقد سمح للمتعاقد بالتوريد من أي دولة شاءء الأمر الذي ترى 
معه الدائرة أن تنفيذ العقد والالتزام به ليس مرهقاً للمدعي؛ أذ إن الويض عن EEEE‏ 
لنظرية الظروف الطاركة أو الجائحة التي يطالب بها cl‏ يكون E‏ ظل ظروف عامة طاركة 
غير متوقعة تخل بالتوازن المالي بالعقد وتقلب اقتصاد المدَّعي بخسارة تتجاوز الخسارة العادية 
المألوفة. كما أن الثابت من الأوراق أن المدّعى عليها 2 عقدها جعلت الغاية الوحيدة توفر الشروط 
الشرعية والصحية للذبيحة؛ هذا من Age‏ ومن جهة أخرى ورغم كل ما سبق فإن المدَّعى عليها 
شاركت المدّعي 2 تحمل الظروف التي واجهته أثناء تنفيذ العقد حتى يتمكن من التغلب على ما 
واجهه من صعوبات عادية متوقعة؛ ويقوم بتنفيذ العقد. وذلك بإنقاص وزن الذبائح: By‏ عددها 
| ؛ ومن تَمّ شاركت ب تحقيق التوازن المالي 2 العقد :ومن مٌ فإنه ليس من دليل ثابت على 
أن المدّعي قد أصيب بخسارة فادحة من شأنها قلب اقتصاد العقد على المدّعي وا تذلك Sia‏ 
وجه لإعمال موجب نظرية الظروف الطارئة التي يتمسك بها Beall‏ هذه الدعوى» مما تنتهي 
الداكرة عه إلى رها 


CE R E E يرحس ادعوم‎ Fela ease ذلك عله‎ 


واللّه gash!‏ وصلى alll‏ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
beans!‏ القاضي العا رئيس الدائرة القاضي 


/ ١ \ 3 E —~ المطالة‎ gloss alae 


رجب 222اه - السنة الثانية - العدد الثاني / ١ ٠‏ للا / \ 2 U‏ 
sac)‏ خاص) V \ \ ae‏ 





















حڪم ٳِداري ابتدائي ( 


مفاتيح رئيسة : عقد- أشغال عامة - alas!‏ الأعمال 2 المشروع - انتفاء البينة - نظرية 
الظروف الطارئة ومجال تطبيقها = الزيادة 4# قيمة المستخلص الختامي, 
وتنازل المقاول عنه- ادعاء الإكراه على التنازل 
حكم رقم ۱/۳۱ لعام )"ءاه 
فى القضية رقم 1215/١/ق léPlolsl‏ ه 





المقامة من/ 
ضد/وزارة “Jail‏ 
cares‏ لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: ففي يوم الأحد 
5ه وبمقر المحكمة الإدارية بالرياض عقدت الدائرة الأولى جلستها المشكلة من 


القضاة: 
اا 
0000000 
E E ee‏ 
بحضور/ lessens sess‏ فين للسر وذلك للنظر 2 هده الدعوى, يعد اعادتها 
محكمة الاستئناف الدائرة الاولى بتاريخ AVEYV/NV/YY‏ والتى حضرها عن المدعية 
وكيلها/ ومن المذعى عليها كل من/ E teiatectes‏ 
و ...0.0.0.00 وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية 


ودراستها أصدرت الدائرة حكمها الآتى: 
)1( مؤيد بحكم محكمة الاستثناف الإدارية رقم alal £/ YM‏ 477١هء‏ الحكم منشور. 
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الوقائع 
تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدير العام للشركة Aye kl‏ تقدم إلى المحكمة الإدارية بالرياض 
بلائحة دعوى بتاريخ ١47١/4/5‏ هء ذكر فيها: أن الشركة المدّعية تطالب ek!‏ عليها 
بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهاء من جراء وقوع أضرار عليهاء أثناء تنفيذ مشروع إنشاء 
ورصف وصلة طريق ثرمداء القصبء عقد رقم (YV/V/ 7١7/4(‏ وقد قدرت الشركة المدعية 
هذه EE‏ رار رمف EE dn‏ وراش رخسيو الغاءو ا رصياقة 
وثمانون ريالا؛ وذلك طبقًا للمستندات التي تقدمت بها الشركة المدّعية: وقد أضافت المدّعية 
شرخًا لدعواها بأنها قد تعاقدت مع وزارة النقل» لتنفيذ مشروع إنشاء ورصف طريق ثرمداءء 
القصب» مشروع رقم(4/١١٠7 )۲۷/١/‏ وتاريخ ٩/١١‏ /415١هء‏ بقيمة إجمالية 
JLo (4,31,۸۷۰)‏ ومدة تنفيذ المشروع (VE)‏ شهرًاء وقد تم استلام الموقع 
٠١/۸2‏ /١٠١٠١ه.‏ وأردفت الشركة بأنها عندما بدأت 2 أعمال الرفع المساحي للمشروع, 
اتضح أن المخططات التصميمية للمشروع لا تطابق طبيعة أرض المشروع؛ وقد قام المساح المكلف 
من إدارة طرق الرياض. مع الجهاز المساحي Jol doll‏ برفع الطريق وإعداد المخططات 
التصميمية التي تطابق الطبيعةء وتصحيح المسار الأفقي» حتى لا يكون هناك تعارض مع أملاك 
الغيرء وذلك من المحطة .)070+١(‏ إلى المحطة fli (+++ A)‏ على طلب أمير القصب؛ لتفادي 
المرور من مناطق تجميع ملح الطعام» والذي تشتهر به المنطقة على مستوى المملكة؛ وأضافت 
الشركة بأنه قد تم الرفع المساحي بواسطة المهندس المشرفء واتضح عدم ALES‏ الكميات لتنفيذ 
كامل وصلة الطريق؛ Leo‏ استلزم des‏ إعادة التصميم بالكامل بواسطة فريق من مهندسي 
ومساحي قسم التصميم بالكامل بوزارة النقل» وقد ترتب على ذلك الأضرار التالية من؛ وجهة 
نظر الشركة المدّعية؛ وهي:١-‏ توقف العمل بالمشروع: تم إيقاف العمل بالمشروع LUS‏ من تاريخ E‏ 
//1/7 2 هء حتى Legs (VI) ato / ١/ YO‏ وبأمر الجهة Aa pihl‏ وأن هذا التوقف قد 
ألحق الضرر بالشركة؛ استنادًا إلى الحقائق الآتية: إن توقيع العقد بتاريخ ٠١١١/۹/۱۲‏ ه قد 
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Jas تجاه الشركة بضرورة التنفين وتجهيز الأيدي العاملة والآلات والمعدات» وأن‎ Lal jal! Laci 
على ذلك؛ التزمت الشركة‎ Sling .ه٠١١١/‎ ٠١ / ۸ بالتنفيذ اعتبارًا من استلام الموقع  تاريخ‎ 
بتجهيز الجهاز الفني والعمالة والمعدات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع» اعتبارًا من تاريخ استلام‎ 
الموقع؛ وطبقا للمادة )£0( من وثيقة العقد؛ فإن المعدات التي قدمها المقاول للمشروع مخصصة‎ 
لإنشاء وإتمام هذا العملء ولا يحق للمقاول دون موافقة خطية من المهندس أن ينقلها أو‎ LÉI 
الموقع نفسه؛ ولا يحق للمقاول نقلها‎ 2 SY جزءًا منها من الموقع. إلا إذا كان النقل من مكان‎ 
المخططات لطبيعة موقع المشروع» أو بأمر المهندس المشرفء قد ألحق الضرر بالشركةء وتمثل‎ 
هذا الضررء من وجهة نظر الشركة؛ 2 التكاليف الثابتة التي تم دفعها للأيدي العاملةء والمعدات‎ 
(Y, ١50,5٠١ ( الخاصة بهذا المشروعء. خلال فترة التوقف» وقدرتها الشركة بمبلغ قدره‎ 
وماتتا ريال؛ وذلك جراء الخسائر التي احتسبت من‎ LAI مليونانء وماكة وخمسة وعشرون‎ 
عمل جداول‎ 2 Aye bl مجموع تكاليف الجهاز الفني» وتكاليف المعدات» والتي انبرت الشركة‎ 
لهاء وقامت بعمل حسابات لكل ضرر على حدة من تكاليف الجهاز الفني للمشروع» وكذلك‎ 
۲٠١۲۰١۱۹ وجود حمايات ووسائل تصريف السیول» حيث سردت أنه 2 غضون أيام‎ 
Leic قد تكبدت خسائر كبيرة؛ وذلك بسبب هطول الأمطار بغزارة» مما نتج‎ ه١‎ / 
أضرار بالغة بالطريق» وما تطلبه ذلك من إصلاح تلك الأضرار خلال تلك الفترة؛ وقد أفادت‎ 
2 الشركة أيضًا بأنها قد أبلغت مدير عام إدارة التنفيذ بموجب خطابها رقم (۱۲۹ /خ ص)‎ 
حيث تم تقدير قيمة هذه الخسائر بقيمة قدرها‎ »)۳٠١١/۲( معاملة رقم‎ .ه١١٠١/‎ ۲ 
: ريال. وقد استندت الشركة 2 مطالبتها بهذا المبلغ إلى‎ Call تلاتمائة وخمسون‎ (TOs ++) 
أن المشروع تعرض للسيول خلال الفترة الموضحة أعلاه؛ ولمدة ثلاثة أيام متواصلةء وأن هذه‎ 
الأضرار أصابت المناطق التي طلبت الشركة وضع حمايات, وقد تقدمت بطلب تنفيذ هذه‎ 
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الحمايات قبل موسم الأمطارء ولكن الوزارة eal‏ عليهاء على حد قول الشركة المدَّعية: لم 
تنظر إلى هذا الطلب» مما نتج عنه هذه الأضرار التي أصابت الطريق» من جراء تلك السيول 
المستمرة:؛ على الرغم من إخطار الوزارة تكليف المهندس المشرف بحصر كلفة هذه الأضرارء 
وتم إخطارهم أيضًا oh‏ هذه الفيضانات من القوة القاهرة:؛ والتي لم يمكن توقعهاء وينطبق 
عليها نص المواصفات العامة الفصل )0-1( الفترة )8( وأن الوزارة لم تأخذ بتوصيات 
المهندمس الجيولوجي» الذي أوفدته لزيارة المشروع» والذي أوصي بضرورة عمل الحمايات 
ووسائل تصريف السيول. -Y‏ مطالبتها بالزيادة 2 المستخلص» حيث أضافت أنها قد تم 
إخطارها بموجب خطاب مدير عام التنفيذ بالنيابة رقم (V/V ENV)‏ 1818/7/74هء ob‏ 
المستخلص الختامي بعد التدقيق فيه زيادة بنسبة (ZY VY)‏ عن قيمة العقد بقيمة 
(VAT SYA‘)‏ لاوق طليت الوؤازة متها أن تاذل عن هذه الزيادة وقد اضظرت الشرعة 
المدّعية إلى التنازل عنها؛ حتى تستطيع صرف قيمة المستخلص الختامي» وقد شرحت الشركة 
المدّعية أحقيتها 2 زيادة المستخلص الختامي للأسباب الآتية:١-‏ زيادة طول المشروع بمسافة 
(Mt 0Y)‏ مترا من المحطة (١۰۸1+۲)ء‏ وحتى المحطة -١ .)9170+7١(‏ زيادة المسارين 
الأفقي والرأسي 2 المشروع؛ لتفادي المرور 2 الأملاك الخاصة: وذلك على الرغم من جميع 
الإجراءات والتعديلات التي تتم على المخططات. وقد اختتمت الشركة المدعية لائحة دعواها 
بطلب التعويض عن الأضرار وزيادة الأعمال التي 2 المستخلص الختامي. وقد بادرت Age‏ 
الإدارة Aye ll‏ عليها 2 معرض ردها على الشركة المدَّعية ‏ طلباتهاء فذكرت أنه : بالنسبة 
للطلب الأول والمتمثل 2 طلب التعويض عن فترة توقف المشروع؛ وذلك بسبب تعديل المخططات 
التصميمية والمسارات: بحسب قول الشركة المدّعية: حيث أفادت الوزارة المدّعى عليها بأن هذه 
التوقفات. جاءت متوافقة مع النظام» ومع العقد الموقع بين الطرفين: الذي يعطي الوزارة الحق 
& طلب وقف العمل # المشروع؛ وذلك لأسباب تتوافق مع الواقع والنظام» وتتمثل : إعادة 
النظر ك المخططات والرسومات؛ وتعديل بعض مسارات الطريقء بما يتوافق مع الواقع الموجود 
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على الطبيعة. كما أضافت الجهة Gea!‏ عليها بأنه قد تم تعديل المسار الأفقي للمشروع من 

من إجمالي طول الطريق والبالغ ceS (YY)‏ 
وذلك لتجنب المرور 2 الأملاك الخاصة:؛ كما أضافت الوزارة geall‏ عليها 4 ردها على 
Aue atl‏ بأنه قد ورد ب4 البند ثانيّاء من القسم الأول من وثيقة العقد الأساسية ما نصه: ولا كان 
المقاول قد تقد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها واتمامها وصيانتهاء وذلك بعد اطلاعه 
على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى نظام تأمين 
المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها وأعمالهاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (VE /a)‏ 
وتاريخ a VAV/E/V‏ ولائحته التنفيذية  Ug.‏ كان العرض المقدم من المقاول قد اقترن بقبول 
صاحب العمل؛ لذا gal‏ الطرفان المشار اليهما 2 وثيقة العقد الأساسية على المواد الواردة 
فيهاء والتي نصت المادة رقم )١(‏ منها على: أن الغرض من هذا العقد هو القيام بإنشاء ورصف 
أعمال وصلة ثرمداءء القصبء ويشمل ذلك: تقديم المواد والمعدات والعمل» وجميع الأشياء 
اللازمة لتنفيذ وإتمام وصيانة الأعمال المبنية 2 dell‏ وكذلك الأعمال المؤقتةء والإضافية 
والتكميلية: والتعديلات التي يطلب صاحب العمل من المقاول القيام بهاء وفقا لشروط العقد 
ووثائقه. وقد أضافت oak!‏ عليها 2 أن التوقف لم يكن IS‏ بل كان .© جزء من الأعمال دون 
بقية المشروع الذي Lad‏ مفتوحًا alal‏ الشركة المنفذة لتعمل به. حيث أفادت الوزارة ob‏ حالة 
الإيقاف التي نحن بصددها ينطبق عليها نص الفقرة (Y, Y)‏ من المادة (YY)‏ من الصفحة 
)11( من الشروط العامة للعقد؛ إذ إن الإيقاف 2 بعض المواقع من الطريقء قد تم لإجراء 
تعديلات فنية تصميمية على المسار الأفقي؛ لجعله أكثر ملائمة للسير مع المحافظة على سلامة 
مستخدميه عند الانتهاء من تنفيذه وفتحه لحركة المرورء وكذلك الأمر بالنسبة لتعديل المسار 
الرأسي؛ ليكون أكثر استواءً وأكثر وضوحًا. وقد أضافت الوزارة 4 معرض ردها على أن هذا 
الطلب الأول وذلك فيما يتعلق بالبيانات التي تقدمت بها الشركة Aye kl‏ والمتعلقة بما يلي: 
-١‏ بيان بأسماء الجهاز الفني والإداري للمقاول. -Y‏ بيان بمعدات المقاول المخصصة للمشروع. 
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حيث أفادت الوزارة gh‏ هذين البيانين لا يمثلان الجهاز الفني الإداريء والمعدات الموجودة ضلا 
4 المشروع: وإنما التي يحتاج إليها المشروع؛ والدليل على ذلك الآتي:١-‏ أن ما يشتمل عليها كل 
من الجهاز الفني والإداري وبيان المعدات؛ المقدمين لإدارة المشروع» هو نفس ما يشتمل عليه 
البيانات» المرفق صورتيهماء دونما تعديل أو تغير. -Y‏ أن المهند مس المشرف كان يقوم بشطب 
المعدات الغير موجودة» وذلك يوضح حالة المعدات الموجودة. ويظهر ذلك من خلال البيانات 
التي كانت تقدم شهريًا. ؟- ورد 2 بيان المعدات المقدم 2 بداية المشروع عند إعداد البرنامج 
الزمنيء بأن لدى المقاول محطة خلط أسفلتية مركزية: وكسارات على بعد ( ٠٠١‏ )كم من 
المشروع» وسيقوم بتزويد متطلبات المشروع من إنتاجها. واختتمت الوزارة هذه الجزئية بأن 
البنود الثلاثة السابقةء إنما تؤكد على أن البيانات المقدمة من الشركة والمتعلقة بعدد العمال 
والمعدات» ما هي إلا البيانات التي يحتاج إليها المشروع Led‏ وليست الموجودة 2 موقع العملء 
والتي يطالب ال مقاول بالتعويض عنها. £ - وأضافت الوزارة بأن أعمال المشروع قد انتهت وتم 
Lge Maul‏ ابش اقا بتازيخ at 10/V9/0‏ ج حين أن تاريخ انثهاء الأعمال بحسب البرتامج 
الزمني المتفق عليه 2 بداية أعمال المشروع هو /٠١/۷‏ ١٠١٠ه.‏ أي أن الفرق بين النهاية المتفق 
عليهاء والفعلية حوالي شهر ونصف. وهذه المدةء كان يقوم فيها المقاول بأعمال التشطيب 
والنظافة وإخلاء الموقع؛ وهذا دليل على أن الإيقاف كان جزئياء ولم يكن Ú‏ بحسب ما ذكرت 
الشركة Les Ayes!‏ يدل على أن معدات المقاول المتوفرة؛ وجهازه الفني والإداري: يقوم بالعمل 
بحسب إمكانيته. =o‏ أن المعدات والجهاز الفني والإداري» الذي ورد 2 البيانين المشار إليهماء 
قد اشتمل على معدات» وأعضاء من الجهاز الفني» والإداري» لم تكن 4 أي وقت من الأوقات 2 
المشروع؛ بل كانت Lal‏ 2 الإدارة العامة للشركة المدَّعية؛ أو 2 موقع الكسارة أو الخلاطة التي لا 
تعمل للمشروع» بل كانت تعمل لصالح المقاول الذي يقوم ببيع منتجاتها للمواطنين ولمشاريع 
أخرى. وقد أضافت الوزارة 2 ردها على الطلب الثاني المتعلق بطلب Aye th)‏ التعويض عن 
الأضرار الناتجة عن الأمطار. وقيام المقاول بإصلاحهاء حيث قالت الوزارة: إن ليس من العقد 
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أو النظام أن يتم تعويض الشركة المدَّعية عن أية أعمال لم يطلب تنفيذهاء كما أن الأضرار التي 
يدعيها المقاول يقع مسؤولية حصرها على المقاول نفسه؛ لأنه بموجب العقد بحسب نص المادة 
رقم (1A)‏ هوالمسؤول عن سلامة العمل وصيانته» وكذلك الفقرة (خامسًا) من المادة 
رقم(١5).‏ والمتعلقة بفترة الصيانة؛ من الشروط العامة للعقد والتي نصت على: «أن يضمن 
المقاول ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه. خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه المشروع 
إلى Aged‏ الأذازية مق كان ذلك GAL‏ عن عيب القلفية > مالم يكن المتعاقدان قد اتفقا 
على بقاء المنشآت لمدة أقل». كما أضافت الشركة المدّعية, بأن المقاول كان عليه أن يقدم إلى 
الجهة الحكومية؛ بوليصة التأمين اللازمة: التي تفيد قيامه بالتأمين على المشروع» ومكوناته 
الأساسية. أثناء التنفيذ. حتى التسليم الابتدائي للمشروع» من قبل شركة تأمين وطنية. ثم 
أضافت الوزارة. 2 معرض ردها على الطلب الثالث من طلبات Agel‏ والمتعلق بالمطالبة 
بقيمة الزيادة ‏ المستخلص الختامي للمشروع» وأرجعت الوزارة عدم أحقية المقاول 2 المطالبة 
بتلك الزيادة؛ نظرًا لتنازله عنها بمحض إرادته؛ وذلك بموجب خطاب الشركة( ١١90‏ /,ص.خ 
(AV/‏ وتاريخ 1418/7/74هء دون تحفظء أو elal‏ أي شروطء وأن خطاب التنازل كان 
صريحًا دون لبس فيه. وقد خلصت الوزارة إلى المطالبة برفض الدعوى؛ لعدم قيامها على 
أساس صحيح من العقد والنظام. وبتاريخ 575/5/6١هء‏ أصدرت الدائرة حكمها رقم )£4 / 
د ale (1/I/‏ ١١١٠ه.‏ وبعرضه على محكمة الاستئناف» أصدرت حكمها رقم O8A)‏ /إس/١)‏ 
لعام a EYA‏ بنقض الحكم» وإعادته للدائرة على ضوء ملحوظات المحكمة؛ وما يستجد لديها. 
ويجلسة ١٤١١/۲/۲۹‏ ه طلبت الداكرة من وكيل المدّعية تقديم مذكرة تفصيلية يثبت فيها 
الدعوىء وطلبات موكلتهء والمستندات المثبتة لهاء وبجلسة ١۸/۲/١١١١ه.‏ قدم وكيل المدّعية 
مذكرة مكونة من ثلاث صفحات خلصت إلى: أن أسباب إيقاف العمل بالمشروع موضح بخطاب 
التوقف. والذي ينص على alas!‏ العمل بالمشروع؛ وذلك لاختالاف كميات ade‏ المشروع عن 
الكميات الحقيقية؛ ابتداءً من تاريخ 4/7/4١5١هء‏ وتاريخ استئناف العمل ١/ YO‏ / 6١5١هء‏ 
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وذكر أن نص المادة )£0( من وثيقة العقدء والتي تضمنت أن المعدات الموجودة بالمشروع كانت 
مخصصة لهذا المشروع, ولا يحق للمقاول نقلها إلى مكان آخر دون موافقة خطية من المهندس 
المشرفء حتى يتم إنجاز الأعمالء ومن ثم فإن هذه المعدات ظلت موجودة حتى الانتهاء من 
إنجاز المشروع؛ وتم حساب نصف القيمة الإيجارية فقطء والتي بلغت خلال مدة التوقف 
Legs (YY!)‏ بمبلغ قدره )1.404.005( ريالا. وذكر أن عدد الجهاز الفني الموجود 2 الموقع, 
والمخصصى للمشروع؛ بلغت تكاليفه خلال فترة التوقف Thy )۲٠٠١٠٠١(‏ وأن المستند الذي 
يثبت بأن هذا الجهاز كان موجوداً بالمشروع» هو البيان رقم (۷)والمعتمد من المهندس 
المشرف على المشروع بتاريخ ١4/7/7١5١هء‏ وأن نص المادة (YY)‏ من الشروط العامة للعقد 
لا ينطبق على خطاب التوقف» والذي ينص على أن سبب التوقف هو الاختلاف الكبير بين 
كميات العقد والكميات الحقيقة Ge pa‏ وأنه تم إخطار الشركة Ob‏ المستخلص الختامي به 
زيادة بنسبة (۲۷, )عن قيمة عقد المشروع» وذلك بموجب خطاب مدير عام إدارة التنفيذ 
بالوزارة بقيمة ) Why (VAT, YA‏ وأن هذه الزيادة كانت بسبب زيادة طول الطريق المنفذ 
كمي 00 (AAL‏ مر وقد ex alle‏ الو ر ال ازل عن هده Bala jl‏ حص خو هيرك 
المستخلص الختامي» وكان لزامًا على الشركة أن تتنازل» Oly‏ هذه الزيادة ثابتة من تقرير 
رئيس قسم التدقيق بالوزارة: وأنه تم إبلاغ مدير عام التنفيذ بالوزارة من قبل الشركة؛ 
بموجب خطابها رقم ( ۲۱/ص خ/1510م) بتاريخ 1١1/١515/1١هء‏ بضرورة وضع حمايات 
للطريقء وتم تقديم الكميات المطلوبة من العيارات» وتكاليفهاء والأماكن المطلوبة ولم تأخذ 
الوزارة بتوصيات المهندس الجيولوجيء والذي أوفدته لزيارة المشروع؛ والذي أوصى بضرورة 
وضع هذه الحمايات: وأن المشروع تعرضب للسيول خلال الفترة من ١1518/7/7١ه‏ إلى 
ااذه ا na‏ کروی oly Alb (ye‏ هیر وا الوراعةشررت اليف 
الإصلاح بقيمة( ٠000:50٠0‏ )ريال؛ Gly‏ محضر الاستلام الابتدائي للمشروع يوضح أن إنجاز 
نسبة الأعمال )/٠٠١(‏ بتاريخ ١/١٠/١٠١٠ه.‏ وكذلك تقرير الاستلام النهائي للمشروع, 
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وذلك طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة بوزارة النقل؛ وأن إجمالي مبلغ التعويضات 
المطالب بها هي:٠-‏ أضرار التوقف عن العمل: تكاليف المعدات )+00 ,A0%,‏ 1( تكاليف 
Pa oe ne nec at‏ الأضرار 
الناجمة عن عيوب 2 التصميم ( .)۲٠١ , ٠0٠١‏ إجمالي التعويضات ( (Yj OA, £A>‏ مليونان, 
وستمائة وثمانية وخمسون La‏ ؛ وأربعمائة وثمانون ريالاء وبجلسة V5‏ هه قدمت 
eall‏ عليها )13 على مذكرة المدّعية خلصت إلى: أولا: أن مطالبة المدّعية بالتعويض بمبلغ 
(Y, IYO, Y=)‏ مليونين ومائة وخمسة وعشرين LAN‏ ومائتي ريال؛ عن الأضرار التي لحقت 
الدع فة قاف العمل (VPN) Bact‏ امن 114/476 اه te‏ 16/1/98 هات 
تعديل مسار الطريق» فقد ذكرت المدّعية بأن المسار بحسب المخططات التصميمية التي سلمت 
لها قبل تقديمها للعطاء؛ تتعارض 2 بعض مناطق المشروع مع مناطق ملح الطعام؛ OY‏ مناسيب 
الأرضن الطبيعية الواردة 2 المخططات المشار إليها لا تطابق مناسيب الأرض الفعلية بالموقع. 
والرد على ذلك من e‏ تم تعديل المسار الأفقي من المحطة (٠٠٠+٠٠٠)ء‏ حتى المحطة 
(000+4) من إجمالي طول الطريقء والبالغ (YY)‏ كلم؛ وذلك لتجنب المرور 2 الأملاك 
الخاصة. كما أنه قد ورد 2 البند Cpe LIS‏ القسم الأول من وثيقة العقد الأساسية ما نصه: 
ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتهاء وذلك بعد 
اطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاتهء وسائر المستندات المرفقة dy‏ وعلى نظام 
تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4١)‏ 
وتاريخ a VAV/E/V‏ ولائحته التنفيذيةء Uy‏ كان الغرض المقدم من المقاول قد اقترن بقبول 
صاحب العملء لذا فقد gail‏ الطرفان. المشار إليهما 4 وثيقة العقد الأساسية» على المواد 
الواردة فيهاء والتي نصت المادة رقم )1( Leia‏ إلى : أن الغرض من هذا العقد هو القيام بإنشاء 
ورصف أعمال وصلة طريق ثرمداءء القصب. ويشمل ذلك: تقديم المواد والمعدات والعمالء 
وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ وإتمام وصيانة الأعمال المبيّنة 2 العقد. وكذلك الأعمال المؤقتة 
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والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب صاحب العمل من المقاول القيام بها؛ Lag‏ لشروط 
العقد ووثاقه. وقد نصت الفقرة (ط) من البند الأولء من المادة رقم »)١(‏ التعريفات 
والتفسيرات» من الشروط العامة للعقدء تحت العنوان الموضح: «يعني الأراضي والأماكن» التي 
سيجري تنفين الأعمال عليها أو فيها أوتحتها أو عبرهاء وأية أراض أو أماكن أخرى يقدمها 
صاحب العمل لأغراضن العقد» وكذلك أية أماكن E‏ توا العقد كجزء من الموقع». 
ونصت الفقرة ».)١(‏ من المادة رقم ».)٠١(‏ معاينة الموقع؛ من الشروط العامة للعقد» على أنه: 
«على المقاول أن يقوم على حسابه الخاص» بفحص ومعاينة الموقع والأماكن المحيطة به وأن 
يتأكد بنفسه» وقبل تقديم العطاء؛ من شكل الموقع وطبيعة تربته؛ بالقيام Jan‏ الجسات والثقوب 
التي تمكنه من ذلك وكذلك يقوم بمراجعة كميات العمل وطبيعتهء والمواد اللازمة لإنجاز 
الأعمالء ووسائل الوصول إلى الموقع والمرافق التي تحتاج إليهاء وعليه بصورة عامة أن يحصل 
لنفسه على سائر المعلومات الضرورية وغيرهاء من العوامل التي قد تؤثر على عطائه». ونصت 
الفقرة الأولىء من المادة رقم .)١(‏ كفاية العطاء؛ من الشروط العامة للعقد» على أنه: «يفترض 
2 المقاول أن يكون قد استكمل معلوماته قبل تقديم عطائه» وتأكد من أن الأسعار التي دونها ب 
قائمة الكميات وات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه» بموجب العقد» 
وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية؛ لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم». وقد نصت 
الفقرة (g)‏ من البند رقم (Y/Y)‏ من المادة رقم i (VY)‏ تنفيذ الأعمالء على أن : «يلتزم 
المقاولء بمراعاة النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة 2 ASL‏ والتي تصدر عن 
الجهات المختصة». ونصت المواصفات الخاصة. 2 الفقرة(آ) ء غاية العقد. من (VYJ‏ 
نطاق العملء المجموعة الأولى من المواصفات الخاصة على أن: «الغاية من العقد هي: تنفين 
وإنجاز العمل الموصوف بكل تفاصيله؛ وكما هو محدد وموضح 2 المواصفات العامة والخاصةء 
والشروط الواردة 4 مستندات العقد» والمخططات وجداول الكميات». ونصت الفقرة (a)‏ 
وصف المشروع؛ من نفس المواصفات الخاصة على أنه: «يشتمل المشروع على الأعمال الآتية: 
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إنشاء ورصف وصلة طريق ثرمداء. cecal‏ وبطول (YY)‏ اثثين وغشرنن کو مكرا»: وعليه 
فإن أي تعديلات أجريت على مسار الطريق سواء كانت على المسار الأفقي أو الرأسيء تم 
بموجب شروط العقد والمواصفات الخاصةء و2 حدود الكميات الواردة بجدول الكميات المعتمد. 
وتمت الموافقة على جدول الكميات المعدل الأول »> وتعميد المقاول به؛ بموجب خطاب alal‏ 





التنفيذ رقم (”1185/1/7)» وتاريخ ١٠/415/0١هء‏ وهذه الإجراءات تمت دون تحفظ من 
جانب الشركة المدّعية: وبما يتوافق مع العقد: وقد نصت المادة (YY)‏ من الشروط العامة 
لتقل عل حن الوزازه :ف إيساف العمق: واعزاء التعديلات اللازمة للطريق؛ Lele‏ بأن المدّعية 
لم تتوظف عن العمل بالشروع: وآ الاد الشار eS gal‏ الل وا وك 
ذلك» هو أن برنامج العمل المعتمد للمشروع؛ قد تضمن فترة تحضير وإعداد» مدتها لا تقل عن 
ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الموقعء وبعدها تبداً الأعمال الترابيةء وأن التقرير الشهري عن 
شهرصفر ١1414‏ هقد أوضح أن المدّعية قد يدأت بالأعمال الترابية بتاريخ 1414/1/16١ه:‏ 
أي: بعد ثلاثة أشهر 3 تقريبًا من تاريخ تسليم الموقع» phage‏ ۰ه آي: أنه لم 
يحدث أي تعطيل للعمل من جانب الوزارة؛ ولم تطلب Aye hl‏ سحب أي معدة من الواقع؛ بسبب 
هذا التعديلء مما يدل على أنه لا يوجد أي معدات متوقفة لها 2 الموقع. ومن مسؤوليتها 
كمقاولء القيام بالاطلاع على موقع المشروع؛ ومراجعة المخططات؛ وعمل الرفع المساحي 
للأرض الطبيعية بالطريق» ومطابقة ذلك مع ما ورد 2 المخططات. وإبلاغ الجهة المشرفة عن 
أي اختلاف. كما أن وثائق العقد تؤكد على المقاول ob‏ يكون على اطلاع كامل على الموقع 
والمخططات. قبل تقديم عطائه؛ ومعرفة العوائق وظروف الموقع كاملة؛ وتوضح التقارير 
الشهرية والمستخلصات أن العمل بالمشروع لم يكن متوقف بالكامل؛ بل كان هناك مناطق 
مفتوحة للعمل بالمشروع إل أن المقاول لم يرغب 2 استكمال باقي الأعمال 2 المناطق المفتوحة, 
لأسباب تعود إلى تقصيره وعجزه 4 بعض الأحيان: عن توفير المعدات والآليات الضرورية 
لاستكمال باقي الأعمال 2 الأجزاء المفتوحة للعمل بالطريق» كما أن المقاول قد أنجز الأعمال؛ 
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وتم استلامها بالكامل بتاريخ 7/4١/515١ه.‏ أي: بعد نهاية مدة التنفين الأصلية بحوالي 
شهرين dete‏ وخلال مدة التمديد الممنوحة له بموجب المحضر المتخذ معه» والمشار إليه. 
ثانيًا: المطالبة بالتعويض بمبلغ قدره )۳٠١ ,٠٠١(‏ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال؛ لقاء عدم 
وجود حمايات ووسائل تصريف الأمطار. والرد على ذلك بالتالي: ليس من العقد» والنظام: 
أن يتم تعويض الشركة Aye ath‏ عن أعمال لم يطلب منها تنفيذهاء حيث لم تشتمل المخططات 
التصميمية على آي أعمال للحمايات» ووسائل تصريف الأمطار؛ لعدم حاجة الطريق لها من 
الناحية الفنية؛ كما أنه من مسؤوليات الشركة المدّعية؛ Liag‏ للعقد المقتضي تسليم الأعمال 
للوزارة سليمةء وتقع عليها مسؤولية إصلاح أية عيوب أو أضرارء حيث نصت الفقرة (ق)» 
الفصل )0-1( من المواصفات العامة؛ على أنه: «يبقى المشروع 2 عهدة المقاول وعنايتهء 
حتى القبول النهائي الخطي ( التسليم النهائي) من قبل الوزارة: وعليه أن يتخذ كل احتياط: 
للحيلولة دون حدوث الأذى أو الضرر بآي قسم من المشروع؛ بفعل العوامل الطبيعية؛ أو بأي 
سبب آخرء ويصلح ويجدد ويعوض عن كل أذى أو عن ضرر يحدث لأي قسم من العمل بفعل 
أي من الأسبابء السابق ذكرهاء قبل القبول النهائي» وأن يتحمل نفقة ذلك». ثالثا: المطالبة 
باسترداد مبلغ ( (VAY, YA-‏ مائة وثلاثة وثمانين «Lit‏ وفاكتين وت این ويالاء cathy‏ أشار إلى 
أنه سبق أن تنازل عنهاء من أجل صرف المستخلص الختامي للمشروع» والرد على ذلك 
بالتالي: بلغت الحسابات النهائية للمشروع بعد التدقيق مبلغ؛ وقدره 1A, VO, AE)‏ ,0( 
خمسة ملايين» ومائة وتسعة آلاف» وسبعمائة وخمسة وكلاثون lay‏ وأربع وشماتون Alla‏ 
بالزيادة بمقدار ,۸٤(‏ 8760 ”187) مائة واثنان وثمانون ألفاء وثمانمائة وخمسة وستون ريالاء 
وأربع وثمانون Alle‏ عن قيمة العقد المعتمدة البالغ قدرها AYT, AV)‏ ,£( أربعة ملايين, 
واا EE «LBM yg pig A tug‏ ورن AE Vhs‏ الؤيادة (AN WV)‏ عن 
قيمة العقد» وهي قيمة أعمال لم يطلب من الدعية تنفيذها. وحيث إن قيمة المستخلص 
الختامي بعد التدقيق بلغت (WE ,٠٠١ AL)‏ ستمائة وأربعة وسبعون LAI‏ وثلاثمائة وأربعة 
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ريالات» وأربع وثمانون هللةء فقد تنازلت المدّعية بخطابها رقم(0١١/صص..خ/ (AV‏ 
وتاريخ ١۸/۲/۲٠١٠ه.‏ بمحض إرادتهاء عن الزيادة 2 قيمة العقد البالغة ,)١87,470 AL)‏ 
وتمت تصفية حساباته الختامية بموجب ذلك. وأن المدّعية: لم تطلع على نصوص العقد 
وشروطه العامة؛ حيث إن المادة (TY)‏ بالصفحة رقم (YY)‏ من الشروط العامة للعقدء قد 
نصت على أنه: «يجب على المقاول بناءً على pel‏ خطي من صاحب العملء أن يتوقف سير 
الأعمال أو أي جزء منها لمدة. أو بطريقة يَعدّها صاحب العمل ضرورية لسلامة العملء وعلى 
المقاول أثناء فترة الإيقاف أن يقوم بحماية العمل وضمان سيره؛ بالقدر الذي يراه المهندس 
طبرو اء ول تخل طاح Gall‏ التكائيف الاخ عن E E‏ ا5ا رى ة شري MH‏ 
الآتية:٠-‏ إذا كان منصوصًا عليه 2 العقد.؟- إذا كان ضروريًا للقيام بالعمل بصورة أصوليةء 
أو كان بسبب الأحوال الجوية؛ أو بسبب تقصير ال مقاول. ؟- إذا كان ضروريًا لسلامة الأعمال 
F,‏ عسوم متها و (aie‏ عا ills,‏ عة Si‏ إن اليد جاده dit‏ 
لمق ees‏ أصبحنت نهاية دة cae‏ ف لور 1157/1 له دفن 1418/0/1 هوق 
وافقت عليه Aye ll‏ دون اعتراض منهاء كما أن حالة الإيقاف 2 المشروع محل الدعوى تنطبق 
عليها الفقرة (YY)‏ من المادة(”؟؟)»: بالصفحة(١؟)‏ »من الشروط العامة للعقد؛ إذ إن إيقاف 
العمل 2 بعض المواقع من الطريقء قد تم لإجراء تعديلات فنية (تصميمه) على المسار الأفقي؛ 
لجعله أكثر ملائمة للسيرء مع المحافظة على سلامة مستخدميه عند الانتهاء من تنفيذه وفتحه 
لحركة المرورء وكذلك الأمر بالنسبة لتعديل Leal‏ الرأسي؛ ليكون أكثر استواءً وأكثر وضوحًا 
لمستخدميه» بالإضافة إلى أن التعديلات التي أجريت على بعض أجزاء الطريق» سواء كانت 
الأفقية منهاء أو الرأسية هي أيضًا لسلامة الطريق الإنشائيةء وإطالة عمرها الافتراضي, 
وتقليل أعمال الصيانة المستقبلية. وبالنسبة للتوقف عن العمل ola‏ العمل بالمشروع لم يكن 
متوقمًا بالكامل» بل كان هناك مناطق يمكن للمقاول العمل بهاء وهذا ما يحدث 2 جميع 
المشاريع» ولكن المقاول لم يرغب 2 استكمال الأعمال 2 المناطق المفتوحة؛ لأسباب تعود إليه 
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بسبب التقصير أو العجز. Oly‏ المطالبة بالتعويض عن الآضرارء فإنه ليس من العقد والنظام: 
أن يتم تعويض الشركة المدّعية عن أية أعمال لم يطلب منها تنفيذهاء حيث لم تشتمل المخططات 
التصميمية على أي أعمال للحمايات ووسائل تصريف الأمطار؛ لعدم حاجة الطريق لها من 
الناحية الفنية؛ Éi‏ استشهاد المدّعية 4 مذكرتها بتقارير الأحوال الجوية؛ فلا يمكن الاعتداد 
بها؛ لأنه لم يطلب 2 الأصل منها تنفيذ هذه الأعمالء Lal‏ عن المطالبة باسترداد قيمة الزيادة 
2 المستخلص الختامي» فإن المدّعية تنازلت بمحض إرادتها عن قيمة الزيادة؛ بموجب خطابها 
رقم(0١١/,صص.خ/97)؛‏ وتاريخ 418/57/174١ه‏ دون تحفظ أو إبداء أي شروط. وأما الادعاء 
بأن الوزارة طلبت منها التنازلء فذلك غير صحيح وخطاب التنازل صريح وواضح لا لبس 
فيهاء وطلب# آخر مذكرات برفض دعوى المدّعية؛ لعدم قيامها على أساس من الشرع 
والنظام. وبذات الجلسة طلبت الدائرة من وكيل Aue!‏ توضيح أسباب التوقف» وما يثبت 
ذلكء وبيان مدته الحقيقيةء وبيان ما إذا كانت المدّعية كانت تعمل 4 أجزاء من المشروع على 
حد ما دفعت به المدّعى عليها ٠‏ وبيان ST‏ مستخلص تم صرفه للمدعية قبل التوقف عن العملء 
وبيان حقيقة المطالبة عن مدة التوقف. وبيان المستندات المثبتة لما تطالب به المدّعية من تعويض 
عن هك لفرت e‏ والقيمة المقابلة لذلك: مع توضيح ذلك وبيانه بالتفصيل: وبيان ما إذا كانت 
duet!‏ لم شه gies‏ @ :ا سمال ومشاريع أخرى سوا E PE E E‏ وا هة 
۸ه قدم وكيل deh!‏ مذكرة ذكر فيها: أن أمر التوقف صادر من المهندس المشرف 
على المشروع» وذلك بتاريخ 4/7/4١5١ه‏ وأن الخطاب ينص على أن أسباب التوقف «اختلاف 
كميات عقد المشروع عن الكميات الحقيقة للطريق» وأن مدة التوقف هي: فرق المدة بين تاريخ 
خطاب التوقف 515/1/4١هء‏ وتاريخ خطاب استئناف العمل ابتداءً من aN ENO SN SYO‏ ومن 
E‏ الكورظف P‏ وأن نص خطاب التوقف صريح بأن التوقف كان IS‏ لأن 
المشروع عبارة عن وصلة طريق بين ثرمداء؛ والقصب» ولو كان التوقف ÉS ja‏ لنص الخطاب 
على ذلك. وحدّد الأجزاء التي لها توقف. وذكر بأن المستخلص رقم (5): صادر 2 شهر 
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التوقض 0٠514/7/5١هء‏ وأن المستخلص الذي يليه؛ رقم )1( صدر بعد ستة أشهر من تاريخ 
التوقف :هلين هتات غمل أو cll‏ خلال فترة التوقف, وإن نص المادة(۲۲)ء من الشروط 
العامة للعقدء تنص على أنه: «يجب على المقاول بناءً على pal‏ خطي أن يوقف العمل» وألا تتحمل 
الوزارة تعويضات للمقاول 2 الحالات الآتية:١-‏ إذا كان منصوصًا عليه 2 العقد. ؟- إذا كان 
ضروريًا للقيام بالعمل بصورة أصولية أو كان بسبب الأحوال الجوية أو بسبب تقصير المقاول. 
-Y‏ إذا كان ضروريًا لسلامة الأعمال أوإي جزء منها. وأن أسباب التوقف. كما ذكر 2 خطاب 
التوقف. هو: الاختلاف الكبير بين الكميات الحقيقية. وكميات عقد المشروع: فالأسباب الثلاثة 
السابق ذكرها تتنافى مع ما ذكر 2 خطاب التوقف» وهذا دليل على أن المقاول يستحق 
تعويضات عن هذا التوقف» وأن المدّعية لم تستفد من فترة التوقف؛ لأن نص المادة )£0( تثبت 
بأن المعدات. والأعمال المؤقتة. والمواد التي قام المقاول ب بتقديمها بعد جلبها للموقع مخصصة 
LÉS‏ لهذا المشروع دولا يحق للمقاول أن ينها أوجزءً! متها إلا بمواضة خطية من الهتدس 

المشرفء فإذا كان لدى المدَّعى عليها أي أمر خطي بالموافقة على نقل هذه المعدات أن تظهره. 

وهذا ما عجزت أن تقدمه الوزارة خلال الجلسات السابقة» وعلى مدى أكثر 
من عشر سنوات» ومرقق بيان المعدات الموجودة بالموقع» معتمد من المهندس المشرف. ضمن 
المستخلص رقم )0( والصادر 2 تاريخ التوقف. ومرفق بيان الجهاز الفني العامل بالمشروع, 
معتمد أيضًا من المهند سس المشرف» د Cai‏ الستخلصن رقم (8)+والصادرية scab‏ 
والتقديرات بأضرار التوقف هي: أضرار الجهاز الفني )+0 Bis (Y0,‏ اوداهت 
(405,0650) ريالًا. إجمالي أضرار التوقف )١,١10,7٠١(‏ مليون, وما Cathy‏ عضر Aah‏ 
وماتا ريال وأضافت الشركة المدّعية Lge Boks‏ بحقوفها sult‏ فمن الذي دضع رواقب الجهاز 
الفني خلال التوقف؟ وهل المعدات توقفت لمدة (VY)‏ يومًا ‏ المشروع :ولم يصبها ضررة و! إذا 
كان متاك Longa‏ هده اف كدي عفن التسرووع ؛ فليس معنى ذلك أن يعد تعويضًا عن 
الأضرار التي أضايت الشركة خان كاليف الجهاق الغني cal sally‏ تعد من الات الثابتة 
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التي تم دفعها سواء تم التمديد al‏ لم يتم. وبجلسة 5/7/١47١هء‏ قدم ممثل المدّعى عليها 
مذكرة انتهى فيها إلى: طلب رفض الدعوىء حيث إنه بالنسبة للإيقاف؛ فإن المهندس لا يملك 
حق إيقاف المدّعية عن العمل؛ Liag‏ للشروط العامة من العقد التي حددت صلا حيات المهندس. 
كما أن اختلاف الكميات بين ما ورد 2 العقد والكميات بعد الرفع المساحي؛ لا يمكن أن يكون 
سبيًا 2 الإيقاف. وأن البيانات التي قدمتها المدّعية غير قائمة على أسامس من العقدء وأن 
المدّعية لم تقدم ما يفيد وجود المعدات خلال فترة التوقف» ولم تقدم مستندات لذلك» تسلم 
المدّعي صورة مما قدم: فطلبت منه الدائرة الرد؛ فقرر أنه يكتفي بما سبقء فطلبت منه 
الدائرة تقديم المستخلص الأخير قبل التوقف. وما يفيد وجود العمالة والمعدات والفنيين خلال 
فترة الإيقافء كما سألته الدائرة عن أسباب تنازله عن المبلغ الذي يطالب به عن الأعمال 
الزائدة للمستخلص الختامي» وكذا عن أسباب تمديد مدة العقدء كما سألت الدائرة ممثل 
المدّعى عليها عن بيان موقفها من التوقف. وما ذكرته 2 مذكرتها من أن التوقف لم يكن على 
كامل المشروع» وما يثبت ذلك» وإحضار المهندس المشرف على المشروع؛ للتأكد ومناقشته عن 
ذلك فاستعد ممثل المدّعى عليها بذلك» كما سألته عن حقيقة الأعمال الزائدة عن المستخلص 
الختامي» وأسباب عدم صرفهاء فاستعد بالرد على ذلك. وبجلسة ١۲/٤/١١١١ه.‏ قدم ممثل 
a‏ غليها مذكرة مكونة من صفحفين تمسك فيه ا بمذكرته السابقة القدمة 2 جلسة 
۷ هه بأن التوقف لم يكن على المشروع كافة؛ يعارضها صرف المستخلصين 
رقم )160( للمدعية عن الأعمال التي قامت بتنفيذهاء وانتهى إلى: طلب رفض الدعوى, 
تسلم المدّعي صورة مما قدم: فطلبت منه الدائرة الرد على تلك المذكرة:؛ وعما تسلم 2 
الجلسة الماضية فذكرء أن الرد على المذ كرتينء هو واحد بأن التوقف كان على المشروع ARIS‏ 
يؤكد ذلك خطاب مدير عام التنفيذ 2 الوزارة الموجه لهم بتاريخ ١٠/515/60١هء‏ كما يؤكد 
ذلك خطاب المهندس المشرف بتاريخ 510/1/70١هء‏ كما قدم وكيل المدعية صورة من 
المستخلص رقم )0( ثم سألته الدائرة Loe‏ طلبته منه # أكثر من جلسة ببيان بالعمالة 
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والمعدات والفنيين خلال فترة التوقف» وما يفيد بصرف المبالغ التي يدعي بها عن التوقف, 


فذكر أن ما لديه سبق تقديمه للدائرة؛ ولا يوجد لديه ما يقدمه» وسألته الدائرة عن المبلغ 
ETT‏ التنازل كان من أجل صرف مستحقاته الباقيةء وقد زودت الدائرة, 
بصورة من الخطابين المسلمة من وكيل المدَّعية لممثلي وزارة النقلء فطلبت منهما الدائرة إبداء 
الرأي حيال ما تسلماء فذكرا بأن الخطاب الأول المؤرخ 2 ١٠/٠/١٠١٠ه.‏ لم يتضمن إيقافاء 
وإنما يتضمن تعديل جداول الكميات بحسب العقد» وأما الخطاب الثاني المؤرخ ب 
70 ه. فذكر أن هذا الخطاب مبني على الخطاب المؤرخ 2 514/7/4١هء‏ والذي 
يتضمن: وجود اختلاف بين الكميات الحقيقة للمشروعء وبين ما هو وارد بالعقد» ولم يتضمن 
الإشارة إلى إيقاف العمل بالمشروع كافة. ثم سألت الدائرة ممثل oe atl‏ عليها هل المقاول 
توقف عن كامل المشروع S‏ فذكر أنه لم يكن هناك توقف كامل للمشروع» وأن المشروع طوله كان 
(YY)‏ كيلومتراء وأن الإيقاف كان مقتصرًا فقط على المواقع التي سيحدث فيها تغيير 2 
الكميات؛ كما قرر أن gan‏ المهندسين رآهم بعينه يعملون 2 بقية المشروع الذي لم يتوقف العمل 
فيه. بين محافظتي القصب وثرمداءء وليس الإيقاف بالمعنى الحرة. الذي يتخلى فيه المقاول 
عن shal‏ عمله بالكامل وتنفيذ التزاماته ومتابعة تعديل ما يطرأ على المشروع مع الجهة المتعاقدة 
معها. وقرر ممثل المدَّعى عليها أنه يكتفي Ley‏ سبق. وقررت الدائرة رفع القضية للدراسة. 
DYE /0/V¥ T‏ أصدرت الدائرة حكمها رقم )1/3/11( لعام ANETY‏ بإلزام 

Lill مائة وثلاثة وثمانون‎ (VAY, YA: عليها وزازة النقل بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره(‎ 2 il 
ورفض ما عدا ذلك من طلبات: وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف-‎ hy ومائتان وثمانون‎ 
بنقض الحكم؛ تأسيسًا‎ aN EY الدائرة الأولى- أصدرت حكمها رقم (754/١س/١) لعام‎ 
على أنه لم يظهر ما يدل على إكراه المقاولء مما جعله يتنازل: بل إنه صدر عن إرادة كاملة.‎ 
وباحالة القضية إلى هذه الدائكرة حددت لها جلسة /17/7/١47١هء وقد استعرضت الدائرة‎ 
على ضوء ما ورد بحكم دائرة الاستئناف» فأكد المدَّعي على تمسكه بطلباته‎ ea! الدعوى مع‎ 
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Aa Lull‏ وبجلسة ١٠/١٠/١١١٠ه.‏ قرر ممثل المدَّعى عليها أنه لا جديد لديهء ويكتفي بما 
سبق فقررت الدائرة حجز القضية للحكم. 
الأسباب 


وبما أن المدّعية حصرت طلباتها 2 التعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة التوقف عن 
العمل وذلك بمبلغ (VIVO, Ye)‏ ريال » وتعويضها عن عدم وجود حمايات ووسائل التصرف, 
وذلك بمبلغ )+++ Shy (TOr,‏ وزيادة أعمال المستخلص الختامي» وذلك بمبلغ )185:58٠١(‏ 
ريال؛ وذلك نظير تنفيذ مشروع إنشاء ورصف وصلة طريق ثرمداء. القصب. 2 عقدها مع 
المدّعى عليهاء وطلبت المدَّعى عليها رفض الدعوى. ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة sad‏ من 
منازعات العقود الإداريةء وتدخل 2 اختصاص ديوان المظالم؛ وفقا لنص المادة /١(‏ د) من 
نظامه؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷۸) وتاريخ a) EYA/A/1A‏ كما تدخل الدعوى تبعًا 
لذلك باختصاص الدائرة النوعي والمكاني؛ طبقًا لقرار رئيس الديوان رقم )١١(‏ لعام aht‏ 
وحيث dil‏ عن قبول الدعوى» فإن المدَّعى عليها قد سلمت المشروع WL gS‏ بتاريخ BVEVV/NY/0‏ 
وتسلمت المستخلص الختامي 2 عام VEYA‏ وتقدمت المدَّعية بدعواها بتاريخ ۹/۸/١١١٠ه.‏ 
Lee‏ تضحى الدعوى مقبولة شكلا لإقامتها خلال المدة المنصوص عليها ‏ المادة (الرابعة) من 
قواعد المرافعات والإجراءات abel‏ الديوانء وعن موضوع الدعوى, فتشير الدائرة إلى أنه يجب 
تنفيذ العقد الإداري طبقا نا اشتمات هليه شروطه: Lagg‏ يتفق Vasey‏ حسن النية؛ (Bing‏ للأصل 
العام والمقرر 2 الالتزامات عمومًاء ومقتضى ذلك: أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماتهء 
إنما تتحدد Ls‏ لشروط العقد الذي يربطه بجهة الإدارة؛ والنص الذي يتحدد باتفاق المتعاقدين 
4 العقد الإداري يقيد طرفيه كأصل abe‏ ويصبح واجب التنفيذ ويمتنع الخروج عليه؛ ومرد 
ذلك أن ما اتفق عليه طرفا لتقن شونا تلاقت عنده إرادتهماء ورتب على أساسها كل منهم 
دوه والكواماته ود حق ناكد ف الصو على اال الماك لالفزامانه التماقدية من 
أهم حقوق المتعاقد؛ والباعث إليه إلى إبرام العقود. وتلتزم Age‏ الإدارة بالوفاء به. وقد نص 
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النظام على أن الجهة الإدارية المتعاقدة تملك بإرادتها المنفردة: وعلى خلاف المألوف 2 معاملات 
الأفراد فيما بينهم» حق تعديل العقد أثناء تنفيذه» وتعديل مدى التزامات المتعاقد معهاء فتزيد 
من الأعباء الملقاة على عاتق الطرف الآخرء أو تنقصهاء وتتناول الأعمال أو الكميات المتعاقدة 
عليهاء بالزيادة أو النقص على خلاف ما ينص عليه العقد» وذلك كلما اقتضت حاجة المرفق هذا 
التعديل» من غير أن يحتج عليه بقاعدة الحق المكتسب, أو بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين, 
وسلطة التعديل ليست مطلقة؛ بل ترد عليها قيود معينةء تقتضيها ضرورة التوفيق بين المصلحة 
العامة والمصالح الفردية للمتعاقدين معهاء وبإنزال ما تقدم على واقعات القضية؛ فإنه بالنظر 
إلى الطلب الأول للشركة المدّعية؛ والمتمثل 2 التعويض عن قرار الجهة الإدارية بإيقاف الأعمال 
لمدة i Logs (TV)‏ وتكبدها للكثير من المصروفات. قدرتها بمبلغ YL (Y, ١70 , YA)‏ والمتمثلة 2 
تكاليف الجهاز الفني وتكاليف المعدات خلال فترة التوقف. حيث تبني مطالبها إلى أن التوقف 
كان كاملا دون أن يتخلله أية أعمال خلال فتر ة التوقف.» بينما دفعت به Age‏ الإدارة من أن هذا 
التوقف لم يكن على كامل المشروع, وأن هناك مساحات كانت متاحة أمام الشركة للتنفيذ > وحيث 
إنه يتعيّن على الدائرة الوقوف على صحة ما تدعيه المدّعية 2 ظل ما دفعت به المدَّعى عليهاء 
فتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على الأوراق كافة؛ فقد sla‏ طلبها 2 ذلك مجرد أقوال 
مرسلة لا يعضدها Jala‏ ولا يقوم عليها ما يؤيدهاء حيث خلت أوراق الدعوى من أي مستندات تؤكد 





أن المشروع كان متوقمًا بالكامل: ولو كان الأمر. بحسب ما تدعيه المدَّعية؛ لقدمت ما يؤيد دعواها 
ذلك إلا أن ذلك لم يحدث. حيث اقتصر طلبها على مجرد أقوال مرسلة تفتقد الأسانيد 
والأدلة الثابتةء التي تأخذ بيدها لمرتبة الواقع» فضلا عن ذلك فإن المدّعى عليها قامت بصرف 
مستخلصين للمدعية فترة توقفها عن العمل بتاريخ ١٠/5/7١5١هء‏ وبتاريخ ea ENE SAYT‏ 
هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن المشروع كان لمسافة (YY)‏ كيلومتراء وخطاب المهندس المشرف 
المؤرخ 4/7/4١5١هء‏ أشارفيه إلى وجود اختلاف 2 جداول الكميات» بين عقد المشروع» والكميات 
الحقيقة للطريق» مما يفهم معه أن مرد الإيقاف ليس لأعمال المشروع كافة؛ وإنما ينحصر 2 
الأعمال المتعلقة بجداول الكميات التى أشار إليها ذلك الخطابء وهوما أكده المهندس المشرف 
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أمام الدائرة بجلسة 4/70/١45١ه‏ إلى أن الإيقاف لم يتضمن المشروع كافة:؛ وأكد إلى أن 
التوقف كان على المواقع التي سيحدث فيها تغيير 4 الكميات» وأن العمل كان بحكم إشرافه على 
المشروع مستمرًا B‏ بقية المشروع؛ إذ ليس معناه الإيقاف padl‏ 2 حيث كان salis‏ بعض 
مهندسي المدّعية يعملون 2 بقية المشروع» وهوما تنتهي إليه الدائرة إلى أن المدّعية تمسكت 
بظاهر خطاب المهند سس المشرف على المشروع: والذي لا يمكن أن تبني عليه الدائرة؛ فالعبرة 
بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني» ويؤكد ذلك أن صلاحيات المهند مس Liag‏ لنص المادة 
(۲)» من الشروط العامة للعقد هي: ملاحظة الأعمال ومراجعتهاء وفحص واختبار أي مادة 
سمل أو ظريقة قرم تفي E‏ رين aati‏ اتشرف اة إعقاء الارن من 
أي من واجباته أو التزاماته المترتبة عليها بموجب العقد» كما ليس له أن يأمر بإجراء أي عمل 
قد aie Lak‏ تأخير أوزيادة 2 التزامات صاحب العمل AU‏ ومن َم تنتهي الدائرة إلى أن 
طلب المدّعية يقوم على غير أساس صحيح. aly‏ يبن على Walt Gilde‏ وقاطعةمما يتين وكضه: 
وحيث إنه عن الطلب الثاني والمتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة من عدم وجود حمايات 
ووساكل تصريف السيول؛ وذلك نتيجة لهطول الأمطار بغزارة أيام ۹٠ء aN ENOS SYN Y‏ 
وقد قدرت الشركة هذه الخسائر بأنها تعادل )٠٠١ ,٠٠١(‏ ثلاثمائة وخمسون Call‏ ريالء وذلك 
على سند من أن هذه الخسائر جاءت بسبب الأمطارء والتي Aad‏ 2 هذه الحالة من القوة القاهرة 
ll‏ يحب Gf‏ ها ال ايدان امأف عا جدال أله Anal pas‏ لقان اف رة 
والأحكام المتواترة من القضاء الإداري فإن «مناط تطبيق نظرية الظروف الطارئة هو: أن تطرأ 
خلال تنفيذ العقد حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية من عمل Age‏ إدارة» غير جهة الإدارة 
المتعاقدة؛ أومن عمل إنسان آخر, لم يكن بك حسبان المتعاقد عند برام العقد. ولا يملك لها 
ذفْمًا دوفن نشأتها أن تنزل به حساك فادحة Ge‏ مها اقتصساديات SEN ai‏ ياء يننا 
يستوجب إلزام الجهة الإدارية المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها 4 احتمال نصيب من الخسارة 
التي حاقت به طول الظرف الطارئء» وقد db pial‏ عمال ayy Bal ay pla‏ الطاركة الايكون 
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gar فة هما قدوه الاش ان‎ (A acu لمن هر وو كث‎ lg متسر الا‎ EE, 
المدين بخسارة فادحة»» وبمراجعة ما تقدم فترى الدائرة أن نظرية الظروف الطارئة لا تنطبق‎ 
Lal i على واقع هذه الدعوى» فالظروف الطارئة يقصد بها الظروف التي تعيق قيامه بشكل سليم‎ 
واقع الدعوى فلا يمكن المطالبة بالتعويض عنه؛ لأنه إنما ينصرف إلى تة تقصير المقاول (المدّعي)‎ 
هذه‎ Nel إلى وجود عيوب فنية جسيمة ة‎ sal Les القيام بالعمل المكلف به على أكمل وجهء‎ 2 
الأضرار التي تحملها هو وقام بإ سلاا زان السياياف وسال تصيريف اسول الث يدها‎ 
عليها ليس لها دور؛ والدليل أنه بعد إصلاح العيوب الفنية التي نتجت عن عيوب ب التنفيذ لم‎ 
EREA ضرورة وجود‎ das الأمر الذي يضحى‎ SA يتم عمل المصدات والحمايات‎ 
كذلك أن الأضرار التي نتجت لا يمكن تحميلها للسيول أو للقوة القاهرة» وإنما‎ das ويتأكد‎ 
ذلك أنه عندما أعيد تنفيذها بشكل‎ Shag: الحقيقة أنها ترجع لعيوب فنية جسيمة 4 التنفيذ‎ 
تطالب به الشركة‎ nana > eee em 
Lal المدّعية قد افتقد إلى السند الذي يعضده: مما يتعين ؛ والحال كذلك رفض الطلب الثاني؛‎ 
عن الطلب الثالث. والمتعلق بالمطالبة بصرف قيمة الزيادة 2 المستخلص الختامي؛ نتيجة‎ 

Led ye (20 VY) Aude Lee sal 5!‏ اخ يقيسة (VAT YAS)‏ ریا والذى أكدت أن 
الوزارة yell‏ عليها قد طلبت منها التنازل عنه» فالثابت من الأوراق أن مدير عام التنفيذ 
بالنيابة بوزارة النقلء قد وجه خطابه رقم (۲۲/۱/۲ع) وتاريخ ١/۸/۲٠١١ه.‏ وأشار فيه إلى 
خطاب مدير عام إدارة الطرق والنقل رقم (TTT)‏ وتاريخ ١٠/14117/7ه,‏ المرفق das‏ 
المستخلص الختامي للمشروع» بأنه بعد تدقيق المستخلص الختامي للمشروع تبين أن هناك 
زيادة 4 قيمة المستخلص الختامي بنسبة (4Y, VY)‏ عن قيمة العقد. وطلب إيضاح أسباب 
الزيادة. وهل هناك موافقة من الوزارة على هذه الزيادة أو اتخاذ أي إجراءات بالنسبة لهذه 
الزيادة؟ والثابت أنه بعد ذلك الخطاب وخلال ثمانية عشر ald Logs‏ مدير عام الشركة المدّعية 
بتوجيه خطابه رقم (0١١/ص.‏ خ/97) وتاريخ 518/7/74١هء‏ إلى المدّعى عليهاء أشار فيه 
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إلى المستخلص الختامي للمشروع» dibs‏ متنازل عن قيمة الزيادة الواردة 2 ذلك المستخلصء Bg‏ 
سبيل ما تقدم سياقه؛ مع ما تطالب به المدّعية من دفع ذلك المبلغ نتيجة إكراهها على التنازلء 
فإنه لاريب أن المعول عليه ب4 تقرير ol SM‏ الذي يصيب المضرورء هو الإكراه الملجيّ الذي لا يملك 
المكره دفعه اختيارًاء أو كان الإكراه مشوبًا da Las‏ أو تدليسء والبيّن من باقي الخطابات التي 
gard‏ ف اة اوخ يان الع د دك أن lbes‏ ادوا د ك كان القاية in‏ 
الاستفسار عن الزيادة الواردة 2 المستخلص الختامي» وليس إعادة مبلغ ذلك المستخلصء أو كان 
فيه مساءلة من قبل المدَّعى عليهاء وهي إجراءات تراها الدائرة من الأمور الطبيعية 2 مثل هذه 
E‏ :فا عن قلف قان خطاب ا عة Pune Repent We bres‏ نه الد ةة ما يفيك 
بوجود الإكراه age jl‏ بل الذي يظهر بحق أن المدّعية قامت به ابتداءً؛ من أجل سرعة صرف 
قيمة المستخلص. الأمر الذي يغدو معه 2 ظل ما تقدم» إلى أن ما تدعيه المدّعية من وجود إكراه 
لا حقيقة له 2 هذه الدعوى ويفتقد دليل الإثبات: مما يتعين daa‏ من ثم رفض ذلك الطلب. 
لذلك حكمت الدائرة: aa y‏ الدعوى رقم (٤۱/۱۱/ق)‏ لعام éY)‏ \— المقامة من 
المدعية ........... ضد وزارة النقل؛ لما هو موضح بالأسباب» ally‏ الموفقء وصلى اللّه وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اميق dl‏ القاضي القااضيى رئيس الدائرة القاضي 
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Lull‏ 131 طرق all‏ الاحتمال flay‏ هات كلت عسات فضا ة عن يعد 





حكم في الاستثناف رقم ( lééf olal (loé‏ ه 
المستأنف: هوية وطنية: 
المدّعى عليه: إدارة شرطة منطقة الحدود الشمالية“ 
الحمد all‏ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
ففي جلسة الدائرة الإدارية الأولى المنعقدة يوم الاثنين ٠١٤١/٠0/٠١‏ ه بمقر محكمة 
الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف بتشكيلها المكوّن من: 


القاضي Lee’‏ 
القاضي عضوا 
القاضى عضوا 


وذلك للنظر 2 هذا الاستئناف. المحال إلى الدائرة بتاريخ ١١/٤/١١١٠ه.‏ و4 هذه الجلسة 
المنعقدة عن طريق الاتصال المرئي عن بعد حضر المستأنف وموطنه (مدينة عرعر) . كما حضر 
ممثل الجهة المستأنف ضدها/ ...... هوية وطنية رقم (......)؛ بموجب خطاب التفويض رقم 
(....) وتاريخ att AYA‏ وبعد الاطلاع على صحيفة الاستئناف والحكم المستأنف؛ oleg‏ 
ملف الدعوىء وبعد النظر والتأمل والمداولة: أصدرت الدائرة حكمها الماثل: 


الوقائع 
EE E‏ الو ee a‏ 









(۱) غيرمنشور. 
/ 

\ ١ 
م مجلة ديوان المظالم‎ ie أ‎ , = 
Caledi ال‎ sleet ces Noid) || / 5) \ 

(abs aac) == J \ | مأ‎ i \ 








) لما تذكر من قيامه بمخالفة حظر التجول بمدينة عرعر بتاريخ Edga tE A/T‏ 
l‏ يركب هلاه es‏ اا dil.‏ جرى تسجيلها على duga‏ الوطنية فقطء» ولم يعرف بهذه 
المخالفة إلا عن طريق أبشرء وختم صحيفة الدعوى بطلب الغاتهاء وبإحالتها للدائرة الأولى أجرت 
ما رأته لازماً للفصل فيها على النحوالمبين ب محاضر الضبط؛ وأصدرت حكمها محل الاستثناف 
والقاضي برفض الدعوى ی» وححدد تاريخ ١1547/5/1ه‏ موعداً لاستلام نسخة الحكم» » وقد أسست 
slal‏ ثرة قضاءها على أسباب ملخصها: : أن المستأنف خالف الأمر الملكي بكسر حظر التجول دون 
عذر مشروع» ولم يكن يعمل Leng put‏ أثناء dalasi‏ وآن المركبة تعود ملكيتها للمدعي» وعلى ما 
تضمنه محضر العسكري المتواجد بالميدان بتاريخ 7///١54١ه‏ من مرور السيارة من نوع (....) 
من عند نقطة التفتيش وعدم حمل قائدها duga‏ الوطنية؛ وبتاريخ 547/4/4١ه‏ تقدم المستأنف 
بصحيفة استئناف طلب 2 ختامها نقض حكم الدائرة؛ وأسسس استئنافه على أسباب حاصلها: 
أن معد المخالفة لم يذكر رقم اللوحة وتاريخ المخالفة ووقت ضبطها وأن التصديق على المحضر تم 
بعد شهر من إعداد المحضرء ثم استفسر عن كيفية الحكم بأن السيارة محل الضبط هي سيارته؟ 
Lele‏ بأنه أغلب المواطنين ف مدينة عرعر لديهم مثل سيارته: وبجلسة اليوم سألت الداكرة طرفا 
الدعوى عما يقدمانه فكرر المستأنف عدم ارتكابه المخالفة المنسوبة إليهء وأن الصورة التي يذكر 
ممثل المستأنف ضدها الحصول عليها ربما تكون التقطت 2 مكان آخرء أو أثناء توقفها أمام 
cdl pie‏ وذكر ممثل المستأنف ضدها اكتفائه Ley‏ سبق تقديمه»ء وعليه أصدرت هذه الدائرة حكمها 
هذالما يلي من الأسباب: 





الأسباب 
بما أن غاية ما يهدف إليه المستأنف إلغاء الغرامة الصادرة بحقه بالقرار رقم (.....) المتضمن 
مخالفته حظر التجول؛ فإن الدعوى تكون حينئذ من اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا؛ 
Laub‏ للمادة (؟١/رب)‏ من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (VA)‏ وتاريخ 





N) 
f (2 7 Ç 
۸ کے‎ 2 
7 | \ = 3 5 
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5ه . والتي تنص على أن: (تختص المحاكم الإدارية بالفصل ‏ الآتي: ...ب - دعاوى 
إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو GLEN‏ متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص» 
أووجود عيب 2 الشكل؛ أو عيب ب السبب» أو مخالفة النظم واللوائح» أو الخطأ 2 تطبيقها أو 
تأويلهاء أوإساءة استعمال السلطة...) . ومن ثم تدخل الدعوى 2 اختصاص محكمة الاستئناف 
الإدارية طبقاً للمادة (الثانية عشرة) من نظام ديوان المظالم: Lely‏ من الناحية الشكلية؛ ويما 
أن القرار محل الطعن صدر بتاريخ aad EE N A/T‏ ثم تظلم منه أمام اللجنة أمام المدّعى 
عليها بتاريخ ١١/۸/١١١٠ه‏ ورفض تظلمه بتاريخ 57/4/١541١ه‏ ثم تقدم بصحيفة دعواه بتاريخ 
1/1 ف عليه قان الدصوى كوخ شن اتوت اتر ادات الشكلية لقيولها gapai‏ 
عليها 2 المادة (£/A)‏ من نظام المرافعات abel‏ ديوان المظالم والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم )10( 
وتاريخ ١١/۹/١١١٠ه.‏ أما عن موضوع الدعوى فإن ما ذكرته الدائرة 2 أسباب الحكم محل 
الاستثناف أن المستأنف خالف الأمر الملكي بكسر حظر التجول دون عذر مشروع؛ ولم يكن يحمل 
Leg pect‏ آفاء استيعاضه AS yh oly‏ هود [Sle‏ لوعي dias Ley tog‏ محضر السكري 
المتواجد بالميدان بتاريخ BVEEV/A/T‏ من مرور السيارة من نوع (....) عليه وعدم حمل قائدها 
هويته الوطنية محل نظرء ذلك أن الأمر الملكي رقم (LORE)‏ وتاريخ BVEEV/V/YV‏ والذي نص 
علن Le‏ يلي: ) Mal‏ مقع التجول للجد من Guy nid AAN‏ كورونا الجديد ابش أء من السايعة Pisa‏ 
وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة )11( Laga‏ من مساء الإثنين VA‏ رجب الموافق YY‏ مارس 

Lob. aY Ye‏ : تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول...) يقتضي أن مخالفة 
عدم الالتزام بتطبيق حظر التجول تنسب لمرتكبهاء وبما أن المستأنف ضدها لم تضبط المستأنف 
وهويقوم بالمخالفة المنسوبة إليه. والعسكري القائم على نقطة التفتيش do‏ 2 ضبط المخالف 
لمنع التجول عند مروره أمامه؛ فلم يستوقفه ويحرر المخالفة بحقه وفة ا للقواعد المتبعةء وغاية 
ماقام به تحرير محضر بشأن الواقعة لم يضمنه رقم اللوحة ولون المركبة؛ كما لم يقم بإبلاغ 
مرجعه عن الحادثة 2 حينه؛ فالثابت أنه لم يتم تصديق رئيسه المباشر على المحضر إلا بتاريخ 
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انتهى الحكم محل الاستئناف إلى خلاف ذلك فإنه يتعين على هذه الدائرة الحكم بإلغائه ومن 
كم اکم جردا بإلقاء قران Gili!‏ ها 

وحكمت الدائرة: بإلفاء حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بعرعر الصادر بتاريخ 
5ه 2 الدعوى الإدارية رقم (VET)‏ لعام ١144هء‏ والحكم مجدداً يإلغاء قرار 
المخالفة رقم ( .......... ) وتاريخ 8/1/١54١هء‏ والله الموفق. 


مجلة ديوان المظالم > \ ١ 0 ١‏ 
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ورشة عمل الطعن على قرارات مخالفات الاجراءات والتدابير 
الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كوروناء التكييف 
والاختصاص””" 


الورقة الأولى: جواز الطعن على قرارات مخالفات الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة 
لمواجهة جائحة كوروناء التكييف والاختصاص: diag‏ عدة محاور: 


المحور الأول: النصوص النظامية المتعلقة بالموضوع: 
.١‏ صدر الأمر الملكي رقم (0447:) وتاريخ ۷/۲۷/١١١٠ه.‏ والذي نص على ما يلي: 

اماع Lage T Sak as‏ ع مسا I‏ رجا غ اف الراك + 
مارس “AVY:‏ 
ثانيا: تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول؛ وعلى الجهات المدنية 
والعسكرية كافة التعاون التام مع وزارة الداخلية 2 هذا الشأن. 
الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار 2 أدائها أثناء فترة المنع؛ ويشمل ذلك منسوبي 
القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية. والعاملين 2 القطاعات الصحية والخدمية 
الحساسة» والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية, مع مراعاة أن يكون 
ذلك 2 أضيق GUS‏ ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية. 


)1( يأتي نشر الورشة وما قدم فيها من ورقتي عمل ومحضر توصياتها ( غير الملزمة) مشاركة من الديوان ب إثراء النقاش القائم: ومواكبة لمستهدفه بذ 
رفع الوعي القضائيء وتمثل الورشة بتوصياتها (غير الملزمة) حلقة من حلقات النقاش العلمي المريدة مواكبة الحدث القائم ومحاولة التعزيز لمجموع 
النقاشات التي تتم حيال الجائحة وآثارها المتصورة والمتوقعة. 


ellball 0.16 alae ~~ اا | ا‎ ٠ A 
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Y‏ صدر الأمر الملكي المؤرخ 2 441/8/14١ه:‏ المتضمن: ET‏ تاسبق علا قاد 
۷ه الموافق 5/77/ ١7١٠م‏ بشأن منع التجول؛ للحد من انتشار فيروس كورونا 
الجديد لمدة Laga (YY)‏ من مساء الإثنين ۷/۲۸/١١٤١٠ه‏ الموافق aY Vs /T/VY‏ وقيام 
وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجولء ونظرا للحاجة إلى استمرار منع 
Jp al‏ فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه -alll‏ بالموافقة على تمديد 
العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية حتى 
اشعار اخر». 

Y‏ صدر بناءً على الأمر الملكي رقم (45547) وتاريخ ٠١١١/۷/۲۷‏ ه والأمر SU‏ رقم 

)£0498( وتاريخ /1441/7/7١ه‏ قرار وزير الداخلية رقم (ATF)‏ وتاريخ 5441///60١ه‏ 

المتضمن: 

Y gi‏ + تشكل Glad‏ مديريات شرط المناطق للنظر 2 الاعتراضات المقدمة على العقوبات 

المقررة بحق مخالفي أحكام منع التجول. 

كاتياً: للمخالف go‏ الاعتراض على المخالفة أمام اللجان المشار إليها 2 (أولاً) خلال مدة 

Linge (Y)‏ مىكا ريغ Le sat urea‏ لم يكن للمخ لضي عدر مشرو مله من ديم 

الاعتراض. 

ثالثاً: يصدر مدير الأمن العام قرارات إدارية بتسمية أعضاء اللجان المشار إليها 2 

Os)‏ وضع الأنكلية والتعليمات AR‏ لدف على أكون أهد F ET‏ يحمل مهاد 

شرعيًا أو نظاميًا. 

رابعاً: تلفى الغرامة المالية بقرار إداري من اللجان المشار إليها 2 أولا. 


خامسا: تتولى اللجان SLAM‏ إليها 2 أولا النظر 2 إيقاع عقوبة السجن الواردة 2 الأمر 
الملكي رقم )£0444( وتاريخ /541/7/7١ه‏ أو الاعتراض عليهاء وتعتمد بقرار Lin‏ 


ie‏ \ کے و 
ulgus alao‏ الماك >( 1 كا / 


رجب 222 اه - السنة الثانية - العدد الثاني / \ 1 f‏ \ 4 )/ 
(عدد خاص) ا جا | V‏ 

















SE من اقات المقروة االات الملخضوصن عابي ف ارين اللكيين‎ Rss ay 
إليهما أعلاه.‎ 





ae‏ صدر الأمر الملكي رقم (084/1) وتاريخ ١/۹/١١٤١٠ه‏ المتضمن: المواذ ل ار 
والعقويات الخاصة بمخالفى الإجراءات والاحترازات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جهه 
جائحة فيروس كورونا المستجد. 

4. نصت الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية 
المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد على: 
أو د اقب أ سن الأشخاصن ذوى الضشة الطبيفية أومثفات القظاعالخاض أن 
العاملون فيها أو المتعاملون معها ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاتية 
المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا بغرامة لا تقل عن )٠١٠٠٠١(‏ ريال ولا 
تزيد عن )٠٠١٠٠١(‏ ريالء أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن Aina‏ أو Logs‏ 
معاء مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر عند الاقتضاءء 2g‏ حال تكرار المخالفة 
تتضاعف العقوية الموقعة 2 المرة السابقةء ويكون تحديد مقدار كل عقوبة مخالفة وفق 
جدول يتضمن تصنيف كل مخالفة وما يقابلها من عقوبة يتم إقراره من وزير الداخلية 
ثانيا: GLY‏ كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول 2 
Le pul‏ هسه A‏ بنرا لا کر عو( عر (Ve‏ وال ولا قر عن( وا ريال آذ 
السجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بهما معا مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن. 
ثالثا : يُعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد عن ( (Ve , ٠٠0‏ 
E‏ أو sae eel‏ عن ن بين معا ك جال كران اة Sats‏ 
العقوبة الموقهة 2 المرة السابقة 
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رابعا: يُعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين بغرامة لا تزيد عن ,٠٠*(‏ ۰ ) ريال 
alll‏ د gua Ga as Tout‏ وات او هماما و ال رار اغا elisa‏ 
العقوبة الموقعة 4 المرة السابقة. 

خامسا: يُعاقب كل من سهل لم لا تتطلب طبيعة عمله أوظروفه الحصول على تصريح 
أوظروفه للحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجوال بغرامة لا تقل عن 
(ححهي 1١»‏ )ريال أو الجن دة لا هل عن pads‏ ولا Legs gh Anga i‏ ما Big‏ حال 
تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة 2 المرة السابقة. 





سادسا: يُعاقب كل من بث شائعة حيال جائحة كورونا المستجد عبر منصات وتطبيقات 
التواصل الاجتماعي أو تداولهاء أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب 2 إثارة السلع؛ 
أو حرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلةء بغرامة لا تقل عن )٠٠١,٠٠٠(‏ 
ديا gh‏ النصخ هة لا قل عن تسفة ولا قزيد عن خسن مطوات Lag gf‏ معا Sle Bg‏ رار 
ERr EEN‏ فف EER Gage‏ ارخ الساضة. 

سابعا: إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة غير سعودي فيتم إبعاده عن المملكة ومنع 
دخولها Éile‏ إليها بعد تنفيذ العقوبات الموقعة ب4 حقه. 

ثامناً: لا يخلو تطبيق العقوبات المنصوص عليها ب2 البنود السابقة بأي عقوبة أخرى 
Pie creer er‏ 

تاسعاً: توقع عقوبة الغرامة وإغلاق المنشأة والإبعاد بقرار من وزير الداخلية - أومن 
يفوضه- ويتم الإعلان Legs‏ عن عدد العقوبات الموقعة 2 كل منطقة. 

عاشراً: بے حال التوجه لتطبيق عقوبة السجن على أي من المخالفينء فيحال المخالف إلى 
النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم ا شأنه نظاماً. 

حادي عشر: يشكل وزير العدل لجنة أو أكثر من ثلاثة من المختصين الشرعيين والنظاميين 
تتولى النظر 2 التظلمات من قرارات إيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة. 


مجلة ديوان المظالم A‏ 
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شاني عشر: يجوز لمن صدر ضده قرار بإيقاع الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة التظلم 

أمام اللجنة المشار إليها 2 البند الحادي عشر adel‏ وذلك خلال مدة لا تتجاوز ( عشرة 

أيام) من تاريخ إبلاغه ol pally‏ يكون قرار اللجنة ‏ هذا الشأن نهائيًًا مكتسب القطعية 
وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى. 

المحور الثاني: تكييف مخالفات حظر التجول: 

فد هذه افكالعات مع شيل اترا رات الإوازية وفصدف على (gl‏ كرارات PE‏ فض sah‏ 

محددة للتظلم منها. 

المحور الثالث: تساؤلات واردة على المواد المشار لها: 

١‏ هل حط ر التجول AS‏ من التدابير الوقائية فيكون داخلا 2 البند أولاً من الأحكام 
والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة 
جائحة كورونا؟ al‏ أنه غير داخل 2 الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؟ 

Y‏ 2 جدول الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية 
لم يرد أي ذكر لمخالفة حظر التجول. 

BST‏ | وزير الداخلية رقم (AI)‏ وتاريخ 441///64١ه‏ لم يرد أي ذكر لمقدار عقوبة 
مخالفة حظر التجول» وإنما أشير 2 القرار إلى أن عقوبات الحظر أقرت بموجب الأمر 
الملكي رقم )£0494( وتاريخ BVEEN/V/VA‏ 

المحور الرابع: تقرير اختصاص ديوان المظالم بنظر مخالفة حظر 
التجول من عدمه: 

ينبني على القول بأن حظر التجول من التدابير الوقائية التي أقرت لمواجهة جائحة كورونا؛ دخول 
مخالفات حظر التجول 2 مشمول البند أولاً من جدول الأحكام والعقوبات المعتمد بالأمر الملكي 
رقم (أ/084) ويكون الأمر الملكي ناسخا لقرار وزير الداخلية المشار إليه أعلاه» وعليه تكون 
اللجنة المنصوص عليها ‏ البند الحادي عشر من الجدول هي المختصة بنظر هذه المخالفات: 
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وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. وبهذا يكون الديوان غير مختص 
بنظر هذه المخالفات؛ أما إذا قلنا إن حظر التجول غير داخل 2 الإجراءات الاحترازية والتدابير 





الوقائية فيكون قرار وزير الداخلية رقم (UY?)‏ وتاريخ 6 ///1441ه نص خاص بمخالفات 
حظر التجول» وعليه يكون تكييف مخالفة الحظر بآنها من جملة القرارات الإدارية الإيجابية التي 
LL E ati‏ فرعا وا رف للماذه )4/17( من allay edad‏ من هة القزارات 
بل asl‏ المسكبة الإدارية Atel! Sci!‏ التصوس عليها ك الب gl‏ من قرا روزي الداغلية 
آنف الذكرء واللّه أعلم: وصلى alll‏ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اد اد ےا 
SEE‏ 


اكورقة الكافينة E EER‏ الطعن على قرارات مكالفات اللجراءاك وال امير الوضاقية 
الد ر اة اة وروا ANG GN‏ 

المحاور: 

المحور الأول: الأحكام التي تضمنها الأمر الملكي الكريم الصادر بتاريخ ۷/۲۷/١١١١ه:‏ تضمن 
الأمر الملكي المشار إليه الآتي: 

PEA التجول للت فن اتعشا ر هروس كووونا الجديد اتاد من السابمة اة حى‎ aie T 
٠ مار‎ YY اف اوا‎ cans مسا ان‎ cya بها‎ ) Bat اة سياه‎ 
تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول» وعلى الجهات المدنية والعسكرية‎ La 
كافة التعاون التام مع وزارة الداخلية 2 هذا الشأن.‎ 

ثالثا: يُستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين 
تتطلب أعمالهم الاستمرار 2 أدائها أثناء فترة gill‏ ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية 
والعسكرية والإعلامية:؛ والعاملين 2 القطاعات الصحية والخدمية الحساسة, والتي يصدر 
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بشأنها بيان تفصيلي من وزارة AUS NI‏ مع مراعاة أن يكون ذلك 2 أضيق نطاق ووفق الإجراءات 
tale,‏ القن ie tates‏ 





عليه فإن النظر 2 مضامين الأمر الملكي كمحور أول له أهميته بكون الأمر الملكي الكريم هو 
القاعدة النظامية الأعلى والممهدة لبقية الأحكام والقواعد واللوائح الصادرة بشأن الإجراءات 
الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. وما تضمنه من 
also‏ وحدود ما منح من صلاحيات: وعلى وجه التحديد ما قضى به البند ثانياً بآن: ( تقوم 
وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع Spell‏ وعلى الجهات المدنية والعسكرية كافة التعاون 
التام مع وزارة الداخلية 2 هذا الشأن): ويمكن القول بأن حدود الصلاحية الممنوحة لوزارة 
الداخلية بموجب نص الأمر الملكي الكريم هي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منع التجول, 
والأعمال الكفيلة بذلك. 

المحور الثاني : طبيعة الأحكام والقواعد الصادرة من وزارة الداخلية لمواجهة الجائحة الصادرة 
بتاريخ ٠١١١/۹/١١‏ هوالعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة 
لمواجهة الجائحة: تضمن بيان وزارة الداخلية معاقبة كل من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو 
منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملين معهاء ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية 
والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة جائحة كوروناء وكل من استخدم 
التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول 2 غير ما خصص له؛ وكل من سهل لمن لا 
تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجوال؛ وكل من 
بث شائعة حيال جائحة كورونا المستجد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تد اولهاء 
أونشر معلومات مغلوطة. من شأنها التسبب # إثارة الهلع» أو حرّضن على مخالفة الإجراءات 
والتدابير ذات الصلةء وذلك بعدد من العقوبات الموضحة تفصيلاً 2 البيانء كما تضمن الإعلان 
بأن توقع عقوبات الغرامة وإغلاق المنشأة والإبعادء بقرار من وزير الداخلية - gl‏ من يفوضهء 
و حال do gill‏ لتطبيق عقوبة السجن على أي من المخالفينء فيحال المخالف إلى النيابة العامة 
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لاتخاذ ما يلزم 4 شأنه نظاماء كما تضمن البند الحادي عشر النص على أن يشكل وزير العدل 
لجنة - أو أكثر - من ثلاثة من المختصين الشرعيين والنظاميين: تتولى النظر ب التظلمات من 
قرارات إيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة؛ وتضمن البند الثاني عشر النص على 
أنه يجوز لمن صدر ضده قرار بإيقاع عقوبة الغرامة أوعقوبة إغلاق المنشأة؛ التظلم abel dis‏ 
اللجنة المشار إليها 2 البند (الحادي عشر) ode!‏ وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) all‏ 
من تاريخ إبلاغه بالقرار» ويكون قرار اللجنة 2 هذا الشأن SL gs‏ مكتسبًا صفة القطعيّة وغير 
قابل للطعن أمام أي جهة أخرىء والنظر ب الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات 
الاحترازية والتدابير الوقاتية المتخذة لمواجهة الجائحة الصادرة بتاريخ ١١/541/5١هء‏ وما 
تبعها من إصدار لائحة الحد من التجمعات» يكون من خلال دراسة طبيعتها ودرجتها التنظيمية: 
ومدى اكتسابها لحكم لوائح الضرورة التي تصدرها السلطة التنفيذية # الظروف الاستشائية. 
وتنظم مسائل لا يسوغ تنظيمها إلا من السلطة التنظيميةء وحدود المسائل التي يسوغ لها تتظيمهاء 
والظاهر من خلال تأمل تلك الأحكام؛ أن صدورها ela‏ مبنيًا على الأمر الملكي الكريم المذكور 
ك المحور Jed‏ ولذا فإنها تستند إلى حدود ما تضمنه؛ ولا يظهر شمولها لحكم لوائح الضرورة 
2 ضوء توصيفها الفقهي بأنها لوائح تصدرها السلطة التنفيذية 2 غياب السلطة التنظيمية 
لمواجهة ظروف استثنائية عاجلة تهدد أمن الدولة وسلامتهاء بحيث يمكن للسلطة التنفيذية بخ 
تلك الظروف سن قواعد وأحكام هي من اختصاص السلطة التنظيمية؛ GY‏ الصلاحيات المسندة 
للوزارة مستفادة من نص صدر بأداة تنظيمية معتبرة؛ والأصل أن تكون الصلاحية 4 حدود ما 
نظمه الأمر SU‏ وهذا له أثره بشكل مباشر ب تقرير نظامية ما صدر من الوزارة من أحكام 
بشأن تحديد المخالفات والعقوبات» وتشكيل لجنة لنظر التظلمات من قرارات إيقاع العقوبات, 
وتنظيم إجراءات التظلّم ومدده» وما قررته من اكتساب قرارات اللجنة المشكلة بالبند ( الحادي 
عشر) للصفة القطعية وعدم قابليتها للطعن alii‏ أي Age‏ ويشمل عموم النص محاكم ديوان 
المظالم صاحبة الولاية العامة الفصل 2 المنازعات الإدارية بما فيها دعاوى الإلغاء. وهي 
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المسألة المتملقة باختصاص محاكم ذيوان المظالم ‏ نظر الدعاوى التي ترضع بالطمن على تلك 
القرارات» والتي سيكون محل تقريرها # المحور الثالث من الورشة بإذن اللّه. 
ال محور الثائث: الطعن على قرارات العقوبات بالغرامة أو إغلاق المنشأة الصادرة من اللجنة 
المشكلة# البند الحادي عشر من الأحكام الصادرة من وزارة الداخلية: تضمنت الأحكام 
والعقوبات المقررة بحق المخالفين الصادرة من وزارة الداخلية بتاريخ 7١/441/5١ه‏ بيانا 
کالفا ك الاجر امراش والفن ابح Aaa‏ وا eal elas‏ لفن واتحصيرت el sett‏ ك al pS‏ 
gall gl‏ أوسا EE E e lew‏ لدو مس T‏ سفن ف 
التنقلء والإبعاد عن المملكة ومنع الدخول SLE‏ إليها بعد تنفيذ العقوبة إذا كان المخالف من 
المقتيمين 4 ASLAM‏ كما تضمنت أنه سيتم تطبيق العقويات المنصوص عليها 2 البند (Y)‏ من 
الأحكام على مخالفي لائحة الحد من التجمعات. وأجازت الأحكام التظلم للجنة المنصوص عليها 
ك البند (الحادي عشر) على من صدر ضده قرار بإيقاع الغرامة أو إغلاق المنشأة خلال مدة 
لا تتجاوز (عشرة) abl‏ من تاريخ إبلاغه بالقرارء وقضت بأن قرار اللجنة 4 هذا الشأن نهائيء 
مكتسب لصفة القطعيّة وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى. 

وعلى ضوء ما تقرر 2 المحاور السابقةء فإنه يمكن القول بادئ الأمر أنه ب حال كانت الأحكام 
الصادرة من وزارة الداخلية تستند a‏ تحصين قرارات اللجنة المشكلة بالبتد (الحادي عشر) 
إلى الأمر الملكي القاضي بقيامها باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول: دون أن تكون تلك الأحكام 
بخصوصها المتصلة بإكساب قرارات اللجنة صفة القطعية وعدم قابليتها للطعن أمام أي جهة 
موافق عليها من المقام الكريم أوصدرت pals‏ منه ؛ أو بأداة تنظيمية أخرى؛ ola‏ الظاهر عدم 
نظامية ما ورد 2 البند الثاني عشر منها فيما يتصل بتحصين قرارات اللجنة واكسابها صفة 
القطعية وعدم قابليتها للطعن abel‏ أي جهة؛ لكون صلاحية الوزارة تقتصر حسب ظاهر الأمر 
الملكي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منع التجول: والمقصود بها الجوانب الإجرائية. 
والأعمال الكفيلة بتطبيق منع التجول» دون تجاوز ذلك إلى سن أحكام تنظيمية من شأنها تحصين 
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قرارات اللجنة من رقابة القضاء الإداري بالمخالفة لأحكام نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم ( م/78 ) وتاريخ VEYA / A / VA‏ هء مع أن تنظيم ذلك هومن GLE‏ الجهات التنظيمية 
ويصدر بأدوات نظامية معيّنة: وفق الإجراءات النظامية Ley 13) pall‏ مقتضاه اختصاص محاكم 
الديوان بنظر الطعون والاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة المشكلة بالبند 
(الحادي عشر) من الأحكام الصادرة من وزارة الداخلية. واللّه tel‏ وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 





ste ale ale 
Te 


محضر توصيات الورشة: 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ وبعد: 

فإشارة إلى موافقة معالي الرئيس -سلمه ~All‏ على عقد ورشة عمل بعنوان: «الطعن على 
ah E‏ مشاتفات a‏ ازاك وال امير الوفاضة els Set‏ ة ig AG ttle‏ 
والاختصاصص» فقد جرى صباح يوم الأربعاء الموافق BVELY/T/VA‏ عقد الورشة عبر الاتصال 
المرئي» واستعرضت خلال الورقتين المعدتين؛ وبعد التداول والتحاور 2 البنود المقرر طرحها 2 
الورشةء وإثر النقاش حول وجهات النظر المتعلقة بهاء انتهى المجتمعون إلى ما يلي: 

SASH كيف لر ارات اة قز يات فخا قات ال ااه وال امون اة‎ T, 
لمواجهة جائحة كورونا أنها قرارات إدارية ذات طابع جزائي» وهي إيجابية خاضعة للمدد.‎ 


ثانياً: انمقاد اختصاص محاكم ديوان المظالم بنظر الطعون على قرارات اللجان المشكلة ب 
sly yaa‏ فرظ المناظق La judg‏ عن Gel‏ دات الملاقة بالجاكمة — ياتتا اللجنة الوار: 5 
البند ثالثاً أدناه-؛ Gag‏ الأصل المتقرر من خضوع القرارات الإدارية كافة لرقابة القضاء: ولعدم 
ورود الناقل عن هذا الأصل. 
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s LANL‏ بشأن مدى انعقاد اختصاص محاكم ديوان المظالم بنظر الطعون على قرارات اللجنة 
أو اللجان الواردة 2 البند الحادي عشر من الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات 
الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد الصادر عن وزارة 
الداخلية والموافق عليها بالأمر الملكي رقم (084/1) وتاريخ ١/۹/١١١٠ه؛‏ حيث تضمن البند 
النصص على: ( بشكل وزير العدل لجنة أو أكثر من ثلاثة من المختصين الشرعيين والنظاميين 
تتولى النظر 2 التظلمات من قرارات إيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق (SLE‏ ثم نص 
البند الثاني عشر من الأحكام على: ( أن يكون قرار اللجنة 2 هذا نهاتيًا مكتسب القطعية وغير 
قابل للطعن أما أي جهة أخرى) ؛ وحيال ذلك تباينت وجهات النظر إلى ما يلي: 

gl att‏ الأول :اسان الاخخصناس مطاف لاك وان اللكتائي تقر اتون هلك كزارات 
فك Rig‏ أن التجاة» ا سسا على ججح مها أن من المدعيات خضي العزارات الإدارية Bats‏ 
للرقابة القضائية: والنصوص النظامية 4# تقرير ذلك Sates ae‏ احتمل لفظ نزع 
فك الركاب:ة فاته مسي فس رد te‏ ليق افاي Loam‏ بن اتخون الك gapai‏ 
الطارئة عليهاء وسبيل ذلك هنا أن يحمل وصف المنظم لقرارات اللجنة بالنهائية واكتساب 
القطعية وعدم القابلية للطعن alii‏ جهة آخرىء بأنها النهائية والقطعية الإدارية دون القضائية, 
ذلك أن هذه الألفاظ مجملة:؛ وحمّالة لمعان متعددة. فتحمل على أضيق معانيها 2 سبيل تحقيق 
الجمع بينها وبين نصوص تقرير eee‏ امن رس الرقابة القضائية الصريحة والمحكمة, 
ومخجية lage sal‏ الفط Leap E‏ في الاتتخصياص التتضاقي ور راذا 
ذلك لعبر به صراحة. 

الرأي الثاني: يرى أغلبية المشاركين عدم انعقاد الاختصاص لمحاكم ديوان المظالم 4 نظر 
الطعون على قرارات تلك اللجنة أو اللجان؛ استنادا إلى حجج أبرزها: صراحة ألفاظ المنظم 
2 الدلالة على ذلك» إذ أصبغ على قرارات اللجنة ثلاثة أوصاف: النهائية؛ واكتساب القطعية, 
وعدم القابلية للطعن abel‏ أي age‏ أخرىء فتتظافر هذه الأوصاف والمعاني - ومنها شمولية 
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محاكم الديوان به Ley (co pd) Age)‏ # يدع مجالاً الك 2 ASI‏ اواك عة وال رة 
على انحسار ولاية محاكم ديوان المظالم عن نظر الطعون على قرارات تلك اللجنة أو اللجان, 
مع استحضار الظروف الخاصة للجائحة والتي تحتف بصدور الأحكام المشار إليهاء ومنها إقرار 
اللجنة وتنظيم قراراتها على النحو الوارد أعلاه؛ بما يفسح للمنظم فسحة التخصيص والاستشاء 
من الأصل المتقرر وهو خضوع القرارات الإدارية كافة لرقابة القضاء. 
وتعددت توجهات أصحاب الرأي الثاني بخصوص ال مخالفات والقرارات ذات العلاقة بالجائحة 
الصادرة قبل تاريخ ١/۹/١١١٠ه‏ وهو تاريخ الأمر الملكي بالموافقة على الأحكام المتضمنة لتنظيم 
تلك اللجنة أو اللجان ووصف قراراتها بالنهائية والقطعية؛ وذلك على النحو الآتي: 
- ذهب بعض المجتمعين من أصحاب الرأي الثاني إلى أن نظر الطعون عليها من اختصاص 
Loe‏ صدر بها الأمر الملكي رقم (OAL)‏ وتاريخ 441/9/7١ه‏ مع ضرورة التأمل 2 الأمر 
الملكي رقم )£0494( وتاريخ BVEEV/V/VA‏ 
- وذهب البعض من أصحاب الرأي الثاني إلى التوقف ريثما يجري التأمل الكا2 2 الأمر 
الملكي رقم )£0444( وتاريخ/1541/7/7١ه‏ لمظنة معالجته بعد التأمل ASS‏ لمسألة 
التظلم من قرارات تلك اللجان ذات العلاقة. 
- وذهب بعضهم من أصحاب الرأي الثاني إلى أن التاريخ ٠١٤١/۹/١‏ ه لا عبرة له 2 هذا 
الصدد. وإنما العبرة بعين اللجنة أو اللجان الواردة 2 البند الحادي عشر من الأحكام 
المشار إليهاء فما يصدر عنها من قرارات وفق اختصاصها فإنه يصدق Lede‏ الرأي 
أو تاريخ ol atl‏ وأما القرارات الصادرة عن غير تلك اللجنة من اللجان ذات العلاقة 
اة E L Nig‏ امن نهدا يشانها على الال E‏ 
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المقرر بشأنها العقوبات والإجراءات المبينة 2 الأحكام المشار إليهاء ذلك أنه 2 جدول الأحكام 
والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية لم يرد أي ذكر لمخالفة حظر التجولء وبناءً 
على ذلك و4 حال كون حظر التجول غير داخل 2 الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية 
فيكون تكييف القرارات الصادرة بشأن هذه المخالفة بالتحديد أنها من جملة القرارات الإدارية 
التي تختص بها محاكم ديوان المظالم؛ ويرى بعضهم أن حظر التجول يدخل 2 عموم النص 
aus] SH el jo Sh‏ والتدابير الوشافية دفول أرقا :فا شه حه jiis tiis‏ 





وما يتفرع عنه. 
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اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم 
بسع الله (لرحين الرجيع 
الباب الأول 
أحكام عامة 





المادة الأولى:* 
تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية, U Liy‏ دل ade‏ 
الكتاب والسنة؛ والأنظمة التي لا تتعارض معهماء وتتقيد 2 إجراءات نظرها بما ورد 2 هذا النظام. 
.١‏ تحسب المهل المحددة 2 النظام من اليوم التالي لليوم الذي حدث فيه الأمر المجري لهاء وتنقضي 
بانقضاء اليوم الأخير منهاء وإذا صادف آخرها عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل بعدها. 
؟. تعد الإدارة المختصة الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللائحةء ويصدر 
باعتمادها قرار من رئيس مجلس القضاء الإداري. 
واللاقحة التتفيذية إلكتروثيا. 
المادة الثانية: 
يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع 2 دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه» أو مقر فرع 
الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك ig pall‏ أو مقر عمل الموظف 2 الدعوى التأديبية. 


١‏ الأكون الحكمة الع يعم فاداقرة اللعصاصها مقر المد عى عليه م ختصة مكايا 131 داشت 
الدعوى بفرع الجهة المدعى عليها. 
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A‏ كان اوت موظرها أممسحيناً يكو عاض cl all OY‏ بشو دار 
اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه. 


oY‏ تفصل المحكمة الإدارية العليا 2 تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان. 
المادة الثالثة: 
يجوز أنيتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها 2 هذا النظام بكتاب مسجل مع 
Lat!‏ بالتسلم: 

.١‏ تبلغ الجهات الإدارية بوساطة الوزراء المختصين أو مديري المصالح أو رؤساء المؤسسات 
المادة الرابعة: 
يجب أن تشتمل أوراق التبليغ على البيانات المنصوص عليها 2 نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس 
القضاء الإداري إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى. 

الباب الثاني 
رفع الدعوى وفيدها 

المادة الخامسة: 

.١‏ ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو مَنْ يمثله لدى المحكمة المختصة. ويجب 

أن فمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها 4 نظام المرافعات الشرعيةء مع مراعاة 
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ماورد 2 الفقرة (؟) من هذه المادة, وأن يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صور منها 





ومرافقات أخرى لصحيفة الدعوى بقرار ينشر ب4 الجريدة الرسمية. 
-Y‏ يجب 2 الدعاوى المنصوص عليها 2 الفقرتين )1( و(ب) من المادة (الثالثة عشرة) من 
نظام ديوان المظالم أن تتضمن صحيفة الدعوى تاريخ الإبلاغ ol atl‏ أو العلم idy‏ أو نشره 
ك الجريدة الرسمية = بحسب الأحوال - وتاريخ التظلم ونتيجته. 
.١‏ تودع صحيفة الدعوى لدى إدارة الدعاوى بالمحكمة بحضور المدعي أو من يمثله. 
؟. لا يجمع 4 الدعوى بين أكثر من مدع» أو عدة طلبات لا رابط بينهاء أودعوى الإلغاء والتعويض. 
-T‏ يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليه ا 2 نظام 
المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام المرافعات الشرعية الآتي: 
© رقم الهاتف المتنقل لكل من المدعي ومن يمثله. 
© صفة fies‏ المدعي» وسند الصفةء ورقم وتاريخ انتهاء الرخصة للمحامي. 
غ. يجب أن يرافق صحيفة الدعوى الآتي: 
أ- صورة من هوية المدعي ومن يمثلهء ومستند التمثيل. 
ب- صورة من عقد تأسيس الشركة؛ والسجل التجاري للمؤسسات والشركات. 
ج- ترجمة معتمدة للمستندات غير العربية. 
0. يجب أن تكون المستندات المرافقة لصحيفة الدعوى مفهرسة. 
1. 2 تطبيق الفقرة (Y)‏ من هذه المادة يكتفى بالآتي: 
أ- تاريخ التظلم ونتيجته 2 الدعاوى المنصوص عليها 2 المادة (17/ أ) من نظام ديوان المظالم. 
ب- تاريخ العلم بالقرار 2 دعاوى الإلغاء التي يجوز رفعها دون تظلم . 
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المادة السادسة: 

أ تقيد الإدارة Anette!‏ المكمة صحيفة الدهوق إذا كانت مستوضية اكطلوب وفقا للمادة 
( الخامسة) من هذا النظام؛ وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء. فعلى طالب القيد 
استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك؛ وإن لم يستوف ما طلب منه 
خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن. فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة 
من تاريخ تقديم طلب القيد. على أنه يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد ب2 جميع 
الأحوال. 
وتثبت الإدارة = بحضور من أودع صحيفة الدعوى - تاريخ الجلسة المحددة لنظرهاء وتحيل 
النضاوف إلى الدواكرروطنا اقرا غد يماد رما رفس سحل القضاء الاي 





Y‏ تبلغ - بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها - US‏ من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة 
بموعد نظر الدعوى. 
وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة AGM‏ ويجب ألا تقل المدة بين 
الفلا وتار الجاسة doiig‏ 
ولكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية - بحسب الحال - أن ترسل 
وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية: أو أن تطلب الاشتراك 2 المراضةء وذلك قبل موعد الجلسة 
بوقت كاف. 
.١‏ يفصل رئيس المحكمة 2 التظلم من عدم قيد الصحيفة. 
-Y‏ تبلغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بالدعاوى التي تم تحديدها بالتنسيق معهما دون غيرها. 
۳. إذا أعيدت الدعوى إلى المحكمة ولم يكن فيها إلا دائرة واحدة واقتضى الأمر الإحالة إلى 
غيرهاء يكلف مجلس القضاء ee cel‏ 
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+a Lull الا‎ 

ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وجميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة. ويجب أن 
تتضمن الصحيفة اسم | cab gl‏ وصفته. ومقر عملهء والمخالفة المنسوبة إليه, ومكان وقوعهاء 
وأدلتهاء والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها. 





-١‏ تودع صحيفة الدعوى التأديبية لدى إدارة الدعاوى وفق النموذج retell‏ وتثيت الإدارة موعد 
a‏ 

نظر الدعوى فور قيدهاء وتبلغ به طرك الدعوى» مع تزويد المدعى عليه بصورة من صحيفة 

الدعوى. 

المادة الثامنة: 

a‏ يجب 2 الدعاوى المنصوص عليها 2 الفقرة )1( من المادة ) الثالشة عشرة) من نظام 
ديوان dA‏ أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو 
الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى بهء 
مالم يقرالمدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى 
المحكمة. beg‏ وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت 2 

Y‏ إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم› 
أو مضت المدة المحددة 2 الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة 
المذكورة دون البت 2 التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة 2 الفقرة )١(‏ 
من هذه المادة أيهما أطول. ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية أو 
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s‏ إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية 
فيما يطالب به ولم 3 مح ل ا 
رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوما التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من 
السنوات العشر المذكورة 2 الفقرة (Y)‏ من هذه المادة أيهما أطول. 





4. فيما لم يرد به نص gold‏ يجب 2# الدعوى - المنصوص عليها 2 الفقرة (ب) من المادة 
(الثالشة عشرة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية - أن 
R‏ رضها إلى Aes‏ الإدارية التظلم الى الجهة مه وة القاراو GSE‏ سكين Legg‏ عن 
تاريخ العلم بهء ويتحقة يتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن بهء أو بنشره 2 الجريدة الرسمية 
إذا 95 الإنلاغ. 
ty‏ كلك Agel‏ أن د UGH‏ خلال نفو يوه مخ geal‏ دين VSN‏ مدر Ligh‏ 
برفضن التظلّم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة 
الإدارية خلال ستين Lage‏ من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة 
الستين يوماً المحددة للجهة دون البت 2 التظلم. ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم 
ويجب قبل رفع الدعوى - إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية - التظلم إلى وزارة 
الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإداريةء وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم 
بالقرار. 
وی E‏ أن ت let‏ خن شين يوبا مو ازج EER‏ در اروا 
برفض التظلم أو مضت Ball‏ المحددة دون البت فيه فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة 
الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم والخران الاد ر gag) gaat‏ ارخ انها 
مدة الستين Lss‏ المحددة للوزارة دون البت 2 التظلم. ويجب أن يكون قرار الوزارة برفض 
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راذا صد ر Lay! pd‏ لصلحة المنظلم ولم قم الجهة الإدارية gaits‏ ته خلال سكين يوما من 
تاريخ إبلاغه» جاز له خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء هذه المدة رفع دعوى بذلك إلى 
المحكمة الإدارية. 

4. استثناءً من الأحكام الواردة 2 الفقرة السابقة؛ للمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء - خلال 
فترة التظلم الوجوبي - ج الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار 
الإداري المطلوب إلغاؤه بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار. وتبت المحكمة على وجه 
السرعة 4 طلب وقف التنفينذ. وتنظر 2 موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي 
أوإذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة. 

Pas‏ فيما لم يرد به نص pale‏ لا تسمع الدعاوىا Oe geal‏ عليها 2 الفقرتين z)‏ د 
من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ 
نشوء الحق المدعى بهء ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله 
المحكمة المختصة. 

المادة التاسعة: 

مع عدم الإخلال Les‏ ورد 4 الفقرة )0( من المادة ( الثامنة) من هذا النظام» لا يترتب على رفع 
الدعوى وقف تنفين القرار المطلوب الغاؤه. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب 
ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثارا يتعذر تداركها. 

.١‏ ب2 جميع الأحوال تقدم الطلبات العاجلة إلى إدارة الدعاوى بحضور مُقدمها أو من يمثله: 
وتحيلها فور قيدها إلى الدائرة. 

؟. يتم البت ي الطلب عند الاقتضاء 2 اليوم التالي لإحالته للدائرة:؛ ولا يتم ذلك إلا بعد 

التحقق من الاختصاص وشروط قبول الدعوى. 
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". تحيل الدائر ة الحكم الصادر 2 الطلب خلال أربع وعشرين ساعة من النطق به إلى إدارة 
الدغاوى Lal pa‏ له الات 





أ. النسخة الأصلية للحكم الصادر 2 الطلب. 
ب. صورة من الطلب. 
ج. صورة من صحيفة الدعوى. 
د. صورة من محضر جلسة نظر الطلب. 
ه. صورة من المستندات والأوراق التي ترى الدائرة ضرورة إرفاقها. 
.٤‏ تحي ل إدارة الدعاوى الاعتراض على الحكم مع المرافقات المشار إليها 2 الفقرة السابقة 
إلى محكمة الاستئناف الإدارية ‏ اليوم التالي على الأكثر من تقديمه. 
0. ينقضي حكم الدائرة 4 الطلب بحكمها برفض الدعوى. 
الباب الثالث 
النظر في الدعوى والحكم فيها 
المادة العاشرة:* 
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية: على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع 
agal‏ واثيات ما تراه من ذلك 2 محضر الجلسة. 
.١‏ يجب أن تكون المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى موقعة من مقدمهاء ومرافقاتها مرقمة 
ومفهرسة؛ ويقدم صور منها بعدد أطراف الدعوى. 


Y‏ لا يجوز لقضاة الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع إلا أثناء نظر الدعوى, 









كما لا يجوز التواصل معهم بأي وسيلة. 
1 \ ا Awe 5 D-‏ 
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المادة الحادية عشرة:* 


5 


5 


أن gst‏ الداكرة إلى sot‏ قضائها تحضير الدغوى ويها للمراضضة: reply U Lady‏ 


. أن يعد القاضي - بعد إتمام التحضير - تقريرا عن الدعوى يحدد فيه الوقائع والمسائل 


A 
التي تثيرهاء ثم تحدد جلسة لتنظر الدائرة 2 الدعوى.‎ 


. أن للقاضي تكليف أطراف الدعوى بتقديم مذكرات ومستندات تكميليةء واستدعاء ذوي 


الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقهاء وإدخال وقبول تدخل من يصح 


. تبادل المذكرات بين الأطراف عن طريق أحد المختصين 3 المحكمة. 


. يجب على الدائرة أن تتحقق 4 الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية 


المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق 2 محضر الجلسة. 


A 2 s 
2 تعقد الجلسات وفق جدول يشمل جميع ايام عمل الاسبوع يضعه رئيس المحكمة, وتفتتح‎ . 


3 تعقد كل دائكرة جلسة واحدة 2 الأسبوع لا يقل عدد الدعاوى المنظورة فيها عن خمسين 


دعوىء ويجوز تحديد جلسة sal‏ 2 الأسبوع لسماع الشهود والخبراء ومناقشتهم بشرط 
أن تقر GU de Lal‏ فا eke‏ النطن ol‏ 2 السالات اة 


يجوز أن يتم تبادل المذكرات 2 الدعوى إلكترونيا من خلال الخدمة المعتمدة. 


العادة الثائية عشرة: 


مع مراعاة ما نصت عليه المادة ( الحادية عشرة) من هذا النظام؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا 
بحضور جميع قضاتهاء وممثل الادعاء 2 الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة؛ يكلف 


/ 5 5 Q | \ ~) oO) 


ae \ |‏ 
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stay al,‏ او و ای قباد هن E‏ مو ة Sele‏ و يونا ور قيس لجسن 
تفويض رئيس المحكمة بذلك. 
yd 3 3‏ اكسال sual!‏ الاثم تظاماً نظ ر المعوى يقح ذلك ل ضر ude!‏ ويل 
نظر الدعوى. 





المادة الثالثة عشرة: 
إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسهاء وله 2 سبيل ذلك اتخاذ gh‏ من الإجراءات الآتية 

.١‏ أن يأمر بمحو العبارات الجارحة, أو المخالفة للآداب؛ أو النظام العام؛ من 6h‏ ورقة يقدمها 
اطراف الدعوى. 

y‏ أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامهاء ol:‏ يمتثل جاز له أن يأمر على الفور 
بحبسه أربعاً وعشرين ele‏ أو بتغريمه مبلفاً لا يتجاوز ألف ريال. Las Ua‏ و 
انتهاء الجلسة الرجوع عما أدبيو وکن مره LBL gs‏ 

anes Y‏ ا ار انعقاد الجلسة:؛ واحالة الأوراق إلى الجهة 
المختصة. وله إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. 

1 ,يقدنف الأسر اشم أو ارا م رار اة هل BANE‏ مكرود PREA‏ 
القت ة لأر E‏ كيا تحاط به جية الأدارة ا5ا فيدر يدق أحد معظيها أروزارة 
العدل إذا صدر بحق أحد المحامين. 

المادة الرابعة عشرة: 
لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستند اتها ما لم ير رئيس الجلسة خلاف 
ذلك» ولا يجوز التعويل على cel‏ من أوراق الدعوى ومستند اتها ما لم يمكن الأطراف من الاطلاع عليها. 

.١‏ يثبت 2 محضر الجلسة طلب أي من الأطراف الحصول على صور من أوراق الدعوى والمستندات 

وما تقرر بشأنهء (Sg‏ من أطراف الدعوى الاستنساخ الكتابي لما دون 2 محضر الجلسة. 
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المادة الخامسة عشرة: 

.١‏ إذالم يحضر المدعي الجلسة الأولى جاز للمحكمة أن تحكم 2 الدعوى إذا كانت صالحة 
al‏ شه أو gyi‏ شط بها فإ ذا القطيت سرن ير وله يطلب PERON PEE‏ يون 
شطبهاء أولم يحضر بعد السير فيهاء عدت كأن لم تكن. 

وإذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن. 

۲. إذالم يحضر المدعى عليه» فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها 
المدعى عليه؛ فإن لم يحضر قصلت 2 الدعوىء ويعد الحكم حضوريًا. 

يشم طلب اشير Lady spe‏ تلز جراد ات المقروة ارق الدهرى: gle‏ أن رضن الظلب 
بيانات القضية المشطوبةء والدائرة التي نظرتها. 

.١‏ لا تسري الفقرة )١(‏ من هذه المادة على الدعاوى التأديبية. 

؟. يثبت قرار الشطب 2 محضر الجلسة. 

". إذا انقضت Calley aly Lage Cail‏ لفكي السيى ك eget]‏ يعد قيا al gh‏ کر يعد 
السير فيهاء تثبت الدائرة ذلك وتحيل ملف الدعوى إلى إدارة الدعاوىء وإذا تقدم المدعي 
بطلب السير L‏ الدعوى فيحال ملف الدعوى للدائرة وتحكم من تلقاء نفسها باعتبار 
الدعوى كأن لم تكن: ويجري على هذا الحكم الإجراءات المنصوص عليها 2 النظام. 

2 من هذه المادة تكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أمكن ذلك‎ )١( تطبيق الفقرة‎ 2 t 
lapiga الخلسة ذانها شعلا‎ 

4. 2 تطبيق الفقرة (Y)‏ من هذه المادة إذا كانت المستندات المثبتة للدعوى من طبيعتها أن 
تكون تحت يد جهة الإدارة وحدها فيتم الفصل 2 الدعوى إذا قدم المدعي ما يسند دعواه 
بحسب الظاهر Geng‏ عن أحقيته فيما يطالب به Lal‏ إذا كانت المستندات مشتركة بين 
المدعي وجهة الإدارة» أو كان من طبيعتها أن تكون تحت يد المدعي أو يمكنه الحصول عليها 
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موحي ee‏ الك seis‏ كاز فى eh‏ ی عدم طبور يد الوداية 


أوعدم الإجابة عن الدعوى أوعدم تقديم ما ib‏ متها من مستندات. 





المادة السادسة عشرة:* 
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه 2 أي جلسة أمام المحكمة المختصة, أو قدم المدعى عليه مذكرة 
بدفاعه Ge‏ الخصومة حضورية ولو تخلف أي Lagia‏ بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي أن يبدى طلبات 
جديدة 2 الجلسة التي تخلف عنها المدعى عليه؛ أو أن يعدّل أو يزيد أو ينقص # الطلبات الأولى. 
وكذلك لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب - 4 غيبة المدعي - الحكم عليه بطلب Le‏ 
١‏ يعد حاضراً من آثبت حضوره 2 الجلسة ولو انصرف قبل انتهائها. 
Y Y‏ يجوز تأجيل نظر الدعوى إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت 2 محضر الجلسةء مع تحديد موعد آخر لنظرها. 
المادة السابعة عشرة: 
للموظشف# الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات deadly‏ أو أن يوكل عنه. وللمحكمة أن تقرر 
حضوره بشخصه واستجوابه» وله أن يبدي delas‏ كتابة أو مشافهة. وان لم يحضر هو - أووكيله - 
بعد Mo!‏ 46 فعلى المحكمة أن تمضي 2 إجرا ءات الدعویء ويعد حكمها 2 هذه EE‏ 
المادة الثامنة عشرة: 
يحرر أمين سر الداكرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسهاء على أن يبين فيه أسماء القضاة 
الذين حضروا الجلسة؛ وزمان انعقادها ومكانه؛ والحاضرين من أطراف Spell‏ وجميع 
الإجراءات التي تتم فيهاء ويوقع المحضر قضاة الدائرة» وأمين سرهاء وأطراف الدعوى. 
.١‏ مسق ركس الجاننة من أن La ystems‏ حرو Lady‏ اا وو فة ااذه ويامر ميو Le‏ 
وقع فيه من أخطاء قبل التوقيع عليه. 
oY‏ إذا امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة فيثبت ذلك # المحضرء ويوقع عليه 
رئيس الجلسة وأمين السر. 
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المادة التاسعة عشرة: 
إن رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي» باشرت ذلك بنفسهاء أو كلفت من 
يقوم به من قضاتها. 
.١‏ يكون إجراء التحقيق التكميلي بقرار تصدره الدائرة 4 محضر الجلسة تبين سببه 
وموضوعه ومن يقوم به. 
المادة العشرون: 
يصدر مجلس القضاء الإداري القواعد الخاصة بالاستعانة بالخبراءء وتحديد أتعابهم. 
المادة الحادية والعشرون: 
يكون طلب رد القاضي بعريضة تقدم إلى المحكمة؛ يوضح فيها أسبابه؛ ويّحال الطلب إلى القاضي 
المطلوب ردهء ليجيب عنه كتابة خلال مدة أقصاها خمسة أيام: فإن لم يُجب 2 الموعد المحددء أووافق 
E ET‏ فم فقا ارد ينبو رئيس WIR‏ هة غو تر Gea‏ 
وك غير الأحوال السابقة. أو إذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة؛ فيرفع طلب الرد إلى رئيس مجلس 
القضاء الإداري للفصل فيه. ويترتب على تقديم الطلب وقف النظر 4 الدعوى إلى حين الفصل فيه. 
.١‏ يكون طلب الرد للقضاة وليس للدوائر. ولا يطلب فيه رد أكثر من قاض. 


of‏ يقدم طلب الرد لإدارة Sole wl‏ وتحيله إلى رئيس الدائرة لإحالته الى القاضي المطلوب 





+03) 


i‏ 2 جميع الأحوال يجب Bale!‏ طلب الرد لرئيس المحكمة. 


sé‏ يصدر رئيس المحكمة قراره خلال خمسة أيام من انتهاء المدة المنصوص عليها 2 المادة, 
ويكون قراره ف هذا الشآن نهاثيا. 
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. ب الأحوال التي يرفع فيها الطلب إلى رئيس مجلس القضاء الإداري يكون ذلك 2 اليوم 
التالي على الأكثر لانتهاء المدة المنصوص عليها 2 المادة. 


1. تثبت الدائرة وقف نظر الدعوى واستئناف السير فيها. 





۷. يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى ولولم يطلب أطراف الدعوى ذلك إذا توافرت فيه 
إحدى الحالات الواردة 2 المادة (AE)‏ من نظام المرافعات الشرعية؛ ويجب عليه الإبلاغ 
عن ذلك كتاية. 

. لا يجوز للقاضي أن ينظر اعتراض على حكم صادر ممن تربطه به صلة قرابة أومصاهرة 
حتى الدرجة الرابعة: كما لا يجوز أن يكون 4 دائكرة أكثر من قاض تربطهم هذه الصلة؛ 
By‏ هذه الحالة يجب على كل منهم الإبلاغ عن ذلك ALS‏ 


المادة الثانية والعشرون: 
للقاضي - إذا قامت لديه أسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوى - أن يعرض أمر تنحيه عن 
النظر فيها على رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه. 

.١‏ يجب على القاضي إذا توافرت فيه أحد أسباب الرد المنصوص عليها 2 المادة )41( من نظام 

المرافعات الشرعية أن يعرض أمر تنحيه على رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه. 

۲. لا يترتب على عرض القاضي أمر تنحيه وقف نظر الدعوى. 
المادة الثالثة والعشرون: 
تفصل المحكمة 2 الوقائع التي وردت ‏ صحيفة الدعوى التأديبية, ويجوز لها - من تلقاء نفسها 
أوبناءً على طلب age‏ الادعاء - إعادة أوراق القضية إليها للتحقيق 2 وقائع لم ترد 2 صحيفة 
الدعوى» أو مع موظفين غير من lga sd‏ للمحاكمة أمامهاء إذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك. 
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By‏ جميع الأحوال يجب إعادة القضية إلى المحكمة؛ على أنه إذا كانت إعادة أوراق القضية بناءً 
على قرار من الدائرة من تلقاء نفسها للتحقيق مع موظفين لم يقدموا للمحاكمة أمامهاء فتحال 
القضية إلى دائرة أخرى لنظرها. 
ald 3‏ أوراق العو Aged‏ الانغاء ك جميع الأخوال yf yds‏ فضدره S‏ من فيه طالب 
Stel‏ وسبيها والاطلوت من جهة sla‏ 
¥. قاد الدع إلى تة وطق الإجسرائرات القررة نرق الذهوى EE‏ وتميلها ادان 
الدعاوى الى الدائرة بقيدها السابق. 


المادة الرابعة والعشرون: 

إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت 4 صحيفة الدعوى أو غيرها من 
الوقائع التي تضمنها التحقيق تشكل Aes ye‏ أحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يجب نظاماء 
وفصلت 2 الدعوى التأديبية: ما لم يكن الحكم 2 الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل 2 
الدعوى الجزائية؛ فيجب وقف النظر 2 الدعوى الأولى حتى يفصل 2 الدعوى الثانية. 





.١‏ تكون الإحالة إلى الجهة المختصة بقرار تصدره الدائرة. 
المادة الخامسة والعشرون: 
تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة: وينسب الحكم إلى الدائرة: وعلى المخالف توضيح وجهة 
نظره وأسبابهاء وعلى الأغلبية الرد عليهاء ويثبت ذلك - أثناء المداولة - 2 محضر يرافق ملف 
الدعوى» ولا يجوز الاطلاع عليه إلا من المحكمة المعترض على الحكم أمامها. 

.١‏ يجب أن تكون المداولة 2 الأحكام بين القضاة مجتمعين. 

LY‏ لا تثبت وجهة نظر المخالف 2 المحضر إلا إذا كانت أثناء المداولة ومقرونة بأسبابها. 


". تعد نسودة فة E‏ من ستاك زلو كان جانا 
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seg dually المنادة المنافمية‎ 


يجب أن تودع 2 ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودته المشتملة على وقائعه وأسبابه موقعة 
من قضاة الدائرة. 





ا ا ل سي اس 
). بحت أن تحضر القظنا ة الذين اث شتركوا 2 المداولة النطق بالحكم» وإذا حصل لأحدهم 
ظرف طارئىّ يمنع حضوره جاز النطق !13 كان قد وقع مسودة الحكم. 
AN‏ إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن الدائرة ذلك ب الجلسة وتبين سببه 2 
محضر الجلسة (renee‏ آخر للنطق dy‏ ولا يجوز تأجيله مرة أخرى. 
المادة السابعة والعشرون: 
يجب أن يبين 4 نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته, ومكانهاء وتاريخ إاصداره. وما إذا كان 
صادرا 2 دعوى إدارية أو تأديبية؛ والدائرة وقضاتهاء واسم ممثل الادعاء وطلباته؛ وأسماء 
أطراف الدعوى وصفاتهم, «وموطن كل ديبع وحضورهم أو غيابهم :وها ء ممثليهم. ٠‏ ویج 
أيضا ada ol‏ تة الك رتا Maes‏ ترقا R‏ > ثم طلبات أطراف الك واا 
Lal‏ لدفوعهم ودفاعهم الجوهري» ثم أسباب الحكم ومنطوقه. ويجب كذلك أن تشمل نسخة 
a4‏ 
ويوقع قضاة الدائرة وأمين سرها نسخة الحكم الأصليةء وتودع ب2 ملف الدعوى قبل الموعد المحدد 
z‏ لتسليم صورتها. 
.١‏ إذا تعدد الممثلون فيذكر بالإضافة إلى من قدم صحيفة الدعوى ومذكرة الدفاع الأولى من 
خض ر جلسة النظطق aia‏ 
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-Y‏ يجب أن تذكر 2 أسباب الحكم النصوص الشرعية والنظامية التي استند إليها. 





OE ee ee سو‎ oe 
المادة الثامنة والعشرون:‎ 


يوقع الموظف المختص 2 المحكمة صورة من نسخة الحكم غير التنفيذيةء وتختم بختمهاء وتسلم 
لمن يطلبها من ذوي الشأنء ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن من رئيس المحكمة. 

.١‏ تسلم نسخ الأحكام من إدارة الدعاوى 2 المحكمة مصدرة الحكم. 

Y‏ لا تسلم نسخة الحكم قبل اليوم المحدد للتسليم. 

Y‏ إذا لم ترد أوراق الدعوى إلى إدارة الدعاوى قبل اليوم المحدد للتسليم فيجب عليها إبلاغ 


رئيس المحكمة. 
22 ذو والشأن: أطراف الدعوى والمدخلبن فيهاء ومن أوجب النظام إبلاغهم بالدعوى من 
الجهات الإدارية. 


المادة التاسعة والعشرون: 
تذيّل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيفة التنفيذية: ويوقعها الموظف 
المختصصس 2 المحكمةء وتختم بختمهاء ولا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من 
تنفيذ الحكم. 

.١‏ لا تذيل بالصيغة التنفيذية إلا الأحكام القابلة للتنفين. 
المادة الثلاثون: 

Y‏ الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة: وللأحكام الصادرة 2 الدعاوى التأديبية 

هي: (على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه) . 
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5 الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة ( الرابعة عشرة 3( فما فوقها ol‏ ما يعادلها تنفن 
بعد تصديق الملك عليها. 





.١‏ الأحكام غير المذكورة 2 الفقرة )١(‏ من هذه المادة تذيل بالصيغة التنفيذية الواردة بخ 
المادة (VA)‏ من نظام المرافعات الشرعية. 
المادة الحادية والثلاثون: 
.١‏ إذا امتنعت الإدارة الملختصة 2 المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى لنسخة 
الحكم» جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه. 
؟. لاتسلم صورة تنفيذية ثانية لنسخة الحكم لمن سبق أن تسلمها إلا 2 حالة فقد الصورة 
التنفيذية الأولى» ولطالبها ريرض على عدم التسليه ty‏ نا وود #الفرة )1( eye‏ 
هذه المادة. ويجب ب هذه الحالة إبلاغ المحكوم عليه بالعريضة المقدمة 2 هذا الشأن. 
.١‏ يكون الإبلاغ المنصوص عليه هذه المادة Lady‏ لإجراءات التبليغ الواردة ف النظام واللائحة, 
المادة الثانية والثلاثون: 
الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة. 
الباب الرابع 
الاعتراض على الأحكام 
الفصل الأول: أحكام عامة 
المادة ALI‏ والثلاثون: 
). مع مراعاة ما ورد 2 الفقرة (Y)‏ من هذه المادة؛ تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين 
Lag‏ من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم: أومن التاريخ المحدد للتسلم 2 حال عدم الحضور. وإذا 
لم يقدم الاعتراض خلال هذه بس cr ae ae‏ النفاذ. 





D- ve Z|‏ م مجلة ديوان المظالم 


/ | | / ( رجب 1880 - السنة الثانية - العدد الثاني 
(abs sac) aa \‏ 












؟. تكون الأحكام الصادرة 2 الدعاوى المنصوص عليها 2 الفقرتين (z)‏ )2( من المادة 
(الثالشة عشرة) من نظام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو غير 
مصلحتها؛ واجبة التدقيق إذا لم يستأنف ممثل تلك الجهة الحكم خلال المدة By pall‏ 
وعلى المحكمة - بعد النطق بالحكم - إبلاغ fies‏ الجهة بذلك. 
.١‏ يُحدد مجلس القضاء الإداري الأحكام التي كنظر تدقيقا. 
المادة الرابعة والثلاثون: 
إذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه وحدهء فلا يضار باعتراضه. 
المادة الخامسة والثلاثون: 
فيما لم يرد فيه نص خاصء تسري على الاعتراض abel‏ محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة 
الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية. 
.١‏ تشمل الإجراءات المشار إليها 2 المادة: إجراءات حضور أطراف الدعوى؛ وإجراءات إصدار الأحكام. 
-Y‏ تودع صحائف الاعتراض والطلبات بجميع أنواعها لدى إدارة الدعاوى 2 المحكمة المختصة 
بحضور المعترض أو مُقدم الطلب أو من يمثلهما ولا يُعتد بأي إيداع خلاف ذلك. 
". يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة 2 الطلبات العاجلة؛ ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذها. 
.٤‏ يتم الفصل 2 الاعتراض على الأحكام الصادرة 4 الطلبات العاجلة خلال مدة لا تتجاوز 





خمسة أيام من إحالة الاعتراض. 
5. يجب أن يبين ‏ نسخة الحكم الصادر 2 الاعتراض. بالإضافة إلى البيانات الأساسية 
المذكورة 2 المادة (YV)‏ الآتي: 
Laal i‏ وافياً للاعتراض يشتمل على طلبات المعترض» ومنطوق الحكم المعترض عليه 
وحاصل الأسباب التي بتي عليها الاعتراض؛ والطلبات 2 الدعوى المعترض على حكمها. 
ب. الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع أو أوجه Aa page glas‏ إذا لم يكن الحكم 
المعترض عليه قد تضمن الرد عليها. 
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5. تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه إذا كان الحكم المحال إليه موضحة 
وقائعه وأسبابه بما يكفي لحمله؛ ولم يبد أطراف الاعتراض أوجه دفاع جديدة أمام 

المحكمة المعترض أمامها تخرج 2 Lec La page‏ قدموه 2 الحكم المعترض عليه. 

الفضل الثانى: الاستثناف أمام محاكم الاستثناف الإدارية 

المادة السادسة والثلاثون: 

يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أومَنْ يمثله؛ لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت 

الحكم, Lats,‏ للإجرا gedien‏ على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المستأئف, 

die Lasis‏ وأسياب الاستئناف وطلبات المستأنف. 





ومن E EE E CER E E EET E‏ 
إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء 
إجراءات طلب الاستئناف. وعلى الإدارة المختصة 4 محكمة الاستئناف أن تقيد الاستئناف 3 

يوم وصوله إليهاء ويبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف. 

.١‏ إذا كان الاستئناف غير مستوف الإجراءات اللازمة فعلى المستأنف استيفاء ما نقص خلال 
المدة المقررة للاعتراض: وإذا مضت المدة دون ذلك فترسل إدارة الدعاوى الاستئناف إلى 
محكمة الاستئناف الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل من انتهاء المدة. 

-Y‏ يجب أن يرافق صحيفة الاستئناف ومستنداتها صور منها بعدد المستأنف ضدهم. 

". تقيد إدارة الدعاوى الاستئناف. وتحيله إلى الدائرة. 

-é‏ مع مراعاة المادة (۲۷/ (Y‏ إذا كان الحكم واجب التدقيق ومضت المهلة المقررة للاعتراض 
دون أن يرد من Age‏ الإدارة طلب استئناف فلا يقبل منها بعد ذلك تقديم مذكرات 4 الدعوى. 

ف ]3 كان السكم ينظر LG‏ هبل GL SG‏ الإنحافية نطب G0)‏ 
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المادة السابعة والثلاثون: 


الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع 
عنه الاستئناف فقط. ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة 





ودفوع وأوجه دفاع جديدة» وما كان قد قدم من ذلك إلى المحكمة الإدارية. 

اء اكام التي عظر Lads‏ يجب على الد رة أن تسود يوا فا الأسيسوع Gail‏ من 
المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى وتثبت ذلك 4 المحضر. 

y‏ إذا كان الحكم الذي يُنظر تدقيقاً موافقاً بي نتيجته لأصوله أيدته المحكمة مع إضافة ما 
تراه من أسباب. Lal‏ إذا ألغته فتحكم فيما ألغي بعد المرافعةء و2 جميع الأحوال لا يتم 
الحكم بالتأييد أو بعد الإلغاء إلا 2 جلسة علنية يبلغ بها الأطراف. 

المادة الثامنة والثلاثون: 
À‏ مع مراعاة ما نصت عليه sn‏ م والثلاثون) من هذا abil PA‏ الحكم 
۲. استتناف الحكم الصادر 2 الطلب الاحتياطى يقتضى حتماً استئناف الحكم الصادر 2 الطلب 
الأصلي. By‏ هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له ب4 الطلب الأصلي ولو بعد فوات الموعد. 
المادة التاسعة والثلاثون: 
يجب على محكمة الاستئناف الإدارية - 2 حال إلغاء الحكم 2 الطلب الأصلي - أن تعيد القضية 
إلى المحكمة الإدارية لتفصل 2 الطلبات الاحتياطية. 

تطبيقاً للمادة 09 oe‏ الديوان. 0 سماعها لمضي Bad‏ أوعدم قبوتها  ate‏ 
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2 موضوعه» إلا إذا كانت الدعوى تهيأت للفصل فيهاء أو كانت مما تستلزم ظروفها الفصل 

فيها على وجه السرعة» أو كان موضوعها مما استقر بشأنه أحكام محكمه الاستئناف 

الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا فيجب الفصل فيها دون إعادة. 

Ki‏ يجب على المحقية Lady Sos P EEA‏ لهند اماد ولاكحتها أن تتبع حكم 
محكمة الاستئناف الإدارية فيما انتهى إليه. 





". 2 غير الأحوال المذكورة 4# هذه المادة ولائحتها لا يعاد الحكم إلى المحكمة الإدارية. 
المادة الأربعون: 
لا تقبل الطلبات الجديدة 2 الاستئناف. وتحكم محكمة الاستئناف الإدارية من تلقا وها pins‏ 
قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من الشويضات التى تتح بعد 
تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الإدارية. 
المادة الحادية والأربعون: 
a‏ امعان من لم يكن رطا kalade‏ الك تداك نا له 
يكن الإدخال لإظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم. 
المادة الثانية والأربعون: 
بحو العا نت re‏ إلى ما هل قان a el‏ يرق انكف قرا يتن اماف 
الأصلي» ويزول Ally jy‏ وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. 

.١‏ يرفع الاستئناف الفرعي بعد انتهاء المهلة المحددة للاعتراض. 
الفصل الثالث: طلب إعادة النظر 
المادة الثالثة والأربعون: 
يجوز طلب | اعادة ni mn‏ النهائية ا ae‏ الإدارية ومحاكم الاستئناف 
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المادة الرابعة والأربعون: 





يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة يودعها طالب إعادة النظر أو مَنْ يمثله لدى المحكمة التي 
أصدرت الحكمء Laig‏ للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم 
المطلوب alel‏ النظر die kts, ue‏ وأسباب الطلب. 

.١‏ تنظر المحكمة مصدرة الحكم النهائي قبول طلب إعادة النظر من عدمه» ola‏ قبلته نظرت 

الدعوى وفصلت فيها. 

3 عو‎ 0 «٠ عو‎ «٠ 
الفصل الرابع: الاعتراض امام المحكمة الإدارية العليا‎ 
المادة الخامسة والأربعون:‎ 
يمثله لدى محكمة‎ Cya يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو‎ 
الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم» وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن‎ 
seal piel روا ااب القن ى ماعا‎ die, هليه وملخغصا‎ ods stall يانات افك‎ A dural 
وطلبات المعترض.‎ 
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الاعتراض غير التي ذكرت 2 الصحيفة: ومع ذلك فالأسباب‎ 
وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.‎ ody المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها 2 أي‎ 
أبدى المعترض سببا للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه ب2 الدعوى‎ olg 
السنايق:‎ Sol نفسهاء 52 الامخراض شاملا‎ 
المادة السادسة والأربعون:‎ 
يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي:‎ 


). صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 
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3 الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليهء والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة 
الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه 2 أسبابه. 





.٤‏ المستندات التي تود ؤيد الاعتراض. Dla‏ كانت مقدمة 2 اعتراض al‏ فيقدم ما يدل على 
ذلك. وللمحكمة أن تتخذ ما تراه 2 سبيل الاطلاع على هذه المستندات. 


المادة السابعة والأربعون: 
يجب على الإدارة المختصة 4 محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة 
الإدارية العليا 2 اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاعتراض. وللمحكمة 
الإدارية العليا أن تأمر بضم ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه. 
المعترض استيفاء ما نقص خلال المدة المقررة للاعتراضء واذا مضت المدة دون ذلك ترسل 
إدارة الدعاوى الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا خلال اليوم التالي لانتهاء المدة. 
المادة الثامنة والأربعون: 
تقيد الإدارة المختصة 2 المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليهاء ويبلغ المعترض ضده 
بصحيفة الاعتراض. 
.١‏ تقيد إدارة الدعاوى الاعتراض وتبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض. 
المادة التاسعة والأربعون: 
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة 


أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك 4 صحيفة الاعتراضس وک و و برقي را يتعذر 
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تداركها. وتحدد المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب يبلغ بها أطراف الاعتراض. وعلى المحكمة 
إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تراعي ذلك عند تحديد جلسة نظر الاعتراض؛ Lal‏ إذا كان حكم 
الاستئناف يقضي بفصل موظف فإن الاعتراض عليه abel‏ اك الكدارية انا يكون موقا 
لتنفيذه حتى يفصل 2 أصل الدعوى. 
ا افع مح GaN‏ | فلي رفت tue‏ الك تيل إذاوة لغار خا ها 
ومن مرافقاتها إلى الدائرة خلال يوم على الأكثر من تاريخ قيدهاء وتستمر الإدارة 2 
استيفاء الإجراءات اللازمة. 





Ai‏ بعد قصل الد Us Al‏ الطب كديية PE SGN‏ لك قاف aS‏ امن على أنه 2 حال 


المادة الخمسون: 

.١‏ إذايدا للمعترض ضده أن يقدم دفاعاً. فعليه أن يودع لدى الإدارة المختصة B‏ المحكمة 
— خالل قلاقين Legs‏ من تار Pier Gere cer ere TERE L RETE‏ 
المستندات التي يرى تقديمها. 

Y‏ إذا قدم المعترض ضده مذكرة بدفاعه على النحو الوارد 2 الفقرة )١(‏ من هذه المادة 
كان للمعترضں - خلال ثلاثين يوما من انقضاء المهلة المذكورة - أن يودع لدى الإدارة 
Lect‏ مذكرة 4 Leal pa 0p‏ لها اواك الح يرق 3 تقديمها. وي حال تعدد المعترض 
ضدهم يكون لكل منهم - خلال المهلة المذكورة 2 هذه الفقرة - أن يودع مذكرة بالرد على 
المذكرة التي قدمها Ue fall‏ ضدهم. 

]ذا اشتعسل youll‏ عض cay NB a‏ كان gl oad pastel‏ یرم = ISLS‏ تونن Lagu‏ 
أخرى - مذكرة بملحوظاته على الرد. 
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.١‏ تودع المذكرات بعدد أطراف الاعتراض لدى إدارة الدعاوى» ويسلم مقدمها ما يثبت ذلك. 


-Y‏ يجب على أطراف الاعتراض متابعة إيداع المذكرات واستلامها. 





المادة الحادية والخمسون: 

مو ارج دقل veer‏ الو اسو هد النقوة زا )هيع اتاد مين 
من هذا النظام أن يطلب إدخال أي طرف 2 الدعوى - التي صدر فيها الحكم المعترض عليه 
- لم يوجه إليه الاعتراض» ويكون إدخاله بتبليغه بصحيفة ual se‏ ولمن أدخل أن يودع لدى 
الأدارة a at‏ اة د غدل lapel‏ من ارمح a Rts‏ حم كرد فاع مر اهنا ها 
E‏ الى ير قتديمها :وض هذه الحالة رى افيد الوذ التضيوص عليه ك الفشردين 
(Y)‏ و(؟) مخ المادة (الخمسسين) من هذا النظام. إلا بعد انقضاء الثلاثين يوم ا المذكورة 2 
هذه المادة. 


.١‏ تبلغ إدارة الدعاوى المطلوب إدخاله 2 الدعوى بصحيفة الاعتراض. 


المادة الثانية والخمسون: 
يجوز لكل طرف 2 الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه - إذا لم يبلغ بصحيفة الاعتراض 
- أن يتدخل 2 الاعتراض ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه لدى الإدارة 
المختصة 2 المحكمة قبل انقضاء المهلة المحددة .4 الفقرة )١(‏ من المادة (الخمسين) من هذا 
المادة الثالثة والخمسون: 
لا يجوز قبول أي مذكرة أو أي ورقة بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمهاء وعلى الإدارة المختصة 
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المادة الرابعة والخمسون: 
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها 2 المواد السابقة من هذا الفصلء ترسل الإدارة ملف الاعتراض 
إلى الدائرة المختصة:؛ ويتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصا 
ميات الاسر اض وائرد كلبياحصيرا لراش الخلافا ييح الأطراف دون إيداء الرآى ها dita ang‏ 
على الدائرة: فإن رأت أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض. أو لإقامته 
على غير الأسباب المبينة 2 المادة ( الحادية عشرة) من نظام ديوان المظالم» أو على أسباب تخالف 
ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العلياء أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت 2 محضر الجلسة؛ مع 

إشارة موجزة إلى سبب القرار. واذا رأت الدائرة أن الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. 

ويجوز لها 2 هذه الحالة أن تستبعد من الاعتراض ما لا يقبل من الأسباب أمام المحكمة الإدارية 

العلياء وأن تقصر نظرها على باقي الأسباب» مع إشارة موجزة إلى سيب الاستبعاد. 

المادة الخامسة والخمسون: 

يبلغ أطراف الاعتراض الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراض قبل 

Val‏ ا gs pte‏ على ف 
.١‏ تبلغ الدائرة أطراف الاعتراض بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراض. 

المادة السادسة والخمسون: 

تفصل المحكمة 2 الاعتراض بغير مرافعةء بعد أن يتلو القاضي الذي تولى دراسة الاعتراض 

التقرير الذي أعده وفقا للمادة ( الرابعة والخمسين ) من هذا النظام. 

المادة السابعة والخمسون: 

.١‏ إذارأت الدائرة المختصة ضرورة المرافعة الشفهية:؛ فلها أن تسمع أقوال أطراف 
uel el‏ ولا يجوز إبداء أسباب شفهية 2 الجلسة غير الأسباب التي سبق للأطراف 
بيانها 2 الأوراق: ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. 

~ Le” 7 
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Y‏ يجوز للدائرة - استثناءً - أن تأذن لأطراف الاعتراض بإيداع مذكرات تكميلية إذا رأت 
بعد اطلاعها على الدعوى أن الفصل فيها يتطلب ذلك» وحينئن يؤجل نظر الاعتراض إلى 
جلسة أخرى. وتحدد الدائرة المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها. 





المادة الثامنة والخمسون: 
إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص. فعليها 
الفصل 2 مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. 
وإذا نقضت الحكم لغير LSS‏ فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه 
لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. و2 هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها 
القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العليا ‏ المبدأ الذي فصلت فيه. 
ay‏ داك الأاشريت set‏ قق elle Sal‏ عليه لله E‏ ركان الو اا 
للفصل فيه؛ وجب عليها أن تحكم 2 الموضوع. 
المادة التاسعة والخمسون 
8 جود اس aaa‏ احكام الكت الإدارية العلياء ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر 

6 معزي asl‏ بيج عليه وام يكن كن eal‏ الارعوق أو اليكل قيها. 

.١ l‏ يرفع طلب إعادة النظر أمام المحكمة الإدارية اليا وفقاً لأحكام المادة )££( خلال ثلاثين 


يونا سن hpi‏ 
الباب الخامس 
أحكام ختامية 

المادة الستون: 


aa‏ ا النظام» ل ا الإدارية. 
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المادة الحادية والستون: 





المادة الثانية والستون: 
يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والإجراءات abel‏ ديوان المظالم: الصادرة بقرار مجلس الوزراء 
رقم )+18( وتاريخ 17/ ۱۱/ ae‏ وکل ما يتعارض معه من أحكام. 


.١‏ تلفي اللائحة جميع القرارات الصادرة تنفينا لقواعد المراضات والإجراءات abel‏ ديوان 
المظالم 


ETAPER المادة‎ 


يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره 2 الجريدة الرسمية. 


# تم تعديل المادة (1/V)‏ بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم EEA)‏ /الثالث عشر) وتاريخ VEL ٠١/0/١١‏ 
تم تعديل مسمى (إدارة الدعاوى والأحكام) أينما وردت 2# اللائحة لتكون (إدارة الدعاوى) بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم /VEEN/V)‏ 
سابعا) وتاريخ 0/7/١44١ه.‏ 

# تعديل الفقرة (Y)‏ من المادة العاشرة بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (۸١/١١١٠/رابع‏ عشر) وتاريخ ١/١١/١١١٠ه.‏ 

6 إضافة فقرة جديدة للمادة الحادية عشرة رقمها (E)‏ بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (18١/551١/رابع‏ عشر) وتاريخ ١/١١/١١١٠ه.‏ 

.ه٠١١١/١١/١ من المادة السادسة عشرة بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١١١٠/۱۸/رابع عشر) وتاريخ‎ (Y) حذف الفقرة‎ k 

6 صدور قرار مجلس القضاء الإداري رقم )١551/17(‏ وتاريخ 4١/551/5١ه‏ بالموافقة على أن تتم الإجراءات المنصوص عليها 2 نظام المرافعات 
ولائحته التنفيذية إلكترونيا. 
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plaintiff's failure to carry out the work, which resulted in serious technical 
defects that led to the occurrence of the alleged damages - Proof that the 
protections and means of drainage of floods are not a cause of the occurrence 
of the damages - Proving that the gross defects in implementation, It is the 
cause of the damages, and it cannot be attributed to floods and force ma- 
jeure - the effect of that: dismissal this request - the presence of a letter from 
the defendant stating that there is an increase in the final extract - the proof 
of the plaintiff's waiver of the increase, mentioned in the final extract, by a 
subsequent letter - the plaintiff's defense that this The waiver was the result 
of coercion - What is applicable in the determination of the coercion that af- 
fects the injured is the repressive coercion that the coercer cannot stop, or 
it was tainted by a mistake, or fraud - it is proven that there is no coercion on 
the plaintiff to relinquish, but rather she did it starting on her own - its effect: 
dismissal this request _ the effect: dismissal of the case 


ae ak ae 





Appealed Administrative ruling number (154) of the year 1442H 


Keywords: Revoking an administrative ruling- finding a violation - Curfew - 
The fine shall issued against the violator - Evidence, if there is doubt about it, 
cannot be applied- a remote judicial session. 


The appellant Asks the Administrative Court of Appeal to revoke the adminis- 
trative judgment that rejected his case in which he demanded to revoke the 
fine issued against him for violating the curfew - the Administrative Court 
of Appeal found that the administrative authority had not carried out proce- 
dures to verify that the person who was in the car at the time of monitoring 
the violation - the violation is attributed to the violator - the Administrative 
Court of Appeal found that The record was not prepared at the time of the 
violation or sooner - the record did not include basic data regarding the viola- 
tion such as the number of the car plate and color of the car - the record was 
not approved by the manager - the principle is that: Evidence, if there is doubt 
about it, cannot be applied- the effect of this: Revoking the administrative 
judgment and revoking the fine decision 
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evidence that he suffered a heavy loss that would overturn the economics of 
the contract - the effect of that: the court has dismissed the case. 


ae a ae 





Administrative Ruling Number 31/1 of the year 1432H 
Case Number 1414/1/C of the year 1431H 


Keywords: Contract - Public works - Suspension of works in the project - Ab- 
sence of evidence - The theory of emergency conditions and scope of applica- 
tion - Increase in the value of the final extract, and the contractor's assign- 
ment of it - Claim of coercion to assign 


The plaintiff asks the administrative court to force the defendant for com- 
pensation for the damages she suffered as a result of stopping work on the 
project, the lack of protections and means of drainage of floods and the in- 
crease in the work of the final extract - the defendant claims that the stop- 
page was not for the entire project, and that there are different areas that 
were available for implementation Contrary to what the plaintiff claims - the 
plaintiff's failure to provide a statement of the validity of what it claims in 
this regard - the defendant has paid of the extracts to the plaintiff during 
the suspension period, according to what is clear from the submitted docu- 
ments, and what the engineer supervising the project confirmed before the 
court, that the stoppage was partial at the sites Where there will be a change 
in the quantities - its effect: the plaintiff's request for compensation for dam- 
ages due to the stoppage is rejected - the claim of damages due to rain, the 
lack of means drainage of floods, and considering that as a force majeure 
that deserves compensation - the implementation of the theory of emergen- 
cy conditions is: that accidents occur during the execution of the contract, or 
Natural or economic circumstances that were not considered by the contrac- 
tor at the conclusion of the contract, and he does not have a power to stop it, 
and that would inflict heavy losses upon him, with which the economics of 
the contract are seriously imbalanced - one of the conditions for applying the 
theory of emergency conditions: that the implementation More burdensome, 
and more expensive, so that the debtor threatens a heavy loss - Proof of the 
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of suspending attendance at workplace - The Administrative Judicial Coun- 
cil’s decision was issued stating that the formal admission periods shall be 
suspended at the time of suspending attendance to the workplace- the ef- 
fect of Administrative Judicial Council’s decision is to accept the case for- 
mally - In judicial principle: Administrative decisions are correct - The admin- 
istrative court found that the defendant did not carry out the investigation 
procedures stipulated by law, nor did it hear and discuss the plaintiff's argu- 
ments - The principle is that the investigation is an essential element in the 
investigation process - The effect of that: Revoking of the decision 


ae ae ae 





Administrative Ruling Number 531/D/A/9 of the year 1431H 
Case Number 3153/1/C of the year 1430H 


Keywords: Contract - supply - compensation - price increase - financial im- 
balance of the contract - Emergency conditions theory 


The plaintiff's request to force the defendant to compensate him for the loss 
he claims as a result of the high prices of sheep that he contracted with to 
supply as a result of the Australian government's failure to supply sheep dur- 
ing the Hajj season in 1424 AH, which forced him to implement the contract 
by importing from other countries at a higher cost - the administrative ju- 
diciary established the theory of emergency conditions to face the circum- 
stances that were not taken into account when contracting and that would 
increase the burdens placed on the obligor - the conditions for applying the 
theory are: that the circumstance is not from to the contracting parties, and 
that the circumstance is something that cannot be expected normally and 
was not in the consideration of the contracting parties, and that it exceeds 
loss, the usual limits of loss - the plaintiff's failure to provide evidence of the 
occurrence of damages that exhausted him, in addition to the fact that the 
contract concluded with him did not provide for the supply of sheep from a 
specific country, but allowed the supply from any country. Despite this, the 
defendant participated in loading the circumstances that confronted him by 
reducing the weight and the number of the sheep. And therefore, there is no 
/\ / 
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plaintiff is carrying an official document issued by the Chamber of Commerce 
for his excluded activities from the curfew in accordance with the instruc- 
tions - the official document that he bears was certified - the plaintiff was 
on his way to his work - the plaintiff granted a subsequent permit - the pres- 
ence of a subsequent permit confirming his entitlement for going to his work 
indicates his right to mobilize during the curfew - the fine was incorrect as a 
matter of law - its effect: Revoking the violation 


ae ae ae 





Administrative ruling number (968/8/C) of the year 1441H 
Affirmed by the administrative ruling number (2722) of the year 1442H. 


Keywords: Revoking a decision - finding a violation - curfew - excluded activity 
- having an official document - defect of reasoning - revoking a violation 


The plaintiff asks the administrative court to revoke the fine decision issued 
against him for violating the curfew - the administrative court found that the 
plaintiff is carrying an official document issued by the official authority for his 
excluded activities from the curfew in accordance with the instructions - the 
defendant claims that the plaintiff did not have a permit in accordance to the 
unified permission forms- the plaintiff provides a unified permission granted 
to him- the court found that the issue of having a unified permission is just a 
producers of formality - the fine was incorrect as a matter of law - its effect: 
Revoking the violation 


ae ae a 


Administrative ruling number (1623) of the year 1441H 
Affirmed by the administrative ruling number (669) of the year 1442H. 


Keywords: Revoking a decision - finding a violation - formal acceptance - the 
impact of the Corona pandemic in the formal periods - the decision of the 
Administrative Judicial Council 


The plaintiff asks the administrative court to revoke the fine decision issued 
against him for employing non-Saudis - the decision was issued at the time 





) \ í . 3 
[| \| I , - مجلة ديوان المظالم‎ 
) / ر‎ ESE RE AE e 

(عدد خاص) j‏ 














Administrative ruling number (179) of the year 1441H 


Affirmed by the administrative ruling number (134) of the year 1442H. 
Keywords: Revoking a decision - finding a violation - curfew - Jurisdiction- In 
judicial principle: Administrative decisions are correct- Dismiss the case 
The plaintiff asks the administrative court to revoke the fine decision issued 
against him for violating the curfew - the administrative court found that the 
plaintiff did not have a permit authorizing him to leave the house at the time 
of the curfew- conflicting statements by the plaintiff before the circuit and 
the committee that examined the violation - In judicial principle: Administra- 
tive decisions are correct - The effect of that: Dismiss of the case 


ae ae a 





Administrative ruling number (159) of the year 1441H 
Affirmed by the administrative ruling number (104) of the year 1442H. 
Keywords: Revoking a decision - finding a violation - curfew - revoking a 
violation - a remote judicial session 
The plaintiff ask the administrative court to revoke the fine decision issued 
against him for violating the curfew - the Administrative Court found that 
the plaintiff's daughter had a permit as a result of her work and the plaintiff 
(in his capacity as her father) was delivering her to her workplace - the plain- 


tiff submitted proof of his claim regarding his delivery of his daughter to her 
place of work - the effect of that: Revoking the violation 


ae ak ae 


Administrative ruling number (184) of the year 1441H 

Affirmed by the administrative ruling number (162) of the year 1442H. 
Keywords: Revoking a decision - finding a violation - curfew - excluded ac- 

tivity - having an official document - obtaining a permit - revoking a violation 

The plaintiff asks the administrative court to revoke the fine decision issued 

against him for violating the curfew - the administrative court found that the 
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rona pandemic, as the Kingdom harnessed its capabilities in the safety of the citi- 
zen and resident first, and worked to create balance in the economy and daily life, 
which was achieved with great and impressive success, through taking many pre- 
ventive measures to prevent the worsening of this pandemic and the speed of its 
spread -The most important precautionary measures are a total and partial curfew, 
restricting the right to gathering, organizing public and private administrations, 
social distancing and wearing protective masks, and home and health quarantine. 


-The authorities in the Kingdom of Saudi Arabia were not satisfied with setting 
preventive control measures, but they were keen to approve penalties that, in 
some cases, amount to imprisonment for violating precautionary measures to 
confront the Corona pandemic, believing that human health comes in the pri- 
orities of the rational government and is a red line that cannot be crossed. 


-The measures taken by the administrative control authorities to confront the 
Corona pandemic are considered administrative decisions complete with the 
five pillars, which may be appealed to the Board of Grievances, and many rul- 
ings have been issued by the Board to revoke many of the decisions issued by 
the administrative body entrusted with applying the precautionary measures 
to confront the Corona pandemic, especially the decision related to the curfew. 





The Recommendations: 


1. We recommend the Saudi regulator to quickly issue the communicable or 
infectious disease Law, with the aim of confronting cases that intentionally 
transmit infection or epidemics, or cover up them and not report them.. 


2. We hope that educational seminars will be held remotely through electron- 
ic programs to demonstrate the risks of the new Corona epidemic and the 
need for commitment and cooperation by individuals with the authorities 
in the Kingdom of Saudi Arabia regarding the preventive and remedial mea- 
sures they impose in order to control this epidemic without neglecting the 
role of the Board of Grievances regarding what | have known about holding 
a practical workshop to discuss the effects of the Corona pandemic. 
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The role of the Saudi authorities in facing a pan- 
demic of corona virus (COVID - 19 


Dr. Mohammad Hamid Al-Mazmoumi, 
Professor at the Faculty of Law at King Abdulaziz University 





The topic of the research is titled “The Role of the Saudi Authorities in Confront- 
ing the Pandemic or the New Coronavirus (COVID-19). Our selection of this topic 
came to show the great role that the Saudi government has played in confront- 
ing the most dangerous epidemics known to mankind, which is an epidemic or 
the emerging corona virus, which is gradually appeared at the end of 2019 in 
the Republic of China, specifically in Wuhan, and with the beginning of 2020, 
the spread of this virus accelerated until it swept the entire world. Indeed, all 
countries have made their utmost efforts to confront this virus or this danger- 
ous pandemic that has disrupted all walks of life and killed many lives, and has 
become a threat to public health, and has made the world of all groups live in a 
state of anxiety and panic as a result of the increase in injuries and deaths and 
the collapse of the health system in many From countries of the world. Here, 
the prominent, great and internationally acclaimed role of the rational govern- 
ment of the Kingdom of Saudi Arabia appeared to confront the pandemic or the 
emerging corona virus (COVID-19). Where many preventive and curative mea- 
sures and measures have been taken to control this pandemic. 


However, the main results are: 


-The new Corona epidemic is one of the most dangerous types of epidemics 
that have appeared on human societies due to the harmful effects and dire 
and fatal consequences that may lead to the death of humanity. 


-The pandemic represents a force majeure, if the Corona pandemic results 
in an impossibility in implementation, but if the matter stops at the point of 
difficulty in implementation and is not an impossibility, then the theory of 
emergency conditions can be applied. 


-The Kingdom of Saudi Arabia is considered one of the best countries that was 
able - thanks to God and then thanks to its wise government - to contain the Co- 
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The impact of the Corona pandemic on the imple- 
mentation of the administrative contract in the 
Kingdom of Saudi Arabia 


Dr.Hamada Abdul-Razek Hamadeh, 
Assistant Professor, Faculty of Law, Future University 





In the first quarter of 2020, the Coronavirus pandemic appeared in the Chi- 
nese city of Wuhan, and soon this pandemic spread throughout the world as 
a whole. Many developed countries such as China, European countries and 
America were unable to resist the spread of this pandemic, so this epidemic 
spread in the entire world in a way that it got out of control, killing so many 
people that the World Health Organization has classified it as a “pandemic.” 


Many countries, including the Kingdom of Saudi Arabia (KSA), have been 
forced to take numerous and consecutive exceptional measures in order to 
prevent the spread of this pandemic in KSA. There is no doubt that the excep- 
tional measures taken by the state to confront the pandemic have resulted 
in the cessation of production altogether. This greatly affected the economic 
situation for the whole world in general, and the Kingdom in 


particular. Therefore, it was necessary for the administrative authorities in 
the country to join hands to offer a package of initiatives aimed at overcom- 
ing the catastrophic effects of this disease 


There is no doubt that government contractors are the first category to be 
severely damaged by these exceptional measures taken by the government 
to prevent the spread of this pandemic. The contractors and the subcontrac- 
tors were severely damaged, which turned the economies of the contract up- 
side down. It threatened many giant companies to leave the labor market, 
although it is the pillar of the economy and development hub in the country 


From this standpoint, the importance of this research comes to determine how 
to overcome confronting the effects of this disease at all levels, and the role of 
government agencies in extending a helping hand to the contractor with the 
government, whether those parties are a party to the contract or not a party. We 
show the position of the organizer of that and the extent of taking into account 
the Board of Grievances for this position in the cases brought before it. 
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of the conditions of the theory, which is that the contract is a time contract, 
as the sale contract is one of the spot contracts that does not require an ex- 
tended time to be executed continuously, but rather to be executed immedi- 
ately in one payment at a time chosen by the two contracting parties. 


The Recommendations: 


1. Holding conferences, seminars and workshops; to discuss the legal de- 
velopments and issues related to the Corona pandemic, and to come 
up with decisions and recommendations that address legal solutions 
related to this pandemic. 


2. Invite scholars and researchers to write in specialized scientific journals 
on the legal aspects related to this pandemic. 
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The Theory of Excuse, theory and practical study 
upon the administrative contracts in light of the 
Corona pandemic 


Sheikh Ahmed Ibrahim Al-Hamoud, 


judge at the Board of Grievances 
Abstract: 


The research dealt with a topic of the theory of excuse in Islamic Law. We 
have reached that the term Excuse in Islamic Law has two meanings. The 
general meaning is the status that occurs upon the person that is suitable 
to facilitate the legal issue for him. And the other: special, which is: the 
inability of the contractor to proceed with the obligation of the contract 
without incurring additional damage that was not entitled to the con- 
tract. And the special meaning is covered by the theory of excuse. There 
are three pillars of this theory: the contract, the parties and the damage. 
There are also five conditions to apply this theory which are: the existence 
of a financial contract, and that this contract is one of the necessary and 

time-bound contracts, that an excuse arises after the contract, and that 

the damage to the contractor is a harm in excess of the requirements of 
the contract. However one of the results In the research is the ability to an- 


nul and terminate the contract - taking into account the conditions men- 
tioned in the research-. 


The theory of excuse in light of the Corona pandemic can be applied to the 
leasing, musagah (A fruit sharing agreement between the owner of a field 
and the contractor in order to use the land) and contracting contract if 
the excuse that occurred to the contractor was a damage in excess of the 
requirements of the contract, and it occurred after the contract, and the 
theory cannot be applied to the sale contract. Because of a violation of one 
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